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كتاب البيوع /أنواع البيوعومسمياتها - جه ۷ بجو 
۷ 


XP 
یک سک‎ 
% 0 س‎ ٠ ۶ 
انواع البيوع ومسميادها‎ : 


البيع في معناه ومسمّاه العامً: هو المعاوضة على الأعيان» وتسكًى المعاوضة 
على المنافع: إجارة. 

وفي استعمال الفقهاء ونصوص الرع مسبات خاصة لآنواع المعاملات 
E‏ والرّهن» والعراياء والمضاربة» وهكذا. 

قال العامة أبو عبد الله المازري رحا : «التبايع يقع على ثلاثة أَوجُه: 
عَرَص بِعَرَض» وعينٌ بعين» وعر ص بعين. 

ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيْصًا: بُؤخران جميعًاء وينقدان 
جميعًاء وينقد أحدهما ويؤخر الآخر. 

فإن قدا جَّميعًا كان ذلك بيعًا بنقد: فإِن بيع العينٌ بمثله كالذهب بالذهب؛ 
سي مراطلةء وإ بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمي مصارفةً» وٳِن بيع 
العَرَض بعين؛ سمي العين ثمتاء والعرض مثمونًا. 

وإن كانا مؤخُرين جميعًا: فذلك الین بالدّین» ولیس ببيع شرعي؛ لأنه 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)۱۹٩۰۱۹٩‏ 


جه ۸١‏ خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وإن تقد أحدهما الآخر: فإن كان ال هو العين والمنقود هو 
العرض؛ سكي ذلك بيعًا إلى أجل» وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض 
سمي ذلك سَلَمّاء وسم سَلَمًا. 

ولو كاتا عرضين مختلفين سمي ذلك سَلًَّا أيصًا وسَلَمَّاء ولا يبالي ما تَقَدَمَ 
E‏ 

والأصل في الس E HEL‏ الشرع» قال تعالی: #وقَدٌ 
فص کم مارم یک ل ما َضطررد لد 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

لا اا و ب ل : «البيع والهبة والإجارة وغيرها هي 
من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس » 
قان اة جارك ف ادات ا ات ا ر ا فو 
وأوجبت منها ما لا بُذّ منه» وکرهت ما لا ينبغي» واستحبّت ما فيه مصلحة 
راجحة في آنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتما. 

وإذا كان كذلك: فالناس يتبایعون ویستأجرون کیف شاءوا» ما لم تحرّم 
الشريعة» كما يأكلون ويشربون كيف شاءواء ما لم تحرّم الشريعة» وإن كان 
بعض ذلك قد يُستحبٌ» أو يكون مكروهًاء وما لم تخد الشريعة في ذلك حدًا؛ 
فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي». 

والمعاملات المقصود منها قيام مصالح العبادء ولابدٌ في إقامتها من 


O EOD 


كتاب البيوع /أنواع البيوعومسمیاتها  --‏ به ٩‏ وجو 
ملاحظة مقاصد الشريعة في إصلاح المعاملات حتى لا تكون عبنًا. 

قال الشاطبي رجاه في قصد الحظ الدنيوي للعادات”": «أن يكون العمل 
إصلاحًا للعادات الجارية بين العبادء كالنكاح والبيع والإجارة» وما أشبه ذلك 
من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلةء فهو 
حظ ايسا قد أثبته الشارع وراعاه في الأوامر والنواهي» وعلم ذلك من قصده 


بالقوانين الموضوعة له). 
لهاان زاء 


ومرجع ذلك إلى عرف الناس في كلامهم ومقصودهم ني بيو عهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال : «معلوم ن البيع والإجارة والهبة 
ونحوها لم يَحُدً الشارع له حدَّاء لا ني كتاب الله عجَلّ ولا في سنة رسوله لا 
ل ل عا فاخا الها والاحن اه عن رة وا فة م 
الافاط ار غرم أو قال مايل عل ذلك م اما لا عة الا بالضع الا 
بل قد قيل: إن هذا القول مكًا يخالف الإجماع القديم» وأنّه من البدع. 
(۱) الموافقات .)٥١١/١(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ .)۲۷٤‏ 
(۳) القواعد النورانية الفقهية (ص١١١).‏ 


جههه ٠١‏ جه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

لف ج ا ارت حف عا ا اع الل م ا 
ولا يس مون هذا بيعّاء حت يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر. 

بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا؛ دليل على أنّها في 
لغتهم تسى بيعًاء والأصل بقاء اللغة وتقديرهاء لا نقلها وتغييرها. 

فإذا لم يكن له حد ني الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس 
وعاداتم» فما سکّوه بيعًا فهو بیع» وما سكّوه هبةً فهو هبة). 

وا ناليع قد فف علا ف س ن اه 
وجرى عليه عملهم: حديث أنس رنه قال: قال التب ية «يا بني التجّار» 
ثامنوني بحائطكم»» رواه البخاري. 

فلم يذكر النبنْ بلا لفظ البيع أو الشراء» واستعمل ما في معناه ما جرى به 
عرف التاس. 

قال المازري ا «(معنی قوله: «ثامنوني» 6 بايعو ا اف 
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أن يقضي الرَّجُل بَكَرَهُ فقال: لا أجد إلا خيارًا؛ فقال: «أعطه إباه؛ فن خيار 


.)٤۱١ /٤( فتح الباري‎ )۱( 


كتاب البيوع /أنواع البيوعومسمياتها د جه ١٠١‏ بجو 
الاس أحسنهم قضاءً)» رواه مسلم. 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين ره ا إن العقود تنعقد بما ل 
عليها؛ لقوله: «أعطه إيّاه»» ولم يقل: أف ومعلوم: أن العطية أوسع من الوفاء 
EAE NN E E‏ 
به علئ: أن العقود تنعقد بما دل عليهاء وهو القول الرًاجح 

وقال تعالی: لا تآ ڪلوا اموک بيتڪُم بالطل إل ان کوت رة عن 
راض نکم 4 [النساء: 1۹ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَه O E‏ 
من قزل أ رهل لاد اله رط الر ضا اى طرق عل ال عافد به المد 

فالحاصل أن البيوع تنعقد بكلّ لفظ دل عليهاء ولا تنحصر صيغته في لفظ 
«البيع والشراء». 

a e‏ ل : «أمّا المعقود به 
فھو کل ما دل عل الرّضاء ولا يتعيّن یُن: بعت واشتریت؛ على آشهر الرُوايتين 

وهل يتعيّن «اللَفظ» فلا يصح بيع المعاطات أو لا تن فيصح» أو يتعيّن 
خط دوت الس رات 
(۱) شرح بلوغ المرام (۹/ .)٤۷۷‏ 
() تيسير الكريم الرحمن (ص۷۲١).‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي (۳/ ۳۸۲). 


هه ٠١‏ جه الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

على ثلاثة أقوال» وفصل الخطاب في ذلك أن قوله سبحانه: إل اذککرت 
رة ن َا نكم 4 [النساء: ۲۹]» هل المعتبر حقيقة الرضاء فلا بد من صريح 
O NEE aE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََثًاة: «إِنَ العقود مبناها على أصلين: 
على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي قصده بلفظه» فيكون المقصود: هو 
المعقود عليه فيعلم به ذلك» وينظر إلى رضاه» فيلزم بما رضي به» دون ما لم 
یر ص به» ما لم یخالف کتاب الله» والله آعلم». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا": «مدار العقود - مثل الأثمان وغيرها - على 
أصلين: أن يعلم المعقود عليه الذي التزمه العاقدء ويعلم حكمه في الشرع» كما أن 
قضاء القاضي مبنيّ على أصلين: إثبات وحكم» إعلام وإلزام» خبر وأمرء إنشاء 
وإخبار» فهكذا العقود مدارها على أصلين: أصل خبري؛ وهو أن يعلم ما الذي 
التزمه العاقد» وأصل طلبيّ» وهو أن يعلم حكم ذلك عند الله عمجل ورسوله بيا 

فالأصل الأول: مداره على التّراضي» کما قال تعالیٰ إل کرت رة 
عن اض ينك 4 [النساء: ۲۹] . 

ثم التّراضي عند جمهور التاس يُعلم بالصيغ وغيرها من الدّلالات» وعند 
بعض الفقهاء لا يُعلم إلا بالصيغ» وهي مسألة بيع المعاطاة» وما يُشبهها». 


(۱) العقود (ص‌۲۱۹). 
(۲) العقود (ص‌۲۲۰). 


كتاب البيوع /المكاتبة عقد لنوع خاص فقط من العقود -- جخهبد ٠١‏ إخور 


وک 
0 %- 
٤ 1‏ 


eT ٣ 
لمكاتبة عقد لنو‎ 


خاص فقط من العقود 


العقود والمعاملات منها ما يحصل مشافهة» ومنها ما يحصل بالأخذ 
والإعطاء» ومنها ما يكون عقدًا مكتوبًا بين المتعاقدين. 

والعقود المكتوبة كثيرةء إلا أن «المكاتبة» في مسكى الشرع خص بها نوع 
محدّد من أنواع العقودء لا يُستعمل في اصطلاح الشرع على غيره» ولا ينصرف 

قال تعالی: لی بشو آلب یما مکگت أتکنكم كرشم إن لنم فيم 
حا 4 [النور: ۳۳] . 

وجرى عمل الصحابة على استعمال هذا المسمّى «الكتابة» على عوض 
يدفعه العبد لسيّده ليعتقه» فيصير حرًاء قالت بريرة كته لام المؤمنين عائشة 
ريكتها: إنّي كاتبت أهلي على تسع أوّاتق» في كل عام أوقيةء فأعينيني على 

قال الحافظ ابن حجر رجآ : «اختلف ني تعريف الكتابة» وأحسنه: 
تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. 


(۱) فتح الباري /٥(‏ ۲۲۷). 


جه ٠١‏ جخ الحقائق الشرعية والغوية والعرفية /الجزء الرابع 

والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك» وهي لازمة 
من جهة السّيد إلا إن عجز العبدء وجائزة له على الرٌاجح من أقوال العلماء» 

ومن لطائف الأمور: أن هذا التوع من العقود مسمّاه «مكاتبة» وينعقد 
ا ا د غا لام الد و قن 
yy‏ 
به» كلفظ النکاح فیه» ویحتمل أن بُشترط أن یقول: إذا اديت إِلی» فأنت حل لاله 
اغاق عا ا و 

وقال شيخنا الحلامة محمد العثيمين تهةاكة ى معنن الخصوص ق مسك 
هذا التوع من العقود": «لماذا سيت مكاتبة» ولم تسم عقدًا؟ نقول: لاه 
جرت العادة: أنه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيّد وبين العبد؛ 
فلذلك سميت مكاتبة. 

فإذا قال قائل: إذا عللتم بذلك لزمکم أن تقولوا: کل شيء يُکتب نسميه 
مكاتبة!! نقول: هذا لا يصح في تعيين: العقود» أو المعاني» أو الأماكنء أو ما 
أشبه ذلك» ولهذا سيت مزدلفة: جَمْعّا» ولم تسم عرفة جمعًاء مع أن الجمع في 
عرفة كالجمع في مزدلفة أؤ أك فمقل هذه الأشياء التي بعلل با الأسماء لا 
الى ال تاها فلو أنني عقدت معك مداينةء وكتبنا الدّين فلا نسكّيها 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص١۸٥).‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام (۹/ ۸۷ ۸۸). 


كتاب البيوع/الكاتبة عقد لنوع خاص فقط من العقوو - هيد ٠١‏ بجو 
مکاتبة» بل نسیها: دیتا مکتوبًا). 

وعقد المكاتبة في الواقع موافق للقياس» لا مخالف له» قال ابن القيّم أله : 
واا الكتابة؛ فمن قال: هي على خلاف القياس قال: هي بيع السَيّد ماله بماله» 
وهذا غلط وإِنّما باع العبد نفسه بمال في ذمته» والسَمّد لا حق له في ذمّة العبده 
E E O N‏ 
العبد بما في ذمّته بعد عتقه» وحينئذ فلا ملك للسَيّد عليه. 

وإذا عرف هذا فالكتابة: بیعه نفسه بمال في ذمَّته» ثم ذا اشتری نفسه کان 


کسبه له ونفعه له» وهو حادت عل ملکه الذي استحقه بعقد الكتابة). 


(۱) إعلام الموقعین .)۲٦۳/۲(‏ 


جه ٠١‏ ذل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


و8 


aD 


بيع التولية: هو بيع السّلعة بشمنهاء أا لفظ هذا التّوع من البيوع؛ فهو كل ما 
یدل عل معاي 


2 


قال العامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي رثا : «إن للتولية 
لفظين: أحدهما: صريح لفظهاء والثاني: لفظ البيع؛ لأنه صريح في معناه» فإذا 
قال: بعتك بما اشتريته أو برقمه المعلوم؛ صحٌّ» أشبه ما لو عيّن الثمن. 

قال أحمد: لا بأس ببيع الرقم» وهو الثمن المكتوب عليه» إذا كان معلومًا 


لهما حال العقد». 
وقال ابن قدامة المقدسئ رَحهآله": «بيع التولية هو البيع بمثل ثمنه من غير 
نقص ولا زيادة. 


وحكمه في الإخبار بثمنه» وتبيين ما يلزمه تبيينه؛ حكم المرابحة في ذلك 
كله» ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية). 

وقال ابن قدامة المقدسي أيضًا رجاه" : «التّولية الشركة فیا نوز مه 
(۱) المبدع في شرح المقنع .)٠١١/٤(‏ 


.(A4۳ /۱) المغني‎ )( 
.(A1T /۱) المغني‎ (۳) 


كتاب البيوع /بيع التولية_ د جه ١١۷‏ بجو 
فجائزان؛ لأنهما من آنواع البيع» وإنّما اختصًا بأسماء كما اختص بيع المرابحة 
الا اا 

ثم قال": «إن قال: وني ما اشتريته باللمن» فقال: ولَّك؛ صح إذا كان 
الثمن معلومًا لهما». 

وبيع التولية اشترط العلماء فيه شروط البيع المعلومة» ومن ذلك قبض 
المبيع قبل بيعه؛ لأنه بيع وليس ببة. 

قال الحافظ ابن المنذر رها ": «إذا كان بيعًاء لم يجز بيع العام قبل أن 
يقبض؛ لنهي رسول الله ا عنه). 

وهذا قول سفيان الثوري» وأبي حنيفةء والشافعي» وأحمد» وإسحاق“. 
اختيارات شيخ ال سلام ابن تيمية ES‏ 

قال العامة أبو الحسن على بن محمد البعلي الحنبلي رَه (ت: ۸٠۳‏ ): 
«علة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين» بل عجز المشتري عن 
تسليمه؛ لأن البائع قد يسلّمه» وقد لا يسلّمه» لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح» 
(1) المرابحة: الرّبح ني المبيع» والمواضعة: الوضع في ثمن المبيع. 
() المغني .)۸٦۳ /١(‏ 
(۳) الأوسط (۱۰/ .)۳۸١‏ 


.)۳۷۹/۱۰( الأوسط‎ )٤( 


.)۱۸۸ الاختيارات الفقهية ( ص۰۱۸۷‎ )٠( 


جه ۱۸١‏ خو _الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
فيسعئ في رد البيع» إما بجحل أو احتيال في الفسخ. 

على هذه العلّة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه» وهو مخرَّج من جواز بيع 
الذّيْن. ويجوز التصرّف فيه بغير البيع» ويجوز بيعه لبائعه» والشركة فيه. 

وكل ما ملك بعقد سوئ البيع: فإنه يجوز التصرْف فيه قبل قبضه بالبيع 
وغيره؛ لعدم قصد الربح). 

وني فقه الإجارة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ : «يجوز للمستأجر 
أن يوجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع» وإن كانت المنافع مضمونة على 
البائم» ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوز كقول الشافعي. 

والثانية: لا يجوز كقول بي حنيفة؛ لاله ربح ما لم يضمن» والنبن ية شه 
عن ربح ما لم يضمن» قال الترمذي: حديث صحيح. 

والقول الأول أصح؛ لن المشتري” لو عطّل المكان الذي اكتراه وقبضه 
لتلفت منافعه من ضمانه» ولكن لو انہدمت الدار لتلفت من مال المؤجُر» 

زیت ا E‏ 
إل المدينةء فأنئ بيت أبي بكر كل َه ظَهرّاء فقال لأبي بكر: «أشعرت أله قد 
أذن لي ي الخروج؟» 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ ۰0۰۸ .)٥٩۹‏ 
(۲) لعله «المستأجر». 


كتاب البيوع /بيع التولية د جهو ٠۹‏ بو 
فال نو بكر اة الصخة نا رسرل افا 
قال: «الصحبةا. 
قال: يا رسول الله! إن عندي ناقتين أعددتما للخروج» فخذ إحداهماء قال: 
«قد أخذتها باللّمن». 

ا ا عل رار وا و جرا ا 
وقد ذكر البخاري فقه الصحابة والتابعين في بيع الإبل مفاضلة ونسيئة 
o EE ARAL al EE‏ 

ابه ابالربة. 

وال ابن عا ه1 فد بكرن اير حرا من اليرية: 

واشتری رافع بن خديج َة بعيرًّا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: 
آتيك بالآّخر غدًا رهوا إن شاء الله. 

SENE aN OA EOS 
بالشاتين إلى أجل.‎ 


قال الحافظ ابن الملقن رجاه ”: «أثر ابن عمر كتا أحرجه مالك في 


(۱) رواه البخاري» في كتاب البيوع» باب إذا اشترى متاعًا أو دابّة فوضعه عند البائع» أو مات قبل 
ان بُقبض ( ص۳٤۳‏ - رقم ۲۱۳۸). 

(5) كتاب البيوع» باب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان نسيئة (ص١١١).‏ 

(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٥۷۸ /٠٤(‏ 


جه ٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
«الموطاً» عن نافع عنه؛ أنه اشترئ؛ فذکره. 

وأثر ابن عباس ES‏ خر جه الشافعي وهو في «مسنده»: أخبرنا ابن 
عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس ري عت؛ 
ببعیرین» فقال: قد یکون... إل آخره»). 


وهذه روایات بأصحّ السا 


() التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٥۷۸ /٠٤(‏ 


كتاب البيوع /الإقالة ضسخ وليست بيعا چ ۲١‏ خو 


الإقالة عقد إرفاق وإحسان ومعروف» فمن لزمه ابيع وله مصلحة في فسخه؛ 
فإلّه يطلب ذلك مكّن له حقّ الإقالة وهو البائع؛ لأنً البيع من العقود الأازمة. 
والإقالة فسخ للبيع» وليست بيعًاء ورجح الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة 
المقدسي رجه اله (ت: ٦۲۰‏ ه) أن الإإقالة فسخ e‏ مر جُحات: 
الأول: دلالة لفظ حديث النبي كلا ومعناه"": «لأن الإقالة: الرفع والإزالة 
ومنه: «أقال الله عثرته»» وذلك هو الفسخ). 
الثاني: أن الإقالة تحصل بلفظ لا ينعقد به البيع» فكانت فس 
الثالث: أن الإقالة ني السَلَّم تجوز إجماعًاء وبيع السّلم لا يجوز قبل قبضه". 
ومن مُرجُحات أن الإقالة فسخ ولیست بيعًا: أن الشرع جعلها إحساتًا 
ورخصة وتبرعَاء ولم يجعلها إلزامًا كالبيع بشروطه قال النبيّ بلا «من أقال 
مسلمًا بیعته أقال الله عثرته». 
ولفظ الإقالة يصح I A o a a‏ 


(» ۲« ۳) الكاني في فقه الإمام أخهل ( ص٤ .)۳١‏ 
(5) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (/ .)٠٠٠١‏ 


جه ۲۲ خخوز__الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
حصرّاء قال العامة إبراهيم بن محكّد بن مفلح القدي ا ن 
الإقالة تصح بلفظهاء وبلفظ «المصالحة» إن قيل: هي فسخ» O‏ فلا 
ذكره القاضي؛ لأنَ ما يصلح للحَلّ لا يصلح للعقدء وما يصلح للعقد لا يصلح 
للحَلّ» وظاهر كلام جماعة انعقادها بذلك» وتكون معاطاة. 

قال الحافظ الحسين بن مسعود البغوي رحأ : «الإقالة في البيع والسلّم 

ثزة قبل القبض وبعده. 

وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلاء فيجوز لكل واحد 
منهما التصرّف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده». 

وانبن على القول بأنٌ الإقالة فسح جملة من الفروق عن أحكام البيع؛ قال 
العلامة إبراهيم بن محمد بن مُفلح الحنبل رآ : «النماء المنفصل» إن 
ی ی و ن 

وإن قيل: هي فسخ؛ فقال القاضي: هو للمشتري. 

وني «المستوعب» و«الرعاية»: للبائع» مع ذکرهما أ نماء المعيب للمشتري. 

وي «تعليق» القاضي و«المغني» أنّها فسخ للعقد في حينه» وي «الفروع»: هو 
أظهر». 


(۱) المبدع في شرح المقنع .)١١١ /٤(‏ 
(۲) شرح الستّة (۸/ .)٠١١‏ 


(۳) المبدع في شرح المقنع .)٠١١ /٤(‏ 


كتاب البيوع /الإقالةضیخوليست بيا که ۲١‏ بجو 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين ذاه : «إلّها - الإقالة - فسخ لعقد 
مضئ؛ ولهذا تجوز قبل قبض المبيع» ولو كان من المكيل أو الموزون الذي 
یحتاج إلى حق التوفيةء وتجوز بعد نداء الجمعة الثاني وتجوز بعد إقام الصّلاة 
إذالم تمنع لصاوف لا الست ع 


وهل تجوز في المسجد؟ نعم؛ لأنّها ليست بيعًا». 


# %# ¥ 


(۱) شرح بلوغ المرام (۹/ .)٠١‏ 


جه ٠١‏ إل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


ووک 


بوش کا 


آنواع البيوع المنهي عنها يرجع معن تحريمها إلئ: الظلم» وأكل أموال 
الاس بالباطل» والرٌباء والغرر» والجهالة. 

والأصل في العقود والبيوع الحل والصكةء إلا ما حرّمه وأبطله الشرع» أو 
ا 
ہی : 

وهذا حكم العقود والبيوع أن الأصل فيها الحلء وقد يعتري هذا الأصل 
عوارض تمنع حلّه» كما لو كان فيه تعاون على الإثم والعدوان» كتحريم بيع 
العثبا لمن بتخذه خمرّاء أو بيع السلاح في الفتنةء قال تعالى: #وتعاووا عل أَلْرٍ 


ے ره ہے ”< < 72٤د‏ 


قوی وکا عاو وال اتر عدون 4 [المائدة: ۲] . 

والمقصود أن يعرف طالب العلم معنى ما ترجع إليه البيوع المحرّمة» 
فيستدلّ بذلك على أحكام ما يستجدٌ من المعاملات في عصرنا الحديث» أو ما 
اا نه ااه للعقود بألفاظ جديدة وحقائقها معلومة في أسمائها 
الواردة ني خطاب الشرع. 

والعقود والبيوع الفاسدة ملغاةء ولا يترتب عليها آثرها. 


(۱) القبس ني شرح الموطاً (۲/ ۷۸۷). 
(۲) إعلام الموقعين (۲/ .)١١۷‏ 


تاب البيوع /البيع القاس  _‏ ههو ٠٠١‏ پور 

قال ابن قدامة المقدسي رها : ل موضع فسد به العَقَدٌ لم يحصل به 
ِلك وإِن فض لاله مقبوض بعقد فاسد» فأشبه ما لو كان الثمَنْ ميه ولا مد 
اال E E a‏ 
EEE CB a‏ 
غیره حصل في يده بغير إذن الشرْع» أشبة المَعْصّوب». 

وقال العامة أبو الحسن على بن سعيد الرجراجي المالكي رال ميا 
أنواع البيوع الفاسدة”": «البيع الفاسد» وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 

منها ما کان فساده في عقده. 

ومنها ما کان فساده في ثمنه أو مثمونه. 

ومنها ما يرجع فساده إلى حالة المتعاقدين. 

ومنها ما کان فساده من شروط مقترنة به. 

فأمًا ما كان فساده في عقده: كبيع يوم الجمعة وقت النداء» أو البيع في بقعة 
مغصوبةء أو بيع التفرقةء وما أشبه ذلك: فالبيع ني ذلك كله فاسد مع القيام وفاقًا. 

وني الفوات: يمضي بالتّمن عند الجمهورء وبالقيمة عند الأقلين عددًا ودليى 
ركل الاخب واترهة فام غير أ ما كرت ارات خا ااف اون 
المبيعات» على ما هو مسطور في الامّهات. 
(۱) الكاني (۳/ .)٦۲‏ 
(۲) مناهج التحصیل (7/ .)۳۱١ ١۳۱۰‏ 


خ4 ۲٦‏ وؤ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وأما ما يرجع فساده إلى ثمنه أو مثمونه؛ كالبيع بثمن مجهول المقدار أو 
مجهول الجنس» أو مجهول الصفة» أو كان المثمون مجهول المقدار» أو 
مجهول الجنس» أو مجهول الصفة» أو قبضه مجهول؛ إمّا لكونه بيد غاصب لا 
يقدر عليه» وإما لكونه بيع إلى أجل مجهول» أو بيع الخمر أو ابتياعه: فالبيع في 
ذلك کله مردود على القيام» ويمضي مع الفوات بالقيمة. 

وأمّا ما يرجع فساده إلى حال المتعاقدين؛ كبيع العبد السفيه» وبيع الفضول: 
فذلك موقوف على إجازة من له الولاية والتصرّف مع القيام اتفاقاء ومع الفوات 
على الخلاف؛ لما ني ذلك من فسخ القيمة بالثمن فصار الربا إن كان الثمن عيتاء 
وفسخ الدّين في الدّين إن كان الثمن عرصًا). 

وأمّا ما يرجع فساده إلى شروط مقترنة بالعقود» فهذا المراد به شروط 
المتعاقدين» أمَّا شروط ا لأنّها من عند ال والله لا 
يأمر إلا بالحقّ والصّواب والخير والمنفعة والمصلحة. 

والشروط في البيع إذا كانت محرّمة لحق الله فهذا مبطلّ للعقدء وإن كان 
لحن أحد المتعاقدين وله إسقاط حقه فهو مخْيّر بين الإمضاء والفسخ”. 

والشروط في العقود أنواع: 

أ ادا كان الشرط افا مض د العقده كان العقد لرا 


2 


۲- إذا كان الشرط منافيا لمقصود الشارع» كان مخالمًا لله عََجَلّ ورسوله کلف 


(۱) العقود» لشيخ الإسلام (ص۳٦۱).‏ 


كتاب البيوع /البيع الفاسل  _‏ هیر ۲۷ ونور 
بطل الشرط وصح العقد بدونه» مثل اشتراط الولاء لغير المُعتتق» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَمهاة: «النبنْ ية بين لعائشة يكتها: أنّها سواء شرطت 
لهم الولاء أو لم تشترط لا يكون الولاء إلا للمعقء وأذِنَ لها أن تشتري مع هذا 
الشَرط؛ لان هذا الشّرط لا بطل العقدء ولا يمنع انتقال الملك إليها". 

۴- إذا كان الشرط غير مناف لمقصود العقد ولا مقصود الشرع» ولا اشتمل 
على ما حرّمه الله و ی ا ا لاله 


عمل مقصود للتاس يحتاجون إليه. 


# %# ¥ 


(۱) العقود (ص٦۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱).‏ 


جه ۲۸ طلز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


وک 


NT ۶‏ %6 
البيع بدمن غير مسمى 


لا تضر آنا من المتعاقدين؛ لأن قاعدة المعاملات الكبرئ: العدل؛ قال تعالى: 
له أنه يمر يألْعدَلِوآلإحْسّن 4 [النحل: ١۹ء‏ والتبي بيا قال للذي بُخدع في 
البيوع: «إذا بعت فقل: لا خلابة» يعني: لا خداع. متفق عليه. 
والمغبون في البيع له خيار رد المبيع» أو أخذ المقدار الذي عبن فيه؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إذا كان السار جور التكاح بلا تقدير") 
٣ e a . ٣‏ م 
فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرةء بل الرجوع إلى السعر المعلوم 
والعرف الثابت؛ أولى وأحرئ. 
وعلى هذا عمل المسلمين دائمًا: لا يزالون يأخذون من الخبًّاز الخبز» ومن 
الأحام اللحم» ومن الفامي”" الطعم» ومن الفاكهي الفاكهةء ولا يقدّرون الثمنء بل 
(۱) العقود (۲/ ١۳۸۲‏ ۳۸۳). 
(۲) وليس بلا مهر؛ لأ هذا هبة وهو حاص بالتبي بيا لا جوز لغيره» قال تعالى: وائ مُوَمِتَة 
إن وت فسا لين راد أن د کک کا ااا اود A‏ [الأحزاب: 0۹۰ f‏ 
والمهر غير المسكّى قضى فيه التي بي بمهر المثل. 
)۳( بائع السكرء کالبقال. 


کتاب البیوع /البیع بشن غیرمسیی - بیو ۲۹ بجو 
يتراضيان بالسعر المعروف» ويرضى المشتري بما يبيع به البائ لغيره من التاس. 

وهذا هو المسترسل» وهو الذي لا بُماکس» بل یرضی بما يبتاع به غير 
وإن لم يعرف قدر التّمن» فبيعه جائز إذا أنصفه» فإن عَبلَّةٌ فله الخيار. 

فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه» والتسهيل العظيم في شروط 
التكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسَنّة» وخلاف المعقول؛ فان الله 
اشترط العوضص في النكاح» ولم يشترطه في إعطاء الأموال» ولم يشترط في التبايع 
إلا التراضي» والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسّعر العام وبما يبيع به 
عموم التاس أكثر ممن يُماكس عليه» وقد يكون غبنه. 

راو ی ی و ا 
ت عل رة المشرى اله افيف إا علب أن عامة الام يترون ذا 
الثمن؟! فهذا مما يرضى به جمهور الخلق. 

ومن قال: هذا بیع باطل. فقوله فاسد» مخالف للنَّص» وللقياس» وللمعقول» 
وليس هذا من الغرر الذي نهى عنه الي بل بل قد ثبت في «الصحيح»: أنه اشترى 
من عمر بعیره» ووهبه لعبد الله بن عمر ناء ولم يدر ثمنه. 

وهب اهما لم يرضيا بشمن مُقدّر؛ فَهُمَا على اختيارهماء إن تراضيا بثمن 
AAR‏ 

¥ ¥ ¥ 


(9) الاباربالمن مدا 


جه ٠١‏ إ زل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


8ا 


یار المخاس E‏ 


عن ابن عمر يتا أن رسول الله بل قال: «إذا تبايع الرّجلان» فكل 
واحد منهما بالخیار ما لم يتفرًّقاء وکانا جميعًاء > و . يُخيرٌ أحدهما الآخرء فتبايعا 
عل ذلك؛ فقد وجب البيع)» متفق عليه. 

وهنا تكلم العلماء في ضابط التَفْرّق» وبينوا أن مر جعه إلى العرف؛ لاله ليس 
فيه تحدید شرعيْ. 

قال ابن قدامة المقدسي رجةًآلة : «المرجع في التمَرّق إلى عرف الاس 
وعادتہم» فيما يعدوة تفرْقّا؛ لأن الشّارع علق عليه حكمًاء و 0 
على أنه أراد ما يعرفه التاس» كالقبض» والإحراز» فإ كانا في فضاءٍ واسع» كالمسجد 
يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الّذي يتكلْمُ به في العادة» قال أبو الحارث: سل 
أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا آخذ هذا كذاء وهذا كذاء فقد تفرّقا. 

وروی مسلم» عن نافع» قال: فکان ابن عمر ََفْعَته إذا بایع» فأراد أن لا 
يقیله» مشیٰ هنيهة ث رجح وإن کانا ف دار كبيرة» ذات مجالس وبیوت؛؟ 
فالمفارقة آن يفارقه من بیث إل بیٹ» أو إلى مجلس» أو صفة» أو من مجلس 


.)١١ /١( المغني‎ )۱( 


کتاب البیوغ /خیارا مجلس  -‏ کی ۲١‏ وچ 
إلى بيتِ» أو نحو ذلك. 

فإن كانا ني دار صغيرة؛ فإذا صعد آحدهما السطح» أو خرج منها؛ فقد فارقه». 

وجمل: عقن الا الاو اى الحديت عل كار ارق الاقرال ا 
الأبدانء قال ابن قدامة المقدسي ردأ : «إن قيل: المراد بالتفْرق هاهنا 
التمرّف بالأقوال» كما قال الله تعالى: وما َر لين انوا أك ) [البنة: »]٤‏ 

وقال الَْ &ي: «ستفترق آمَتي على ثلاثِ وسبعين فرقة»؛ أي: بالأقوال 
والاعتقادات. 

قلنا: هذا باطل لوجوو: 

N NE 
اعتقاد إِلّما بينهما اتفاق على الثّمن والمبيع بعد الاختلاف فيه.‎ 

الاني: أن هذا بطل فائدة الحديث؛ إذ قد علم هما بالخيار قبل العقد في 


إنشائه وإتمامه» أو ترکه. 


3 


A 


2 


الثالث: أنه قال في الحديث: «إذا تبايع الرَّجُلانء فكل واحِ منهما بالخيار»» 
فجعل لهما الخيار بعد تبايعهماء وقال: «وإن تفرًقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
أحدهما البيع؛ فقد وجب البيع». 

الرًابع: أنه يرْدهٌ تفسير ابن عمر عتا للحديث بفعله» لَه كان إذا بايع 
رجلا مش خطواتِ؛ ليلزم البيع» وتفسير أبي برزة له» بقوله على مثل قولناء 


.)١١١١١/١( المغني‎ )۱( 


خ4 ۳۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
وهما راويا الحديث» وأعلم بمعناه» وقول عمر: البيع صفقة أو خيار. معناه: أن 
ابيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار» وبيع لم بُشترط فيه» سكاه صفقة لقَصر 
ف غ و ا اون اا وو ا 
قالوه لم يجز أن بُعارض به قول التي كلا فلا حُجَة في قول أحدِ مع قول التب 
ا وقد كان عمر يعن إذا بلغه قول التب بي رجع عن قوله» فكيف 
یعارض قوله بقوله؟ 

ل 2 ن ی ا و 
ننه وابۇ رز ةى غير شما: 

ورد هذا الحديث بدلالة المعقول؛ وهو استحالة العمل به» وهو معقول غير 
صريح» ولا يزال العمل عليه منذ عهد التبي اة إلى يومنا هذاء العمل به أمر 
مستمر عليه عمل الاس في بيوعهم» فخيارهم هو استمرار على البيع الذي اتفقا 
عليه بالقبول والإيجاب في مجلس العقد» فإن استمرًا على ذلك حتى خرجا من 
المجلس استقرً البيع ولزم المتعاقدين» وإن اختار أحدهما الفسخ قبل مفارقة 
مجلس العقد؛ فالبيع لغو. انتهى». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَحةألة”: «من جملة اعتذاراتمم عن الحديث: 
E E‏ 
صاحبه» فلا يخلو: إما أن يتفقا على الاختيار أو يختلفاء فإن اتفقا: لم يثبت 
لواحد منهما على صاحبه خيار» وإن اختلفا: فإن اختار أحدهما الفسخ والآخر 


() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)١۷‏ 


کتاب البيوع /خیارالمجلس د جل ۲۲ وخ 
الإإمضاء؛ فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار» أو الجمع 
بين الفسخ والإمضاء مستحيل؛ فيلزم تأويل الحديث ولا يحتاج إليه» ويكفينا 
صدکم عن الاستدلال بالظاهر. 

وأجيب عن هذا: بأنه عَْوالصلاهُولس لم يثبت مطلق الخيار» بل أثبت 
الخيار» وسكت عما فيه الخيار» فنحن نحمله على خيار الفسخ» فيثبت لكل 
واحد منهما خيار الفسخ» على صاحبه». 

وقد اعترض على حديث خيار المجلس باعتراض هو مجرد دعوی» قال ابن 
الملقن عن جملة الاعتراضات عليه : «منها: أله حبر واحد فیما تعمٌ به البلوئ». 

قال العامة عبد الرّحمن المعلّمي ردأ : «إن الحديث بغاية الصحة 
والشهرة» ووضوح الدلالة؛ فهو في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن ابن عمر 
روتء وصح عنه من قوله وفعله ما يوافقه. وهو في «الصحیحین» وغیرهما من 


حدیث حکیم TS‏ 


ا وال 


وجاء من حديث عبد الله بن عمرو ر كتهاء وبي هريرة د كَتّه» وسمرة 
ريعنة» وغيرهم. 

وجاء عن آمير المؤمنين على ْمَعَن القضاءٌ به» ولا مخالف من الصحابةه 
وإنما جاء الخلاف فيه من التابعين عن ربيعة بالمدينةء وإبرا هيم النخعي بالكوفة. 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۷/ .)٠١‏ 


(۲) مجموع مولفات العامة عبد الرّحمن المعلّمي (۱۱/ ۹۲ 4۳). 


جه ٠١‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

واشتد نير ابن أبي ذئب إذ قيل له: إن مالكًا لا يأخذ بهذا الحديث. فقال: 
«یستتاب» فإن تاب وإلا يقتل». 

ومالك إِنّما اعتذر في «الموطاً» بقوله بعد أن روئ الحديث: «ليس لهذا 
ا 

وتعقبه الشافعي وغيره بان الحدٌ معروف نقلا ونظرًاء فإنه معلوم أن التفوق 
ا و 

ولم يتلق أبو حنيفة أله حديث رسول الله ية المتفق على صحته في 
خيار المجلس بالقبول» واعترض عليه بقوله: «ليس هذا بشيء» أرأيت إن كانا 
في سفينة !!). 

ولا يُعتَرَض على حديث رسول الله ئي بحالة من أنواع مجلس البيع» فإذا كان 
كل مجلس بيع ممكن فيه الخيار؛ فاتمام الفقيه فهمه بالتقص عن معرفة ضابط 
التفرق في هذا الع من المجالس أولى من رد حديث رسول الله اة بذلك. 

ومن أجل هذا كره العلماء رد أبي حنيفة لحديث رسول الله بي ورأوا أنه 
لم ياتِ بشيء يوجب التعويل عليه. 

قال على بن المديني رجه اله: إن الله سائله عمًا قال». 

وقال ابن قدامة الله مبنّا ضابط التَفرّق في السّفينة: «إن كانا في سفينة 
صغيرة؛ خرج أحدهما منها ومشئ» وإن كانت كبيرة؛ صعد أحدهما على 


.)١۳١۱۲ /۳( المغني‎ )۱( 


کتاب البیوع /خیارا مجلس  ----‏ کیل ٠١‏ وچ 
أعلاهاء ونزل الآخر في أسفلها». 

وني الحقيقة شغب الحنفيّة برد حديث خيار المجلس دليل على أله شخب 
لا يستند إلى دليل» وألّه محض اعتراض على الشرع بالهوئ؛ من ذلك دعواهم 
أن لفظ «المتبايعان» في الحديث يصح إطلاقه على المتساومين بطريق المجاز. 

قال العامة أبو المظفر السمعاني رها راذا عليه : «العبرة للحقيقة 
ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. 

فإن قالوا: إن اسم المتبايعين لهما بعد الفراغ مجاز أيصًاء وإِلّما الحقيقة 
لهذا الاسم حين اشتغالهما بالتبايع كالمتشاتمين والمتضاربين. 

قلنا: ليس كذلك» فان العقد قائم حقيقةً بعد الفراغ؛ لقيام حكمه» ولأنً 
الشرع حكم ببقاء العقد بدليل جواز الإقالة والرد بالعيب وغيره» ولولا بقاء 
العقد لم يتصوّر ملك الفسخ». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رَحَألهُ راذا على هذه الشبهة": «إِنً التبايع لما 
لم يكن فيه بد من الكلام» ثم ذكر عقبه التفريق؛ عَلم أله أريد به غير الكلام ويدل 
على ذلك فعل ابن عمر يتخا الذي روئ الحديث» وعلم مخرجه والمراد من 
معناه» ومثل هذا قول عمر بن الخطاب ديعن لطلحة بن عبيد الله في الصرف: لا 
تفارقه» ولا إلى أن يلح بيته. وهو المفهوم من لسان العرب» والمعروف من مرادها 
(۱) الاصطلام في الخلاف (۳/ .)٠١١٠١‏ 
(۲) التمهید .)۲۰۰۱۹/۱٤(‏ 


خ4 ۳٦‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
في مخاطباتما بالافتراق افتراق الأبدان». 

وطالب العلم لابدً أن يقابل بين الأقوال» وينظر في أدلتهاء ويُحرّرها 
ويُمحصها؛ ليعرف الحقّ من الباطلء والرًاجح من المرجوح» ولا ينظر في 
مذاهب الأئمة المتأخرين قبل أن ينظر في فقه الصحابة المتقدمين. 

قال الحافظ البيهقي رهآ : «قال الشافعي رجةأه: وبهذا نأخذ - خيار 
المجلس - وهو قول الأكثر من آهل الحجازء والأكثر من آهل الآثار بالبلدان. 

قال أحمد - البيهقي -: وقد روّينا في ذلك عن عثمان بن عمًان وعبد الله بن 
عمر» وجرير بن عبد الله البجلي. 

ومن ترك الحديث فلم يقل به؛ حمله على ما يوافق مذهبه؛ فقال: المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا ني الكلام. 

وقد أجاب الشافعيٌ عنه فيما قرت على أبي سعيلٍ بإسناده: بألّه محال لا 
یوز ن اانا 

SS EOS E U 

قلت: إنّما یکونان قبل التساوم غیر متساومین» ثمٌ یکونان متساومین قبل 
التبايع» ثم يكونان بعد التساوم متبايعين» ولا يقع عليهما اسم متبايعين حت 
تبايعا وتفرًّقا ني الكلام على التبايع». 

وني الحقيقة يستغرب طالب العلم بعض التأويلات المسلّطة على حديث 


.)۲۷۷ /٤( معرفة السنن والآثار‎ )١( 


کتابالبیوع/خیارالچلیں - بو ٣۷‏ بج 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا»؛ حيث إن بعضها يؤول إلى إفراغ الحديث من 
معناه ودلالته ومراد السرع منه» وهذا ربّما يكون سببه تعظيم الأئمة الّذين قالوا 
بخلافه آو وقع منهم تأويله بسبب اعتقادهم ثم استدلاله» والواجب؛ أن بُعظّم 
قول رسول الله كلا وأ تلق العقيدة والأحكام من الوحي الذي بُعث به» وإذا 
وجدنا بعض الفقهاء على قول لم يقل به الصحابةء فالصّواب في قول خير القرون. 

قال الحافظ ابن عبد البر رجحةألة: «أمًا قولهم: المتساومان في معنى 
المتبايعين؛ فلا وجه له؛ لألّه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة» ومعلوم أن المتساومين 
بالخيار؛ كل واحد منهما على صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» 
Sl E‏ الله ي . 

فالواجب بناءٌ المذاهب على الأدلّةء لا تأويل الأدلَة وتعطيلها تعصًّا للمذاهب. 

واعترض الإمام مالك رَجمأللَهٌ على حديث خيار المجلس بأمرين: 

الأول: آنه ليس له حدٌ شرعن. 

والثاق: آنه ليس عليه عمل أهل المدية؛ حيث قال اليس لهذا عندتا حد 
معروف» ولا آمر معمول به). 

والجواب عن الاعتراض الأوّل: بأن ما لم يُحدٌ شرعًا فاه بُحد عرقًا. 

وعن الثاني: بأ أهل المدينة المتقدّمين ومن هم أعلى طبقة من الإمام مالك 
قد عملوا به؛ فسعيد بن المسيّب من كبار التابعين وأفقههم في البيوع عمل به» 


.)۱۹/۱٤( التمهید‎ )۱( 


چ4 ۳۸ ؤو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
والحافظ الزهري النّابعي المتّفق على جلالته وإتقانه عمل به» وابن أبي ذئب 
وهو من طبقة مالك عمل به» واشتد نكيره على مالك لمخالفته للحديث. 

قال الحافظ ابن عبد البر ةأ : «قال بعضهم: دفعه مالك ردا 
بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به» وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه» 
ومثل هذا يصح فيه العمل؛ لألّه مما يقع متواترًا ولا يقع نادرًا فيُجهل» فإذا 
أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض؛ فمعلوم أن هذا 
توقيف أقوى من خر الواحد والأقوى أولى أن يتّبع. 

وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأنً 
E O‏ 
العمل به» ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إل عن مالك 
وربيعة. وقد اختلف فيه عن ربيعة» وقد کان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء هل 
المدينة في عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به» حتى جرى منه لذلك 
ي مالك قول خشن» حمله عليه الغضب ولم يستحسن مثله منه» فكيف يصح 
لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟! هذا ما لا يصح القول به». 

فما سبق يظهر لنا جليًا أن اعتراضات بعض الفقهاء على خيار المجلس 
EN N EEG‏ 
لهاء وإنّما هي آراء وتعلیلات» لا بعل عليها في رد حدیث رسول الله کلا. 


.)٠١ ١۹/۱٤١ التمهید‎ )۱( 


کتاب البیوع /خیارالمجلس کیل ۲۹ وخ 
قال الحافظ ابن عبد ال ردا : «أكثرَ المتأخرون من المالكيين 
والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره 
تشغیب لا یحصل منه عل شيء لازم لا مدفع له). 
على كل حال: لا يُدفع حديث رسول الله بء بالتأويلات الباطلة» ولا 
ُعترض على الأدلة بقول فلان؛ فالأنكّة يُستدل لهم لا نتدل م. 


۳ ((هذه التأريلات عندی 5 


سے ریو 


قال العامة أبو عبد الله المازري رداك 
يصح الاعتماد عليها؛ أما استعمال التفرق في الأقوال: فلا شك أن استعماله ني 
الآبدان آظهر منه» والآخذ بالظاهر أولى» وأيصًا فإن المتساومين لم يكن بينهما 
عقد ولا إيجاب» ويْعْلّم أنّهما بالخيار. 

وإلّما يعلم الخيارٌ بعد الإيجاب بهذا الحديث. 

a E E 
العمل إذا لَمْ رَد به عمل الأمة بأسرهاء أو عَمَل من يجب الرجوع إلى عمله؛ فلا‎ 
حجَةً فيه؛ لان قصارى ما فيه أن يقول عالم لآخر: انرك علمك لعلمي. وهذا لا‎ 
يلزم قبوله إلا ممن تلزم طاعته في ذلك.‎ 

وكذلك حمل هذا على الندب بعيد؛ لاه نص على إثبات الخيار في المجلس 
ا ا و غ 
(۱) التمهید .)١١/١٤(‏ 
(۲) المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)۱٦۸۰۱١۷‏ 


جه ٠٠‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


۷ 
© © 
بيع الحاضر للبادي ‏ 6 
e‏ دنه قال: ُهينا أن يبع حاضر لبا وإن كان أخاه لاأبيه وأمه. 


والكلام ني هذه المسألة يحتاج إلى بيان من هو الحاضر والبادي» وبيان 

قال العامة براي بن محمد بن مفلح المقدسي ةل : «الحاضر: 
هو المقيم في المدن والقرى 

والباوي: هو المقيم في الباديةء والمراد هنا: من يدخل البلد من غير آهلهاء 
سواء کان بدوبًا آو قروبًاء قاله في «المغني» و«الشرح»). 

وقال أبو عبد الله المازري کا اما قوله 44: «لا يبع حاضر لباو»؛ 
فإن مالكا يمنع من ذلك» ومحمله عنده على أهل العمود من لا يعرف الأسعار. 

وأمّا من يرُب من المدينة ويعرف السّعر فلا يدخل في ذلك». 

وآمًا بالنسبة للنهي عن هذا النوع من البيوع: هل هو محكم؟ وهل النهي 
(۱) المبدع في شرح المقنع .)٤٥ /٤(‏ 
(۲) المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۹۲). 


كتاب البيوع /بيع الحاضر للبادي د جه ١‏ وج 
يقتضي فساد المنهي عنه؟ فقد قال ابن قدامة في «المقنع»': في بيع الحاضر 
للبادي روايتان - عن الإمام أحمد -؛ إحداهما: يصح والأخرئ: لا يصح بشروط 
خمسة: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرهاء ويقصده 
الحاضر» ويكون باللّاس حاجة إليها. فإِنِ اختلَّ شرط من ذلك صح البيع». 

وقال العلامة إبراهیم بن محمد بن مفلح آل : «(إحداهما: یصح): لان 
لهي كان في أل الإسلام؛ فوجب زوالهء أو لان اهي لمعبَّن في غير المنهئ عنه» 
فلم يطل به. 

(والأخرئ: لا يصح بخمسة شروط): جزم به في «الوجيز»» وعليه اللأصحاب؛ 
لعموم التّهي» ولان ما ثبت في حقّ الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على 
اختصاصهم به» وحينئلٍ فالخلاف مبنقٌ على زوال التهي» أو بقائه». 


# %# ¥ 


(1) المبدع في شرح المقنع .)٤۷ - ٤٥ /٤(‏ 
() المبدع في شرح المقنع .(€V - ٤٠٠ /٤(‏ 


جه ٠١‏ إل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


وک 


ا 4 
يمين أحد المتبايعين 


إذا فسخ العقد لرختلافهما 


إذا وقع نزاع في البيع بين البائع والمشتري» فإذا کانا قد تفرًّقا عن تراضِ 
فالبيع عقد لازم» ما لم يوجد سبب للرَدّ؛ كأن يكون المشتري مغبوتًا ني السعر أو 
صفة المبيع؛ فإِنّهم إذا تراضيا بعد الخلاف على الفسخ» أو دفع فرق ما بين سعر 
الل وال ر انى غين فة المشري هذا لا بأ به وان لر اعيا فالر ن 
قول البائم؛ لألّه لا يبيع ما يملكه إلا برضاء بالسعر الذي لا يخس فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رة : «المنصوص عن أحمد رجةاد 
الذي اتبع فيه عمر َركَعَنث فقياسه أن المعاوضة تصحٌ بغير تقدير العوض» ثم 
اقا مرک و اا ران ات الم ارا فل 2 ا 
اختلف البيّعان» ولا بيّنة بينهما؛ فالقول ما قال البائع أو يترادّان»» وذلك لأنً 
اختلافهما يمنع تقدير العوض» فكأنّه بيع لم يقدّر فيه العوض. 

والبائع يقول: لا أرضىئ أن أبتاع إلا بكذا. فإن رضي المشتري به» وإِلَّا فلا 

ولو كان البائع يرضئ بالمن القليل لم يكن اختلاف أصا فلم يحتج 4لا 


(۱) العقود (۲/ »)۳۹٤ - ۳۸٤‏ باختصار. 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهها س هبد ٤١‏ خر 
إلى أن يذكر رضا البائع بما يقول المشتري» فن هذا إمضاء لما تقدّم» وهو قد 
أهدر ما تقدّم» وجعلهما يستأنفان تقدير الثمن» والتقدير للبائع» ولهذا قال: 
«فالقول ما قال البائع» أو يترادّان البيع»» وليس في الحديث تحالف. 

والين يأمرون بالحالف يجعلون بعد هذا لكل متها الفسخ إذاالم برض 
بما يقول الآخرء فلا مزية للبائع عندهم. 

اا و فا ات 

وذلك أن السلعة كانت للبائع» والأصل بقاءٌ مُلكه عليهاء والأصل براءة ذمَة 
المشتري من التّمن» فيبق الأمر على ما كان: السلعة لصاحبهاء لا تخرج منه إلا 
برضاه» وهو قوله: «فالقول ما قال البائع»» وإ شاء المشتري أن يُحلَّف البائع 
فله ذلك. 

وهذا ظاهر لا یحتاج أن بُذکر لَه لو ادع عليه البڀع ابتداءٌ بالّمن کان له 
تحليفه» فكيف إذا تصادقا على البيع» واختلفا في التّمن؟ 

E 
عند صا بها كما لو ادع أ أ ها اعدا ان شا ا رى جاه رازن شا‎ 
لم يلف ولو لم يحلف.... البائع‎ 

وأمًا البائع: إن شاء أن بُحلّفَ المشتري: أله ما اشتراها بالّمن الكثير فله 
ذلك» وهذا ظاهرء لكن لا يقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك» ولا يحتاج عليه 


(۱) بياض في المخطوط . 


جه ٠٤‏ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
المشتري إلى تحليفه إذا لم يطلب البائم ذلك» فإِلَّه من المحال أن بُلزم بالمن 
إلا أذ أعط الكلحة 


3 


و المسال أن كا منهما لا يدعي ملكا مطلقًاء فان المشتري لا يدعي أن 
السلعة يله إلا بالتمن الذي يستحقه البائع» والبائع لا يدعي امن الذي يدّعيه 
إلا مع استحقاق المشتري ea‏ 
وإقراره متلازمان» وإقراره لا یث يثبت إلا بشرط تصديق المقرُء وإذا لم يثبت 
الإقرار لم تثبت الدّعوئء» فلا يكون مذَعيًا والآخر منكرًا. 

وقول من قال من الفقهاء: کل ا مدع مدع عليه»؛ فيقال: هو مدع 
ر ن ی ا ا ا 
فأنكر المشتري ذلك وحلف» فمن الفقهاء من قال: «إِنّها في الباطن ملك 
المشتري إذا كان البيع قد وقع»» ولهذا قالوا: «لابدً بعد التحالف من الفسخ؛ 
لثبوت الملك عندهم في نفس الأمر». 

وإِن طائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مَنْ ثبت في نفسه الملزوم دون 
اللازم» فيقول: «هنا الملك للمشتري»» وهو غلط؛ فإك الملك للمشتري إِلَما 
يثبت مع ثبوت ملك التمن للبائع» ولا يستحق المشتري أن يُسَلَمّ إليه المبيع إلا 
TS‏ 

یثہت لا باطتا ولا ظاھرًاء وهو هنا لم یسۃ يستحقٌ عليه ثمن؛ لألّه مقر للبائع بالّمنء 
N Sy‏ 


نعم؛ البائع ظالم؛ فإِلّه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له المشتري التّمن» 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهها س 4هد ١٠؛‏ خر 
وذَرْقٌ بين من يجب عليه اللّمليك وبين أن بُقال: هي ملكه» فان البيع المجحود لم 
يثبت ظاهرًا لجحوده» ولا باطتا لانتفاء شرطه؛ وهو استحقاق البائع الّمن. 

فان قیل: استحقاقه باق ولکتَةٌ لم بُطالب بحقه. 

قيل: هذا الاستحقاق وجوده کعدمه؛ فإِلّه لا يثبت به شيء من أحكام 
الحقوق» لكن لظلم البائم» وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره: هو 
اا ی ع ی ا 

ومعلو م أن الإنسان لو تعكّدَّ أكل مال الغير؛ لكان ظالمًاء وإ أعطاه ثمنه» 
فكذلك إذا منعه ما اشتراه؛ فهو ظالم وإن لم يلزمه بيمينه. 

وقد نقول: المشتري يأثم بتصرُفه في العين» كما نقول: إن هذا يأئم بإتلاف 
E EEE Gs O‏ 
بدله وهو ظالم. 

وكذلك قد لا یلزمه بالٌمن الذي استحقه به وهو ظالم» کمن منع غیره أن 
تملك ما مک 

وأمّا كون البائع يحرم عليه التَصرٌّف في ملكه إذا جحده المشتري» أو يحرم 
على المشتري التَصرّف في الثمن إذا جحد البائع؛ فهذا ضعيف جدًا. 

فمن قال: «إِنَ السّلعة في الباطن ملك للمشتري» ولا يجوز للبائع الانتفاع 
مها حت تعود إلى ملكه بالفسخ بعد التحالف»؛ فهذا مخالف لستة رسول الله 
يا المعروفة في هذا الباب» مُضيّى على المظلوم» مُسلّط للظالم عليه فإلّه يمكن 


خ4 ٤٦‏ وؤ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
المضار أن يشتري سلعة ثم يجحد ثمنها؛ ليحرم على البائع الانتفاع بها في نفس الأمر. 

وني الجملة :انتقال الملك إلى المشتري مشروط بانتقال اللّمن إلى البائع» 
فإثبات الحكم بدون شرطه اللازم وا ر ا ع ا 
فان لم تثبت لبت هذه القدرة فلا ملك أصات وکر ته تحن أن بد تبت له هذه القدرة 
غير ثبوت هذه القدرة» وإذا لم تش تثبت قدرة الآخر التي تثبت تثبت إلا ہاء فان ثبوت 
إحدى القدرتين مشروط بثبوت الأخرئ» فإن لم تحصل إحداهما لم تحصل 
الأخرئ» وإذا لم تحصل القدرتان الجديدتان نيت قدرة المظلوم على ما كانت 
عليه باطتًا وظاهرا. 

وما الال فقدرته يمسق بها العقاب» لاتا إلماخصلت بظلمة» وأا 
اشترئ منه وهو لا یعلم حاله: فلا شيء علیه» لا باطتا ولا ظاهرًا). 

وعموم قوله كي «البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكر» تطبيقه في 
هذه المسألة» اختلف فيه الفقهاء: الک فكل وات ن این نکر 
قول الآخر فيما تنازعا فيه من مر المبيع؟ 

قال العامة أبو المظقّر السمعاني وهال : «إنَ البائم منكر دعوى 
المشتري» فيحلف كالمشتري لمَّا كان منكرًا دعوى البائع حلف» والاستدلال 
فيهما بقوله َيألسا: «البيّنة على المدّعيء» واليمين على من أنكر». 

وأمًا دليل الوصف - وفيه وقع التنازع -: أن كل واحد من المتعاقدين يدعي 


.)۱١۲ - ۱٥۴ /۳( اللاصطلام‎ )۱( 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهها س ههد ١؛‏ خر 
عقدًا غير العقد الذي يدّعيه صاحبه؛ لان البائع يدعي البيع بألفين» وصاحبه يُنكر 
ذلك» والمشتری يدع الشراء بالف وضاحبه ينكره وهما غيران؛ لأنه لا يتصور 
العقد الواحد بألف وألفين» وإنّما يكون العقد بواحد من هذين البدلين على التعيين. 

AE E gS kS e 
ثبت أن كل واحد منهما مدع ومدَّعَّى عليه» وثبت الحلف» فإذا ثبت الحلف من‎ 
E E 

يدل عليه: نّا أجمعنا على أن كل واحد منهما لو أقام اة على ما ادعاه 
يُسمع» وكما لابد في الاستحلاف من منكر كذا في إقامة البينة من منكر تقام عليه 
E E REE E O‏ 
فوجب أن يحقق إنكاره» ويعتبر أيصًا في استحلافه كجانب المشتري مع البائ 
والكلام في المسألة في غاية الظهور؛ فلا حاجة إلى زيادة وإطناب. 

وأمّا حجُتهم - يعني: الحنفية -: تعلَّقوا بالخبر الذي رويناء وزعموا أنً 
المدعي هو البائع على الخصوص» والمنكر هو المشتري على الخصوص؛ 
فتكون اليمين عليه» ولا يمين على البائع» وإنّما قلنا ذلك: لأن البائع يدعي على 
المشتري ألفي درهم ثمن العبدء والمشتري يقر بألف درهم وينكر الآخرى» 
فكان منكرًا حقيقةء فأمًا المشتري يدعي على البائع العبد» والعبد سالم 
للمشتري بإقرار البائح ملكا ويدًا؛ لأنّهما تصادقًا آله ملکه» وألّه قد سلّمه إليه 
وهلك عنده» وليس للمشتري مقصود من البيع سوئ الملك واليد» والبائع قد 
أقرٌ بسلامة ذلك كله للمشتري» وليس يدعي عليه المشتري شيًا آخر بعد هذاء 


A 


و 4۸ مجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
فلم يكن البائع منكرًا للمشتري حقا بوجه ماء فمن ين تتوجّه عليه اليمين؟ 
قالوا: وقولکم: إن کل واحد منھما مدع عقدًا غير العقد لذي يدعيه 
صاحبه»» قال: ر ی ی نال ا 
وإِلّما يُراد لحكمه» وحكم العقد الذي يدّعيه المشتري ليس إلا الملك واليد 
وقد حصل بالعقد الذي أقرّ له البائم» فالعقدان في تحصيل الملك واليد على 
المبيع لا يختلفان» ولو اختلفا إلّما يختلفان في حقٌ الّمن» والثّمن حن البائع لا 
ای ا ی کا و 
فكانت دعواه غير صحيحة» ألا ترى أن من أقرٌ لرجل فقال: له على ألف درهم 
من ثمن الجارية التي عندي. وقال الرّجل: الجارية جاريتك ما بعتكهاء ولكن 
لي عليك ألف درهم قرض أو بدل غصب. فإِتّه يأخذه بالألف» ولا يلتفت إلى 
EE E RT‏ 
تسلم للمقرٌ ني الحالتين وعليه آلف درهم» وكذلك في مسألتنا ليس يختلف حكم 
المبيع باختلاف العقدين» والمشتري لا يدعي إلا المبيع فسقط دعواه عقدًا آخر. 
EE ENRON E SA‏ 
توجيه اليمين على الخصم الآخرء آلا ترى المودع لو ادع رد الوديعة أو 
الهلاك وأقام البينة؛ تقبل بينته ثم لا يحلف المودع بالله: ما استردً هذه الوديعة. 
بل كانت اليمين على المودع باله: قد رها عليه» وكان المعنى ذلك أن الدعوى 
بصورتها موجودة من المودع فقبلت البينة منه» ولكًا كانت هاهنا قد وجدت 


E 


$ 


صورة الدعوى من المشتري ولكن ليس تجب هذه الدعوى حقيقة» بل هي في 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهها س 4هد 4۹ خر 
الحقيقة إنكار لزيادة اللّمنء وإِلّما المدّعي حقيقةً هو البائ والمنكر حقيقةً هو 
الخشرى مل تلك المسالة سرا 


وهذا لان الشهود لا يعرفون باطن الأمر وحقيقته» وإِلّما عليهم نقل ما ظهر 
إلى مجلس القضاء فقبل منهم ذلك القدر مبنيًا على ظاهر الأمر» وإن لم يكن 
NEN E IONE ES OS‏ 
اليمين تجب على الخصم الذي هو عالم بحقيقة الحال» فتجب اليمين إذا كان 
و ب 

بيينّه: أن البنة متى قامت على الظًاهر أفاد قبولها؛ لان تبت ما يدعه من 
حيث الظًاهرء وإذا ثبت ما يدّعيه من حيث الظاهر فينتفي عنه ما أنكره من حيث 
الحقيقةء وأًا الحلف على الإنكار من حيث الظًاهر لا يفيد شينًا؛ لاله ينتفي عنه 


ع 
0 


ظاهر من دعوی صاحبه غير أن صاحبه لا يدعي عليه شيت قيقة» حت ينتفي 
عنه حقيقة» وإِنّما هو المدّعي حقيقة» واليمين ما وُضعت للاستحقاق» فتشبت 
لمجرّد نفي ظاهر ولا فائدة فيه. 

قالوا: ولا يلزم على ما قلنا الاختلاف قبل القبض والسلعة هالكة بفعل 
أجنبي وجنايته» لأنَ كل واحد مدع ومنكر. 

أا إذا كانت السّلعة قائمة وهي في يد البائع؛ فلأ البائع يدعي ألف درهم 
على المشتري وهو ينكر» والمشتري ا على البائ وجوب تسليم السّلعة 
إليه بألف درهم والبائع ينكر وجوب التسليم إلا بعد قبض الألفين» وأمّا بعد 
هلاك السّلعة وهو إذا قبل المبيع قبل القبض والقابل أجنبي؛ فالقيمة هاهنا قائمة 


جه ٠١‏ لز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
مقام السلعة؛ فيكون البائع أحق بأخذها وحبسها إلى أن يستوفي الّمن؛ فكان 
منكرًا وجوب تسليم القيمة» فيحلف أيصًا. 

قالوا: وأمًا إذا كانت السلعة قائمة مقبوضة؛ فالقياس ينفي يمين البائع أصلا 
على ما بء لكن تركنا القياس بالحديث المرويٌ عن النَّبي بي أنه قال: «إذا 
اختلف المتبايعان والسّلعة قائمة تحالفا وترادًا». 

والحكم الثابت بالَّص بخلاف القياس لا يتعدّى إلى غير موضع النَص 
ولم يرد التص بعد هلاك السّلعة؛ فبقي على أصل القياس. 

قالوا: وإن احتججتم بالحدیث بالمطلق فلا حجَةٌ لکم فيه لاله لا يتناول إلا 
حال قیام ال ا قال: «ترادًا»» أو قال: «ویترادان». 

والرَد الما يكون بعد قبض سابق» والقيمة ما كانت مقبوضة من البائ حت 
يردها؛ فعلمنا أن الخبر لا يتناول إل حال قيام السلعةء فل ني هذه الحالة يتصوّر 
رذّها. إلى هذا الموضع انتهت طريقة أبي زيد الدبوسي رجمهآنه. وما عامة 
مشایخهم قالوا: ا 
اشتریٰ سلعة هلکت د ثم اطلع علیٰ عیب بہاء فإِلّه لا يرد بالعيب» ويتعيّن ين الرجوع 
بالأرش» وكذا ني مسألة الإفلاس إذا كانت السّلعة هالكة لا يفسخ العقد عندكم. 

الجواب: نّا قد دلَّلنا على إثبات كون كل واحد منهما مَعيًا ومذَّعَى عايه. 

والحرف: أن العقد يختلف باختلاف التّمن» والبيع بألف غير البيع بألفين. 


وقد قالوا : لو ادعى أله اث ا ك ادان 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهها س 4هد ١١‏ خود 

E E O No 
لم يقبل» وبمثله في الدين المطلق إذا وقعت فيه الدّعوى فإِلَّه يثبت ما افا عليه‎ 
والكلام من غير الاستشهاد صحيح على ما سبق» فلا حاجة بنا إلى الاستشهاد.‎ 

وقولهم: «إنٌ دعوى المشتري للعقد غير صحيحة»» قلنا: بل هي صحيحة؛ لأنً 
النازع فيما ملك به العبدَ واستحقه به» فهو إذا ادع ملكه بالألف صت دعوا؛ 
لها دعوى مفيدة في المال» وكل دعوى كانت مفيدة في المال فهي صحيحة. 

وبيان الفائدة: أنه إذا ثبت ذلك بموافقة صاحبه إيّاه ني ذلك» أو بإقامة البيّة؛ 
سقطت عنه دعوى الألف الرّائدةء ولألّه عند الإقالة أو الفسخ بوجه آخر لا 
يرجع إليه إلا بالألف. 

وفصل البيّنة ني نباية الإشكال عليهم؛ لألّه لا يتصوّر قبول البينة إلا في 
دعوى صحيحة. 

وما قولهم: «إن المشتري لا يدعي إلا ملك المبيع واليد فيه» وهما سالمان له». 

قلنا: بلی» ولکن يدعي سلامتهما له بعقد بألف» وصاحبه یعترف بسلامتهما 

وقولهم: «إن السّبب لا يراد لعينه» وإنَّما يراد لحكمه» قلنا: نقول أَوَلا 
الأحكام مبنية على الأسباب فلا يُعرض عنها. 


: إن 


وعلى أن دعوة السب إذا أفاد اعتبر» وقد بيا فائدته في مسألتنا. 


وأمّا المسألة التي أوردوها وهي: أنه إذا قال لك: علي ألف من ثمن هذا 


چ4 o‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
العبد الذي ني يدي. وقال الآخر: العبد عندك ولي عليك ألف. فهذه المسألة على 
أصولهم» وعندنا ما لم يوافقه على اعترافه لا تجب له عليه الألف» أو يوافقه هذا 
الآخر على ما يدعي من آلف القرض أو بدل المتلف» وعلى أن في تلك المسألة لا 
يمكن إظهار فائدة في ذلك الاختلاف» وهاهنا قد أمكن» والأولى المنع. 

وأا عذرهم عن فصل البيّنة؛ فهو في نهاية الوهاء؛ فانم قالوا: «البينة تعتمد 
الاك م امون 

قلنا: ألا يقال لهم: كل ظاهر لا حقيقة له فلا یعتبر به؛ لاله يكون مجرّد 
صورة لا معن تحتهاء فيكون باطلا. ثم نقول في مسألتنا: المشتري إذا أقام البينة 
على الشراء بالألف هل يقضي القاضي به أو لا؟ ولابد أن يقولوا: يقضي به. فإذا 
قضى القاضي به هل يكون البيع له حقيقة؟ فلابد أن يقولوا: إِنَ له حقيقة. فإذا قضى 
بحقيقة البيع فقد ادع على خصمه ما له حقيقة» فيكون خصمه منكرًا حقيقة. 

وأمّا العذر فهو أوهى من هذا؛ لان يمين البائم مفيدة كما أن يمين المشتري 
مفيدة» ألا ترىئ أنه إذا حلف البائع سقطت دعوى المشتري وانتفت عنه 
خصومته مثل جانب المشتري سواء» واليمين ما شرعت إلا لقطع المنازعات› 
فإذا وجدنا فائدتها حاصلة من قطع منازعة مسموعة فلابد أن تتوجًه اليمين ثم 
ينتقض جميع ما قالوه بما إذا كانت السّلعة قائمة. 

وأا قولهم: «إِنَ ني هذه الصورة ثبت التحالف بالتَّصّ»» قلنا: لا نص لهم 
او و ی ووو کر ی وا مات رورا 
مقابلته: «والسلعة هالكة أو قائمة تحالفا وترادًا»» وكلاهما لا أصل له. 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهها س 4هد ١ه‏ خو 

وإنّما القدر المروي ما رواه سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن مسعود ينف أن التي كيا قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول 
قول البائع والمبتاع بالخيار». 

ورواه القاسم بن عبد الرٌحمن عن ابن مسعود روئهكَتة أيصا. 

وكلا الرّوايتين مرسل؛ لان عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود ركذف 
وكذلك القاسم بن عبد الرّحمن. 

وعلى أنه دليل عليهم؛ لاله السك قال: «فالقول قول البائع» والمبتاع 
لار وها ولل عل اتفه لن من جل القر ل ق قالغاو 
کرد الین 

ثم قال لهم: أنتم لم تلزموا موضع التص؛ لأنكم أجريتم التحالف إذا قتل 
العبد المبيع قبل القبض والشلعة ليس بقائمةء وأجريتم التحالف بين الوارثين 
مع فقد المتبايعين» فسقط التَعلّق بالتَّص الذي ذكرتموه من هذا الوجه؛ فبقي 
الإلزام على ما ذكرنا. 

قلنا: التحالف ليس بفسخ العقد» إلّما هو لصكة الذّعوى من الجانبين» ثم 
إذا تحالفا ولم يكن الأخذ بأحد القولين بأولى من الآخر صار الثمن مجهولا؛ 
فبطل العقد من غير فسخ على أحد الوجهين» وعلى الوجه الآخر لا يبطل 
بنفسه» يجوز أن يوافق أحدهما صاحبه بعد الحلف فيفسخ القاضي؛ ر 
القضاء بإمضاء البيع ولقطع المنازعة؛ لأله لا يتصوّر قطع المنازعة إلا بهذا 
وها بخ الماك جاتر فاته بعك كاك الشلغة لما اى المتعاقدان عل فسا 


جه ٠٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
العقد بجهالة الثمن يقبل اتفاقهما كذلك هاهنا بعد هلاك الشلعةء ظهر أن العقد 
فاسا اة اك: 
يعلم أن عقدهما على أي ثمن وقع في الابتداء وأمّا مسألة الرَد بالعيب: فإلّما لم 
يفسخ العقد بعد هلاك السلعة؛ لأن الغرقن در الضرر عن المشري: رذلك 
بالفسخ تارة وبالرّجوع بالأرش أخرى» فأصلح الجهتين عند قيام السّلعة هو رد 
المبيع وفسخ العقد» وأصلح الجهتين عند هلاك السلعة الر[ّجوع بالأرش؛ لاله 
أقل للمنازعة. 

فأما مسآلة هلاك السلعة إذا مات المشتري مفلسًا: فليس امتناع الفسخ لما 
قالوه» لكن لاله لم يجد سلعته بعينهاء وهو السّبب في الفسخ عند الفلس على ما 
سيين في تلك المسألة وني مسالتناء فالسّبب قد وجد من التحالف. 

ويرد على طريقة مشايخهم: إذا باع عبدا بجارية وهلك أحدهما؛ يصح 
التفاسخ» وهو فسخ على الهالك, فان قالوا: «إنَّ الهالك تبع للقائم» فهذا 
هيان فا لم أن كل راح مما قر عله فف كرون ادها 
للآخر» ولئن جاز أن يجعل الهالك تبع للقائم؛ فهلا جعلتم القائم تبعًا للهالك؛ 
فيمتنع التقابل فيهما جميعاء وليس لهم في هذه الطريقة مستروح أصاا 
واعتمادهم عل ما سبق» والله تعالیٰ آعلم». 


# *# ¥ 


کتاب البیوع / بیع وکراءبیوت مگ بھی ١٠ہ‏ پچ 


وک 


1 بيع وكراء بيوت مكة‎ ٣ 


ذهب بعض العلماء - كإسحاق بن راهويّه - إلى تحريم بيع وكراء بيو 
مکة» وهذا یمنع توریشها أيصًا استدلالًا بقوله تعالی: اوالسشیر السار 
جِعلتة للكاس سواه الك فيو ولاو 4 [الحج: ]۲٠‏ حيث كان المقيم والقادم سو 
O sS‏ 

واستدل من ذهب هذا المذهب بحديث ضعيف من رواية إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر» عن آبيه» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو 
رڪڪتها» عن ا E‏ ال ی مناخ»› لا تباع رباعهاء ولا تواجر بيوتها»» 
رواه الحاكم والدًارقطني. 

قال البيهقي رََةألَة: «إسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان». 

وقوله تعالی: لسر آلصرم اى جعَلَتة الاس سر لكف فيد ولاو 
[الحج: ٠۲]ء‏ للعلماء قولان في تفسير متعلق التسوية للمقيم والقادم ل 
الأرّل تعظيم الحرم والصّلاة والطّواف والعبادة فيه وهذا أرجح» والّاني التسوية 
المزل. 


.)٤١١/٤( معرفة السنن والاآثار‎ )١( 


جه ٠١٦‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

قال العامة أبو المظفر السمعان رجأ : «قوله: إسواء) بالرّفع مَعْلُوم 
المَعنى» وقوله: سوا 4 بالنصب؛ آي: سويتهم سواءًه وقوله: الكت فيه 
الاو 4: المُقيم فيه» والجاتی. 

واختلفوا أن المرّاد من هذا هو جمیع الحرم او المَسشجد الحَرّام؟ فاحد 
الْقولَيّن: أن الماد مه هو مَشجد الْحَرَام» وَهَدَا قول الحسن وَجَمَاعة» ومعنى 
التشوية هُّ التسوية في تعْظيم الْكَعْبةء وَفضل [الصلاة] فيه» وَفضل الطواف 
ا التو 

E‏ ومعنى التسوية: أن الْمُقَيم بمَكة 
والجائي من مَکة سَوَاء ف في الترول» فل من وجد مَکاًا قَارعًا ینزل» إلا أله لا يزعج 
أحدًا؛ وَهَدَا قول مُجَاهد وَعمر بن عبد الَْزيز وَعَطاء» وَجَمَاعَة من التابعين». 

وقال العلامة عبد الررّاق الرسعني رجةاده اا ا 
ف سکن مک والزول اة فليس أخد اح بالترل من اح إلا آنه ليس الاق 
إخراج السّابق» هذا قول ابن عباس رليعتهاء وقتادة» وسعيد بن جبير» وهو 
مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد» وفيه مستدل لهما؛ حيث ذهبا إلى الامتناع 
من بيع رباع مكة وإجارتما. 

وقال الحسن ومحاهد: معناه: تساویهما في تفضیله» وتعظیم حرمته» وإقامة 
(۱) تفسیر القرآن (۳/ .)٤۳۲‏ 
(۳) أثبتّها لن المعنى يقتضيهاء إذ لم تذكر في إخراج الّص. 


کتاب البیوع /بیع وکراء بوت مک هپو ۷ه وړ 
ا 


+R 


ومن جملة ما استدل په من حرم بع بیوت مکة و|جارتها وتوريلها: 
TS‏ ةلله بيا دليل ذلك عند من قال به" : 
«ولألّها ّث عَنوة» ولم تقسّم؛ فكانت موقوفةء فلم يَجُزْ بيعهاء كسائر الأرض 
الي فتجها ال لمرن عترة ولم بق وها والد لل عل اها فحت عر قول 
رسول الله ل: «إنٌ الله حبس عن مكة الفيلء» وسَلَطَ عليها رسوله والمؤمنين»). 

وصحيح أن مكة فنحت عنوةء كما ذكر ابن قدامة الّليلء إلا أن التي كيا 
5“ أهلها على دورهم وأملاكهم» ولم يغنم لهم مالاء ولم يسب لهم ذريّة» كما 
سياتي في جواب ابن قدامة نفسه. 

ومكًا احتج به مَنْ منع بيع وكراء وإجارة بيوت مكة: ما روي عن علقمة بن 
نضلة الکناني آله قال: كانت بيوت مکة تدع السوائب» لم تبع رباعها في زمن 
رسول الله ي ولا أبي بکر ولا عمر ْْعَتهًا؛ من احتاح سکن» ومن استغنی 
اشک 

قال البيهقي رَجألة: «هذا خبر عن عادتمم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا 
عنه من بيوتهم؟. 

وقال ابن قدامة المقدسي مرجَكًا بين القولين": «الرّواية الثانية - عن 
(1) المغني .)۳١١ /١(‏ 


(۲) معرفة السنن والآثار .)٤١١/٤(‏ 
(۳) المغني (/ .)۳٣١ ۰۳٦٥‏ 


ه4 ۸ه إطل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الإمام أحمد - أنه يجوز بيع ربَاعهاء وإجارة بيوتها. 

وروي ذلك عن طاوس وعمرو بن دينار» وهذا قول الشافعي وابن المنذرء 
وهو أظهر في الحُْجّة؛ لان الي ية لكا قيل له: أين ننزل غدًا؟ قال: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع؟!»» متفق عليه. يعني: أن عقيآا باع رباع أبي طالب؛ لاله وئه 
دون إخوته؛ 0 کان علئ دینه دونېماء فلو کانت غیر مَمْلُوکة لما اثر بیع 
عقيل شيباء ولان أصحاب الي ية كانت لهم دور بمكة» لأبي بكر» والزبير 
وک بن رام وبي سفيان» وسائر اهل مکة» فمنهم من باع» ومنهم من ترك 
داره» فهي ف E‏ 


$ 


A 


وقد باع حكيم بن حزام نة دار الّدوة فقال ابن الزبير: بعْتَ مكرمة 
ریش فقال: يا ابن أخي» ذهبت المكارم إل الَقرئ!! اوا فال 

واشترى معاوية نة منه دارين» واشترى عمر تة دار السجن من 
صفوان e‏ بأربعة آلاف. 

ولم یزل آهل مَکَةٌ يتصرّفون في دورهم تصرف الماك بالبيع وغيره» ولم 
زه مَك فكان إجماعَاء وقد فَرَرَه التب ياء بنسبة دورهم إليهم» فقال: «من 
دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن آغلق عليه بابه فهو آمن». وآقرّهم في دورهم 
ورباعهم» ولم ینقل آحدًا عن داره» ولا وجد منه ما عل زوال آملاکهم» 
وكذلك مَنْ بعدّه من الخلفاء حى إن عمر نة مع شدّته في الحقء لما 


احتاج إلى دار للسَجْن» لم يأخذها إلا بالبيم. 


کتاب البیوع / بیع وکراءبیوت گے د کی ۰۹ پخ 

ولأنّها رض حي لم يرذ عليها صدقة مُحرّمة؛ فجاز بيعها كسائر الأرض. 
وما روي من الأحاديث في خلاف هذا؛ فهو ضعيف. 

وأا كونُها فحت عنْوةً؛ فهو الصحيح» الذي لا يمكن دَفْعهء إلا أن التي بلا 
قر َا فیھا علی أملاکھم ورباعھم؛ فیدل ذلك علی انه ترکھا لھم کما ترك 
لهوازن نساءهم وآبناءهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان : «مكة أقرّها التي بي بيد هلها 
علیٰ ما كانت عليه مساکنها ومزارعهاء ولم يقسمها» ولم يضرب عليها خراجًا؛ 
ا ا کت غ کیال ا 
الأحاديث الصحيحة المتواترة» لكنٌ التي بي أطلق أهلها جميعهم فلم يقتل ! 
من قاتله» ولم َب لهم ذرية» ولا غنم لهم مالا؛ ولهذا سموا الطلقاء» 

وقال شيخ الإسلام مبينا الحكمة في إبقاء التي بيا دور ومزارع وأموال هل 
مكة بأيديهم": «لو فتح الإمام بلدا وغلب على ظتّه أن أهله يُسلمون 
ويجاهدون؛ جاز أن يمن عليهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» كما فعل ال ا 
بأهل مكة؛ فإِنّهم أسلموا كلهم بلا خلاف» بخلاف أهل خيبر فإِلّه لم يُسلم 
منهم أحد» فأولئك قسم آرضهم؛ لأنّهم كانوا كارا مصرّين على الكفرء 
وهؤلاء ترکها لهم؛ لاهم كلهم صاروا مسلمينء والمقصود بالجهاد: ان تکون 
كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله للهء وقد كان الي ب يعطي المؤلفة 


a 8 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ .)٤۹۰‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ .)٤۹۳‏ 


جهو ٠١‏ مجه الحقائق الشرعية والغوية والعرفية / الجزء الرابع 
قلوبهم ليتألّفهم على الإسلام» فكيف لا يتألّفهم بإبقاء دارهم وأموالهم؟!. 

ووقعت مناظرة مشهورة بين الإمامين الشّافعي وإسحاق بن راهويه في كراء 
وبيع دور مكة؛ فقد سأل إسحاقٌ الشّافعي عن كراء بيوت مكة؛ فقال الشافعي: 
عندنا جائز» قال رسول الله : «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!». 

فقال إسحاق: الحسن» وإبراهيم» وعطاء» وطاوس؛ لم يكونوا يرون ذلك. 

قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك» فكنت آمر بعرك 
أذنيه!! أقول: قال رسول الله ية وأنت تقول: عطاء وطاوس والحسن» وهل 
لأحد مع رسول الله كل حجَة؟!! 

فقال الشافعئٌ: قال الله عل: لقره الممجرت لري رجا 
[الحشر: 1۸ء فنسب الدّيار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ 

قال إسحاق: إلى المالكين. 

فقال له الشافعيئ: قول الله عَبَيَلّ أصدق الأقاويل» وقد قال رسول الله كلاة: 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»» ينسب الدّار إلى مالك أو إلى غير مالكٍ؟ 


قال إسحاق: إلى مالك. 


اخ 


من يرهم 4 


سکتها واکراه جاع من اساب رسود E‏ 
قال إسحاق: اقرأء قال الله تعالى: «سواء الك فيو واد 4 [الحج: .]٠٠١‏ 


قال الشافعئ: اقرا أل الآية. قال: لمیر آلکرم ای جعلۂ کاس سوه 


کتاب البیوع / بیع وکراء ہیوت مگ د جهو ٦١‏ پچ 

الك فيو وبا4 [الحج: .]۲١‏ ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ينشد فيها 

NEA Ng N VDE 
فال فت ساق فک هالا‎ 


0 


# %# ¥ 


() معرفة السنن والآثار »)٤٠٠٥-٤۲۳ /٤(‏ باختصار. 


جه ٠۲‏ إل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


VV 
ا‎ 
( بيع المسك في فأرته‎ ۴ 


بيع المسك إذا كان خارج فأرته حلال لاله معلوم المقدار» وكذلك بيعه 


خرن تارقن آهل اة ة من التجًّار يعرفون مقداره فلا يشمله اسم «الغرر». 

قال ابن الق EES‏ : «(وليس منه -الغرر - بيع المسك في فأرته» بل هو 
نظير ما مأكوله ني جوفه؛ كالجوز واللوز والفستق وجوز الهندء فإِنْ فأرته وعاءٌ 
له تصونه من الآفات» وتحفظ عليه رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقرب إلى 
صبانه من الخ .والتيرء 'والمسكة الذي فى الفارة عند الاس خير سن 
المنفوض» وجرت عادة التجّار ببيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة 
لا تکاد تختلف» فليس من الغرر في شيءٍ» فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول 
والقوات وع ا لاغ الاح ع هی ما طریت مح اه و يلت عة وأا عا 
ونحوه فلا بُسمّیٰ غررًاء لا لغةَ ولا شرعًا ولا عرقاء ومن حرم بيع شيءٍ واڏعیٰ 
أله غرر؛ طولب بدخوله ني مسمَّى الغرر لغةً وشرعًا. 

وجواز بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو 
الراجح دليلاء والذين منعوه جعلوه مثل بيع التوى في التمر» والبيض في 
الجاج» والآبن في الصرع» والسّمن في الوعاء» والفرق بين النوعين ظاهر. 


.)۸۲۲ ١۸۲۱ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


كتاب البيوع / بيع المسك في فارته - یډ ٦۲‏ بجو 
مصلحته» ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأَوّل؛ فلا هو ممّا هى عنه الشارع» ولا في 
معناه؛ فلم یشمله نهیه لفظًا ولا معتَّی). 


RR # ¥ 


جه ٠٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


وک 
Dı‏ الربا o‏ 


الرّبا لخة الزيادةء تحدّث التي بي عن أنواعه» وبين حقيقته؛ حيث قال في 
بعض أنواعه: «عين الرٌبا؛ يعني: حقيقته. 

والرّبا ني الشرع: الريادة أو السيئة في أشياء مخصوصة. 

وعرف الاس في معاملاتيم - كالعرايا - جاء الشرع ببيان حقيقته» أو 
المعاملة المأذون فيهاء وسيأتي تفصيل بيان الشرع له» وتقديم حقيقته الشرعيّة 
عل الل وار فة ومتهب ال رالا ن ذلك. 

وني بعض التصوص جاء إطلاق الرّبا على المعنى اللغوي» من ذلك ربا 
الغيبة» فعن عبد الله بن مسعود نة عن التبي بيا قال: «الرًبا ثلاثة وسبعون 
باباء أيسرها مثلٌ أن ينكح الرّجل آمّه» وإن أرب الرٌبا عرض الرّجل المسلم»ء رواه 
ابن ماجه والحاكم وصحه» والحديث ضعفه المتقدمون» كأبي حاتم الرّازي. 

قال شيخنا العامة محمد العثیمین رحا : «معنى «أربى الرّبا»: ليس 
معتاه أربي الرّبا المحرّم» بل أربئ الرّبا من حيث الريادة؛ لأن الإنسان إذا 
استطال في عرض المسلم - والعیاذ بالله - بدا يزداد» فيكون هذا من باب الرُبا 
اللغوي؛ يعني: أن من انهمك في أعراض التاس ازداد حتى يتراكم عليه الرّبا 


کتاب البيوع/الربا جیب ٠١‏ بو 
ويكون هذا أرب الرّبا من حيث الزيادة والكميّة أن يستطيل الرّجل» كما في 
لاغز الآخر: «استطال الرّجل ف عرض آخيه»» يعني: َه لیس کالمال» فالمال 
قد لا يحصل على الرّبا لو أراده» لكن الكلام يستطيع الإنسان أن يملا الدّنيا 
كلامًاء والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر - نسأل الله السّلامة - أي: بأكل لحوم 
الاس؛ استزاد» وصار لا يستأنس ولا ينشرح إلا إذا أكل جيف بني آدم» فيمكن 
أن يكون هذا وجه الحديث إن صح عن السّبي بلا والله أعلم». 

وأطلق السّلف الرْبا أيصًا على الغبن في الرّبح» وبيع من لا يعرف سعر 
الشلع في السوق بأكثر من قيمته» فإ الريادة ظلم وغبن» ومن هنا سكّاها الشف 
راء وهذا کله مما يبن فقه الصحابة ومن بعدهم لأنواع الرّبا ودلالة الأدلّة 
الترعة ن الكاب وال ةغلل شاصلة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «أما البيع فلا يجوز أن بباع 
المسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره. 

لا يجوز لأحد استرسل إليه أن يُغبن في الربح غبتا يخرج عن العادة» وقد 
قدر ذلك بعض العلماء بالثلث. وبعضهم بالسدس» وآخرون قالوا: برجع في 
ذلك إلى عادة التاس» فما جرت به عادتمم من الربح على المماكسين: يربحونه 
على المسترسل. 

والمسترسل قد مسر بألّه الذي لا يماكس» بل يقول: خذ أعطني. وبألّه الجاهل 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳٣۰‏ 


ههو ٠١‏ إ خد الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
بقيمة المبيع» فلا يغبن غبتا فاحشاء لا هذا ولا هذاء وفي الحديث: «غبن 
المسترسل ربًا»). 

وألفاظ النصوص ني بيان معنى الرّبا دال على أمرين: الريادةء والتساء «التأحير». 

قال الحافظ البغوي رجمةادة: : «الرًّبا في اللخة: اليادة؛ قال الله سبخانة وتال : 
وما انر من رَمالَمَاً ف مول لاس4 آي: لیکثر فاد يريا عند اه 4 [الروم: ۳۹]؛ 
أي: لا ينمئ. وقوله عَجَلً: دة ريد [الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة على الأخذات. 
والمحرّم ني السريعة: زيادة على صفة مخصوصة). 

وقال الحافظ ابن حجر رأة : «ويُطلق الرّبا على كل بيع محرّم). 

وقد أطلق الصحابة دنتفر الربا على التّجش - وهو من البيوع المحرّمت 
ك ذلك بسبب الاشتراك في معن «الزيادة). 

قال عبد الله بن بي أوف ركن 4 «الاجش آكلّ ربا خائن»» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر ةأ : «أطلق ابن أبي أوف نة على من 
yT‏ ناجش» لمشاركته لمن يزيد في السّلعة وهو لا يريد 
أن يشتريها في غرور الغير» فاشتركا في الحكم لذلك» وكونه آكل ربًا بهذا 
التفسير». 
(۱) شرح الستة (۸/ .)٥۷‏ 


(۲) فتح الباري /٤(‏ ۳۱۳). 
(۳) فتح الباري .)١۹ /٤(‏ 


کتاب‌البیوع/الربا ‏ یډ ٦۷‏ ب 
وقال الحافظ ابن حجر رَحةألَة مبيًا معن التجش لغة وشرعًا" : «هو في 
اللغة: تفر الصة واتار تة من مكاله لضاف يقال اتج اليك اجه 
وني الشّرع: الزيادة ني ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمّي 
بذلك لأن النّاجش يثير الرَّغبة في السلعةء ويقع ذلك بمواطاة البائع» فيشتركان 
في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك التاجش» وقد يختص به 
البائم؛ كمن بُخبر بأنّه اشترى سلعة بأكثر ما اشتراها به ليغرًٌ غيره بذلك». 
وقذول القرآن على معني الرٌبا في عرف الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله؛ 
قال تعالی: تايها آلذیت ءامنوا آقوا آله ودروا ماق من آل ربوا إن کنر م 
لم تعلو ادوا ٻ بحرب من ا الله ورسولهٍء > ون تبر کڪ ٤وش‏ آمَولِڪم ا يمون وګ 
تظکموت ا ون کات ذو عسرَمٍ و E‏ ر إن کنر 
موت ح)4 [البقرة: ۲۸۰-۲۷۸]. 
ا E‏ ت ج ا 
e‏ 
واضح من قرله تعالی: لون بش لطم زوش آترلڪم ک قيشر وک 
ُظكَمُوت 4» وزاد هذا البيان وضوحًا بأمر الله عََجَلَ المقرض إذا حل أجل 
الا وكات الخد راان ها ا حت اليسار» وأن لا يأخذ عليه ربًا وزيادة 


2 


.)٣٣١١ /٤( فتح الباري‎ )۱( 


جه ۸ جل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
على قرضه إذا زاده في الأجل» وحت الله المقرض على العفو والتجاوز عن 
المعسرين» والله يجازي بالإحسان إحسانًا. 

وبين الس اة هذا المعنى بقوله: «ألا إن كل ربا كان في الجاهاية موضوع عنكم 
کله» لکم رؤوس آموالکم» لا تظلمون ولا ثظلمون وأوّل ربا موضوع ربا العبّاس بن 
عبد المطلب موضوع کلّه»» رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله تخا 

as ee EOS 
Ts E ل یکا الاموا کک تا ڪلوا ارا ًا‎ 

فال العامة أبن المظفر امعان كما :4 إبطال ربا الجاهلية وذلاف 
ہم کانوا دون الاس قرط أن يزيدوا ف الدين ع لادا وكات قرفن 
الرجل غيره» ويضرب له أجلاء ثم عند حلول الأجل يقول له: زدني في الّين 
حتى أزيدك في الأجل. فهذا كان ربا الجاهليةه وهو حرام). 

ومكّا ينبغي النبيه عليه: أن جماعة من العلماء قالوا ني قول كمار الجاهلية: 
e‏ بوا [البقرة: :]۲۷٠‏ قياس فاسد!! 

حقق القول في ذلك الحافظ ابن كثير أله فقال: هذه محادّة واعتراض» 

ا بقياس . 

قال الحافظ ابن كثير رأة : «قوله: ذلك باتهم قاو ألتما اسيع مل اربوا 
(۱) تفسیر القرآن (۱/ ۲۸۱). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤١١ /١(‏ 


کتاب البیوع/الربا ھی ٠۹‏ بن 
وألا ال و ا [البقرة: ٠۲۷]؛‏ أي: إِنّما جوّزوا بذلك لاعتراضهم على 
آحكام الله في شرعه» وليس هذا قياسًا منهم للرًبا على البيم؛ لأنٌ المشركين لا 
يعترفون بمشروعيّة أصل البيع الذي شرعه الله ني القرآن» ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: لما الرّبا مثل البيع. وإلّما قالوا: َّماألسَيْح تَر ابا )؛ أي: هو 
نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الرع آي: هذا مثل 
هذاء وقد أحلّ هذا وحرَّم هذا!». 

ومن المسائل الواجب التنبيه عليها: خطاً من حرم إبراء المدين من بعض 
العوض الذي في ذمته إذا عل دفع بقية ما في الذمة حال أو قبل الأجل» ظتًا منه 
أن هذا ربًا؛ قال ابن القَيّم ردا : : «إله يجوز» وهو قول ابن عباس تة 
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» حكاها ابن أبي موس وغيره» واختاره 
E E E OR RE‏ 
الأجل» وهذا يتضمّن براءة ذمَّته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجلء 
فط ن الرض ف ها مر ناجل اع ب ك ادها 
ولم یکن هنا ربَّا؛ حقيقة ولا لغة ولا عرقًاء فن الرّبا الرّيادة» وهي منتفية هاهناء 
والّذين حرّموا ذلك إلّما قاسوه على الرّباء ولا بخفى الفرق الواضح بين قوله: «إِمّ 
ن تربي وٳمًا ن تقضي»» وبين قوله: «عجل ا راهب لك ماف فان اهما 


من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك» ولا إجماع ولا قياس صحيح». 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ .)۳۷١‏ 


جههه ۷١‏ جه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وتكلم العلماء 2 بيان بعض الحكم وا لمعاني من تحريم الشّريعة للرَبًا: 
فقال العامة عبد الرحمن المعلّمي رَجةألة: «اعلم أن الربا والاحتكار أخوّان 
يتعاونان على الظلم والعدوان» فكلاهما يريد أن يربح ربحًا وافرًا بدون كثرة تعب 
ي تقليب التجارة» وجلب البضائع من البلدان البعيدة» وغير ذلك مما ينفع النَّاس. 
فالمُربي يريد أن يُعطي ماله للمحتاجين دَينًاء ثم يستريح هو» ويترك الكدٌ 
والتعبَ والعناء عليهم» ويأخذ هو ثمرةً كذهم وتعبهم» فإن لم بور كذهم 
وتعبُهم أخذ صلب أموالهم» فإن لم يكن لهم شيء ضايقهم حتى يتمنوا الموت. 
والمحتكر يريد أن يستولي على النقد والقوت» ثم يستريح وينام» ويدع 
التاس في الضرٌ والشدةء حتى يُربحوه الربح الذي يريد. 
والمربي يعمد إلى حبس الذهب والفضةء ولا يَصرفهما إل في الرباء 
اک و ف 0 ا 
وخا ای و ا ا د 
وربما خسر» ويخاف أن يُضارب مضاربة شرعيةء فربما خسر» ويكره أن ببقيهما 
في يده أبدًا؛ لئلا يُنيهما بالإنفاق في حاجته» وني الزكاة إن كان مسلمًاء فيعمد إلى 
الربا؛ لاله ربح وافر مضمون بدون تعب ولا عناعٍ. 
ومحتكر ابر مثا ربما لم يرتفع السعر إلى القدر الذي كان يتوقعه» وسوس 


و ۶ 0 ء 3 م 3 ء 
ال الذی بیده» فیکره آن يبقیه فیتلف» آو یبیعه بسعر وقته فیخیب آمله» آو يبیعه 


(۱) مجموع مولّفات العامة عبد الرٌحمن المعلّمي (۱۸/ ۰۳۸۹ ۳۹۰). 


کتابالبيوع/الربا ھی ۷١‏ بن 
بدراهم نسيئةء فيحتاج إلى تعب بأن يُطالب أولا بالدراهم» ثم يأخذها ويشتري 
ال حينئء ويحتكره مره أخرئ» ولعل المشتري يَمْطله بالدراهم وقتَ رخص 
ار فأوثق الطرق عنده هو أن يعطيه بالرباء فيقرضه إلى وقت الحصاد بشرط 
زيادة» ليأخذه حينئذ» فيحتكره مره أخرىئ» وإن مَطَلَّه المشتري وقتَ الحصاد 
فرح بذلك؛ لان في ذلك مصلحة له. 

فلا يُنكر أن تطلق السريعة على ما حُرّم من البيوع لأجل الاحتكار أله ربا 
وهكذا إطلافها الرّبا فيما حرم لتشبيه المعاملة بالرّبا). 

ر ا ی و و ی و ی ا ا 
الفقراء وإعانتهم والإحسان إليهم» لا المضارّة بم قال ابن القيم رها : 
إن الله سبحانه قشم خلقه إلى غني وفقيرء ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلَة 
الفقير» فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسد به خلَة الفقراء» وحرَّم 
الربا الذي يضر بالمحتاج» فكان ويه عن الرٌّبا أخوين شقيقين؛ 
ولهذا جمع الله بینهما في قوله: # يمح الله الا وزیی لدت 4 [البقرة: »]۲۷٠‏ 
وقوله: وما ءاسم ن ربا لبوا بریوا عند الله ا ا 
تریڈوت وجه ل اوي هم أَلْمْصَعموي 4 [الروم: ۳۹]» وذكر الله سبحانه أحكام 
الاس في الأموال في آخر سورة البقرةء وهي ثلاثة: عدل» وظلم» وفضل؛ فالعدل 
البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم» وذم 


(۱) إعلام الموقعين (۱۸/۲). 


ه4 ۷١‏ خر الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية /الجزء الرابع 
المرابين وذكر عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمئ». 
فإذا كان أصل الرّبا الذي جاء الإسلام بإبطاله: «اليادة»» فكيف نوجه 


الحصر فى حديث أسامة بن زيد عتها؛ حيث قال التي ل: «إِنّما ارياي 


التسيئة)» رواه مسلم؟ 
E E E UG‏ 


نة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ES‏ 2 


لكن التسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا»: الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء 
غيره» وإِنّما القصدٌ نفي الأكمل» لا نفي الأصل. وأيصًا فنفي تحريم ربا الفضل 
من حديث أسامة ركن إنّما هو بالمفهوم» فيقدّم عليه حديث آبي سعيد 
EE N a E N A‏ 
الأكبر؛ كما تقدّم». 


ہا منسوح. 


وبعض الإجمال في حديث أسامة بن زيد کت مرفوعًا: «إنَّما الرّبا في 
الحا لت باه م ا التصرضن المة ہہ و اة ة لأحكام الرباء هذا 
(۱) فت الباري (۹/ ۳۸۲). 


(۲) في قوله بيا:: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثا بمثلء ولا شفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» متفق عليه. 


کتاب البیوع/الربا ھی ۷٣‏ بو 
شأن الرّاسخين في العلم الرّاغبين في الاتباع» أمّا جعل هذا الإجمال سببًا لتعطيل 
سائر الأحكام البيّنة بنفسها المبيّة لغيرها من أحكام وأنواع الرُّبا؛ فهذا شأن 
الرًائغين الرّاغبين ني الطَّعن في بلاغ التي بي البلاغ المبين» والّذي كمل به 
الدينء قال تعالى: «الْوَم أ ملت کک یتک و ومنت ع نعمت ورضیت e‏ 


چیک م و و س ر م 


الاسم د € [المائدة: »]٣‏ وقال تعالى: # 4# کان اسو ب ES‏ 
0 و [المائدة: ۷٦]ء‏ وقد فعل ياء وأشهد صحابته على 
ذلك في حجُة الوداع» فقال: «هل بلّغت؟! فاشهد. 

ال الحافظ اوك ىالتار ا دن مله اا حار ود 
عبادة بن الصامت ريرلةعَتة على أن معني قوله: «إِنّما الربا في النسيئة»: إذا باع 
الرجل فضة بذهب؛ أحدهما حاضر والآخر غائب» أو برا بشعير» أو تمرًا 
بزبيب» وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب؛ لأن اسي 
بيا لكا قال: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»؛ دل على أن 
المحرّْم أن بُباع دينار بدينارين» ودرهم بدرهمين» ودل على أن قوله: «إنما لرا 
في النسيئة»: في الصنفين المختلفين»ء وقد رجع ابن عباس ريعتهًا عن قوله لما 
س اا سه الخترى بتك عن سرن اله ع المي عر لك ول ماقلنا: 
يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الآخبار». 


وقال شيخ الإسلام I RO‏ 


(۱) الأوسط .)۱۸٤ /٠١(‏ 
(۲) بيان الدّليل على بطلان التحليل (ص۸۲). 


جه ۷١‏ جل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
النسيئة يدخحل في جميع الأموال في عموم الأوقات» بخلاف ربا الفضل؛ فِنّه نادر لا 
يكاد يُفعل إلا عند اختلاف صفة المالين» وهذا كما يقال: إِلّما العالم زيدء ولا سيف 
إلا ذو الفقار - يعني أله هو الكامل في بابه -» وكذلك النسيئة هي أعظم الرّبا». 
وقال ابن القيّم رأة : «الرّبا نوعان: جل وخفي» فالجلئ حرم لما فيه 
من الصّرر العظيم» والخفق حرّم؛ لاه ذريعة إلى الجلئ؛ فتحريم الأول قصدًاء 
وتحريم الثاني وس فأمّا الجليٌ فاا و لذي کانوا يفعلونه في 
الجاهليةء مثل أن ۇر دنه ویزیده في المال» ا i‏ زاد في المال» حت 
تصير المائة عنده آلافًا مولَفةً؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج؛ فإذا 
رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلّف بذلها ليغتدي 
من اسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقټ إل وقتِ» فيشتد ضرره» وتعظم 


2 


مصيبته» ويعلوه الدَيْنْ حت يستغرق جميع موجوده» فيربو المال على المحتاج 
من غير نفع يحصل له» ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لآخيه» فيأكل 
مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه على غاية الصرر» فمن رحمة أرحم الرّاحمين 
وحکمته وإحسانه إل خلقه. آن حرم الرٌباء ولعن آکله ومؤکله وکاتبه وشاهدیه» 
وآذن مَنْ لم يَدَعهٌ بحربه وحرب رسوله» ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة 
غيره؛ ولهذا کان من كبر الكبائر. 

وشل الإمام آحمد عن الرّبا الذي لا شك فيه؛ فقال: هو آن يکون له دَيْن 


(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)١١١١٠۳١‏ 


کتاب البیوع/الربا جیپ ۷١‏ بوږ 
فيقول له: أتقضي أم تزبي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذاني الأجلء وقد 
جل اله عبطا الا د الصدفة فالراى صد اتجصدت فالا ان 


ر ۶ ن 


2و ت د 2وو ا i‏ ق 
٩ e‏ وقال: e‏ 


ر a‏ ت ۶ لشرد 4 


الروم: ۳۹]ء وقال: ا ا بک اا | ار ااا e‏ ل 
لمککہ یحو ن وکوا الَا ای ادت للکفریں ©4 [آل عمران: ١۳۰‏ ۱۳۱ تہ 
ڈكر الح التي EAE‏ ا قفون ف الاه والكراء © اال عیران: 
CEE E Ns IFET‏ الذي هو ظلم لاس 
وأمر بالصدقة التي هي إحسات إليهم. 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس ينها عن آسامة بن زيل ر تھا» 
أن الى ياء قال: «إتّما الربا في النسيئة»» ومثل هذا يراد به حصر الكمال» وأنً 
الرّبا الكامل إِنّما هو في التسيئة؛ كما قال تعالى: نما ألْمُوْمنوت آذ إا كر أل 
ولت فلوم ودا ليت عل ءايه رادنهم إيستا ول ريه توكو 4 إلى قوله: 


أو هُم ألْمْوّمِو حًا ) [الأنفال: - »]٤‏ وكقول ابن مسعود ككنة: «إّما 
العالم الذي يخشى الله»». 


E 


فحديث أسامة بن زيد رتكا يجب فهمه في ضوء الأحاديث المتواترة في 
آل غو را الففل أ اسفخداة لا طال ها ار اله عه من را افا 
فهذا فهم خاطى لنوعي الأحاديث. 


جه ۷١‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

قال العامة محكّد الأمين الشنقيطي رَه ی اة و 
لَه رواية صحابيّ واحل» وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب 
رسول الله يا رووها صريحة عنه كيا ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم: بو 
سعيلِ» وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وآبو هريرة» وهشام بن عامر» وفضالة بن 
واو واو عن واو الود واا وا و امت 
ومعمر بن عبد الله وغيرهم. 

وروايات جل من ذكرنا ثابتة في الصحيح» كرواية: أبي هريرة» وأبي سعيلِ» 
وفضالة بن عبيل وعمر بن الخطًاب» وأبي بكرة» وعبادة بن الصّامت» ومعمر بن 
عبد الله» وغيرهم. 

وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطاً 
من رواية الواحد». 

وني حديث واحد حدر التبي ية من نوعي الرّبا: ربا الفضل وربا التسيئة؛ 
فعن ا سعيد الخدري رنه أن رسول الله یه قال: «لا تبيعوا الھب 
e‏ ولا تُشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائبًا منهما 
بناجز)» متفق قق عليه. 

فإذا كان الي ية ني نص واحد وحديثِ واحد حرم نوعي الرّبا: ربا الفضل وربا 
الت فكت فب اهم ادون ا (فالحدت ك ول ب کي 


(۱) أضواء البيان /١(‏ ۲۷۸)»ء ط: دار عالم الفوائد. 


کتاب‌البیوع/الربا - یډ ۷۷ بوږ 

قال الحافظ ابن عبد الب رأة : «جملة مذاهب العلماء في ذلك: أن 
الهب والوَرق يدخلهما الرّبا في الجنس الواحد من وجهين على ما تقدّم ذكرنا 
له» وهما: التفاضل والتسيئة» فلا يجوز ذهب بذهب إلا مثا بمثل» يدا بي 
وكذلك الوَرق بالورق. 

فأًا الجنسان بعضها ببعض كالذَّمَّب بالورٍق فجائز التفاضل فيهما بإجماع 
من العلماءء ولا يجوز فيهما النسيئة بإجماع أيصًا من العلماء 

وعن عُبادة بن الصامت رنه قال: قال رسول الله لا: «الأَكَبُ بالذهب» 
والفِصّة بالفصّةء والبرٌ بابر والشعيرٌ بالشعيرء والتَمْرٌ بالتّمْر» والوِلْح بالملح 
مثا بمثل» سواءً بسواء» يدًا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم 
إذا کان يدا بید)» رواه مسلم. 

هذا الحديث آم أحاديث الرّبوبات» فهو حديث جامع لبيان نوعي الرّبا 
وحقيقتهما: التفاضل والسيئةء وفيه بيان أصناف الربويات» وما يكون في معتاها؛ 
فالعلَة في الذّهب والفصّة الثَمنيةء والورق التقدي له حكمهماء فهي أثمان تشترى 
بها السّلع. والبرٌ والشعير والتّمر واليلح هذه فیها علتان مجموعهما یکون ربَا؛ 
وهما أنّها مطعومة وقوت مع الكيل أو الوزن. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين هاده : «الرّبَا في اللغة: اليادة. وني 


(۱) الاستذکار (۲۱۹/۱۹). 
(۲) التعلیق عل صحیح مسلم (۱/ .)۲۸٦۰۲۸۵‏ 


ه4 ۷۸ خر الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الشرع: تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها. 

وده الاشاء هي الأموال الربويةء وقد سبق لنا: هل هي معروفة ا 
E A‏ ال و ر 0 ال 
الربوبة معروفة بالعَدّ؛ فيقولون: هى الأصناف السَتّة التى ذكرها التبى بل في 
قول «الذهب بالذهب والفضة بالفصة والتمر بالتنن والشعر بالشعين وال 
بابر والولْح بالولح؛ مثا بوثل» سواءً بسواء». 

0 ر‎ e % )1( 8 ۶ 4 

ومنهم من قال - وهم آهل القياس ٠‏ -: إنها معروفة بالحد - وهو الراجح -» 
م ارا ما هو الد الای عرف به 

فقيل: هو الطعم والوزن. وقيل: إنه الكيل والوزن. وقيل: إنه القوت مع 
الكيل أو الوزن. 

وأقرب شيء في هذا: ما ذهب إليه الإمام مالك رأة أن العِلَّة هي الطعم 
E NE e NEA Ng N O‏ 


س 
ث 


الذهب es‏ سواء کان دینارًا» او راء أو حلبّاء أو غير ذلك». 

وني مجموع نصوص القرآن وأحاديث النبي يي ني تحريم الرٌبا بيان تام في 
ذكر آنواع الرّبا ومعانيه. 

فإن قلت: ذلك واضح وبين في القرض مع الزيادة وعموم کل قرض جر 


)١(‏ المعاني. 


کتاب البیوع/الرہا بیو ۷۹ بجو 

فنقول: وكذلك هو بيّن في سائر أنواع الرّبا؛ فإك إذا ضممت حديث 
غا امف ن با بسواء)» مع حدیث 

وعن أبي سعيد الخدري نة قال: جاء بلال يكن إلى التي بلا 
بتمر برزؤي» فقال له التي کلاء: «من این هذا؟» قال بلال رال كتة: کان عندنا تمر 
رديء» فبعت منه صاعين بصاع ليطعم التي كلاء. فقال التبي بي عند ذلك: 
«أوَ! عين الرّباء لا تفعلء ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التّمر ببيع آخر ثم اشتر 
به». رواه البخاري ومسلم. 

وعن سعد بن أبي وقاص ئ ألَمْعَنَهُ قال : سمعت رسول الله يي سئل عن 
شراء التّمر بالرطّب؛ فقال بة: «أينقص الرطَّبٌ إذا يبس؟)؛ فقالوا: نعم. فنهاهم 
عن ذلك» واا خن وأبو داود و صححه ا 

قال الحافظ البغوي رةه : «أمّا بيع الرُطب بالرطب» وبيع العنب بالعنب» 
فلم يُجوزه الشَافع رجا لان الي بيا قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟»» 
فاعتبر التفاوت الذي يظهر بينهما ني المتعقب عند جفاف الطب في منع العقد). 

وأنواع الربا التي حرّمها الله ورسوله كانت معلومة» من أجل ذلك لعن الي بلا 
(۱) المُحرّر في الحديث (ص۷١").‏ 
() شرح الستة (۸/ ۷۹). 


جه ۸٠١‏ لز _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
المترابيين ومن أعانهما عليه» ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله 
عتا قال: «لعن رسول الله َي آکل الربا ومُوؤکله» وکاتبه وشاهدیه» وقال: 
هم سواء). 

والتّي ب بن معاني الرّبا وحقائقه وأصنافه وأنواعه» واللصوص في ذلك 
معلومة كثيرة» حسبنا أن نذكر ما يدل على تبيين التي بل ذلك ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة روكت قال: قال رسول الله بيا الا كتا فوا 
بوزن» مثا بمثل» فمن زاد او استزاد فهو ربًا). 

فقوله بي: «فمن زاد أو استزاد فهو ربًا)؛ بيان لحقيقة الرّبا بعد أن ذكر 
الصنف الربوي «الذهب» الذي اڏ شترط التَبي بيا في بيعه بمثله أن کون ورا 
بوزن» مثا بمثل». 

وروی مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد رنه قال: جاء بلال 
رةَعَنه بتمر برنً» فقال له رسول الله يا: «من ين هذا؟» فقال بلال عة 
تمر کان عندي رديء» فبعت منه صاعين بصاع» لِمَطْعَم الى ة. فقال 
رسول الله ية عند ذلك: «أوه!! عين الرُباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري 
sS‏ 

قال الحافظ التووي رأة : «قوله بي «أوَهٌ!! عين الرٌبا»» قال أهل 
aT‏ حقيقة الرْبَّا المحرّم». 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١٠١٠).‏ 


کتاب البیوع/الربا د ھی ۸۱ بن 

وقال ابن القيّم رمأ : «أشار إلى المنع بقوله: «أوّه!! عين الرّبا»» فدلّ 
على أن المنع إلّما كان لوجود حقيقة الرّبا وعينه» وأنّه لا تأثير للصورة المجرّدة 
مع قيام الحقيقةء فلا بُهمل قوله: «عين الرّبا»» مَتَحْتَ هذه اللَظة ما يشير إلى أن 
الالتباربالقاتى واا هى الى غليها الككر ل وهي مل اليل والشريب». 

ومن 2 ربا الذي حرّمه الشرع وبينه الي بي بيع العينة» فعن ابن عمر 
ڪت أن ال بي قال: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالرّرع» وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حت ترجعوا إلى دينكم»» 
رواه أحمد وأبو داود وصّحه ابن القطلّان» وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
پإسنادین جیّدین". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هال : «مسألة العينة؛ وهو أن يبيعه سلعة 
إلى أجل» ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك» فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لانّها 
حيلة). 

وقال أيصًا: «وإن لم يتواطاآ فإلّهما يبطلان البيع الثاني؛ سدًا للدريعة. ولو 
كانت عكس مسألة العينة من غير تواط: ففيه روايتان عن أحمد» وهو أن يبيعه 
حال ثم يبتاع منه بأكثر مؤجآا. وأما مع التّواطؤ فربًا محتال عليه». 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ .)۲٤١‏ 
(۲) القواعد النورانية الفقهية (ص۱۸۳). 
(۳) القواعد النورانية (ص۱۸۳). 


.)٠۸٤ ۱۸۳ القواعد النورانية (ص‎ )٤( 


ه4 ۸١‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلّمي رجأ : «فيه دليل على أن العينة 
كانت معروفة حينئذ وأنّه لم يكن الصحابة يتعاملون بها حينئذ؛ فيعلم من هذا 
أن أهل الجاهاية كانرا يتغاملون اة 

وعلماء الصّحابة ومن تلقى عنهم من خير القرون» خصوصًا طبقة التابعين 
وتابعيهم وولاة آمورهم؛ نوا عن الرّباء وحدّروا منه بأنواعه» وقاموا بواجب 
سلامة المسلمين وديارهم من الإعلان بحرب الله عَجَل ورسوله ياف فحدّروا 
من وسائله وذرائعه» ومن أولئك الأخيار: عمر بن عبد العزيز رَجةألَهُ حيث 
قال : «التورق أصل الربا». 

O RO O 
من الطَلم للمدين بالزيادة ا تۇخذ عليه» وني هذه الأيّام يقع ذلك للمتورڙق‎ 
أيضاء والسلعة التي توق فيها يخسر أيضًا فيها ببيعها بأقل من سعرهاء وهذا لا‎ 
تأتي السريعة بإباحته» لمن يعرف معانيها.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رأة : «التورق؛ لأنَ المشتري ليس غرضه 
في التجارة» ولا في البيع» ولكن يحتاج إلى دراهم» فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة 
وعشرون مثلا. فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء» والأقوى أيصًا أله منهيٌ عنه» 
كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق أصل الربا. فإن الله حرم أخذ 
(1) مجموع مؤلفات العامة عبد الرحمن المعلّمي (۱۸/ .)٤٤١‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)٤۳٤‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤١٤‏ 


کتاب‌البیوع/الربا یډ ۸۳١‏ ب 
دراهم بدراهم آكثر منها إلى أجل؛ لما ني ذلك من ضرر المحتاج» وأكل ماله 
بالباطل» وهذا المعنى موجود في هذه الصورةء و«إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لکل امرئ ما نوی». 

وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة» وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر 
فيها. فما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها؛ فهذا لا خير فيه». 

وقد ظهر في زمن العلامة عبد الرّحمن المعلمي رَه مه الله من يُسفسط في 
أحكام الرّباء قائآا: «لا شك أن الرّبا كان شائعًا في العرب» لكن الكلام في تعيينه 
ولم يظهر عن الآثار المنقولة عن التابعين آنه كان البيع أو الذين“"» وتولى 
العامة المعلمي رأة الرد عليه فأحسن وكفى. 

وهذا المجادل للعلامة عبد الرّحمن المعلّمي رَجةآلهُ مسفسط بلا ريب» 
فان الأصل في البيوع الحل» ولمّا جاءت أحكامه مفصّلة في بيان أنواع البيوع 
المحرّمة - خصوصًا الرّبا - كان هذا غاية في التوضيح والبيان» والتاس خصوصًا 
في زمن الوحي کانوا لا يمون على باطل» وکان تعامل الاس في بيوعهم بالدرهم 
والذدّينارء وببيع الطّعام بالطّعام لمن لا نقد عنده» فلكًا جاءت الأحكام مفصّلة في 
بيان الرّبا في التقد والمطعوم» وما كان في المفاضلة والتسيئة؛ كان هذا غايةً في البيان. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» من ذلك حديث جابر بن عبد الله فته قال: 
غه رسول الله اا عن بيع الصَبَرةٍ من التّمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المُسكّى من 


(1) مجموع مولّفات العامة عبد الرحمن المعلّمي (۱۸/ .)٤٤١‏ 


جه ۸4 خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
التمر. رواه مسلم. 

وکان التي لا بغ يغشى الأسواق» ويُنكر ما فيها من البيوع المحرَّمة التي فيها 
غش أو ظلم أو غرر أو ربًّا. 

والصحابة هتأر ورد عنهم تعيين أنواع الرُبا والتحذير منه» فابن مسعود 
نة ورد عنه تفسير بعض أنواع الرّبا والسحت؛ فإِلّه قد شئل عن السحت؟ 
فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هديَةَ ية فتقبلها. فقيل له: أرأيت إن 
كانت هديّة في باطل؟ فقال: ذلك کفر اومن لم کم يما آنل الله قأؤكي 
لكهرون 4 [المائدة: »]٤٤‏ رواه الطبري. 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن التبي بل قال: «من شفع لأخيه شفاعة 
فهدی له هدي عليها؛ فقد أن بابًا عظيمًا من أبواب الرّبا)» رواه أحمد وأبو داود. 

وروی البخاري ف صحیحه؛ عن اف بردة بن آبي موسیٰ رنه قال: 
قدمت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام رك نه فقال لي: َك بأرض الرّبا 
فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» 
أو حمل قت؛ فلا تأخذه؛ فإِنّه ری“ . 

وعائشة رَرَكَتهًا ورد عنها نها قالت لها آم ولد زيد بن أرقم: إني بعت من 
ز غاا ان ما ت و اشر ست مائ نقد فقا لت ا دا ان قن 
(۱) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام عة (ص ٠٤٠‏ - 


.)۳۸۱٤ رقم‎ 


کتاب البیوع/الربا ج ھی ۸١‏ بوږ 
بطل جهاده مع رسول الله الله ا إلا أن یتوب» بشسما شَرَيْتِ - بعت -» وبشسما 
ار ا 

قال اين الق ردا : : اعذر زيل نهكته أله لم يعلم أن هذا محرّم» كما 
عَذِرَ ابن عباس رتكا بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين» وإن لم يكن قصدها 
هذاء بل قصدت أن هذا من الكبائر الي يقاوم إثمها ثواب الجهاد ويصير بمنزلة 
من عمل حسنة سيه بقدرها؛ فكأتّه لم يعمل شينًا». 

وال ان ال اا و ا ا كته كعائشة وابن عباس 
۴ نس رين كته أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلّظوا فيها هذا التغليظ في أوقاتِ 
ووقائع مختلفة؛ فلم يجئ عن واحدِ من الصحابة ولا التابعين الرُخحصة في ذلك؛ 
فيكون إجماعًا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم لعن قد خالف عائشة جنها ومن ذكرتم» 
فغاية الأمر نها مسألة ذات قولين للصحابة» وهي مكًا يسوغ فيها الاجتهاد. 

EAE E E 
يؤخذ من فعله؛ إذ لعلّه فعله اسيا أو ذاهاا أو غير متأمّل ولا ناظر. أو متاول‎ 
اا ا ف ع ی و ا‎ 


وقال فضالة بن عبيد ريَهعَتة: «كل قرض جر منفعة؛ فهو وجه من وجوه 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ .)۱۸١‏ 
() إعلام الموقعین (۳/ .)٠۱۸١‏ 


جه ۸٦‏ جخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الرّبا» رواه البيهقي'. 
قال الحافظ البيهقى ردا 


ے 
ل 


و (روينا في معناه عن عبد الله بن مسعود» 
واب بن كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس يعت . 

أا مجادلة المسفسط للعلامة المعلمي رحةالهٌ بعدم التقل عن التابعين في 
تعيين الرٌّبا؛ فتلك معاندة أو جهل وجهالةء قال الحافظ ابن عبد ال رجةاللة: 
«جاء إجماع التابعين على تحريم الربا بنوعيه). 

وعبارة «كل قرض جر منفعة فهو ربا)؛ هي في معن حديث عبد الله بن 
عمرو رَعتها قال: قال رسول الله 345: «(لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك)» رواه أحمد وأبو داود والتسائي 


ا aa r aS ٤‏ 
والترمذي وصحه» وصححه أيضصًا شيخ الإسلام ابن تيمية مدا ٤‏ 


قال شيخ الإسلام ابن EE‏ «حرّم ا ية الجمع ا اف 
والبيع» لألّه إذا أقرضه وباعه حاباه في البيع لأجل القرض» وكذلك إذا آجره 
وباعه» ويُعزر كل من الشخصين إن كانا عالمين بالتحريم». 
 * Me‏ ا ی 2 0( ۶ ۷ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجا ايضا ٣‏ «يحابيه في البيع لاجل القرضن 
(۱) السنن الکریٰ .)۲۹٤/۱۱(‏ 
(۲) معرفة السنن والآثار /٤(‏ ۳۹۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳۳٤‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳۳٤‏ 


.)٤۳۳ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


کتاب‌البیوع/الربا یډ ۸۷ بوږ 
حت ينفعه؛ فهو ربا . 

وقال أب : «(جماع معن الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لن 
ذلك التبرّع إلَّما كان لأجل المعاوضةء لا ترعًا مطلقا؛ فيصير جزءًا من العوض». 

وا خو ا ا ای غ ف ات و ا حا ن یران 
کوت ال ا د شترطه عليه في العقد؛ فهذا ليس ربًاء ففي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة نة أن الي ية استسلف من رجل بكرة» وقضاه خيارًا 
رباعيًا أحسن منه» وقال بًي: (خير كم أحسنكم قضاءً. 

والمتفقّه في الدّين المطلع على أحكامه يظهر له بيان الشرع بيانًا واضًا 
لأحكامه عمومًاء ولمسائل المعاملات خصوصًاء ولمسائل البيوع أكثر» وذلك 
لمسيس الحاجة إليه» فالتاس ضرورتهم إلى معرفة ما يجوز وما لا يجوز من 
البيوع معلومةء فهم يتبايعون في كل يوم» وحفظ المال من مقاصد الشريعة» وهو 
قرام شوو ولا ريب أن الربا مجا حرم الله شد التحري وقد قال الهاي شان 
ما حرّمه: وید فص کلک مارم یک 4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ 

وهذا المسفسط المجادل للعلامة عبد الرّحمن المعلمن کس الحقائق 
بقوله: إن نصوص القرآن والس لم تبيّن أنواع الرّباء وليس في بيان ذلك آثار عن 
الصنحابة ولا التابعين: 


والتابعون أخذوا دينهم عن الصحابة الّذين دوا إليهم القرآن وأحاديث 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٦۳‏ 


ه4 ۸۸ جل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
الٽبي ية في تحريم الرًبا. 

وأولى الصحابة بالرُجوع إليهم ني طلب الدّين والأحكام: من أمرنا التبي ئلا 
DD‏ 
E E E RET‏ 
e‏ 

وقد قال التبي ب4ا:: «عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي»؛ 
على صحَّة هذا القول» وعليه جمل علماء الأمصار». 

ومعرفة العلماء بأحكام البيوع المنهي عنها عمومًاء والرٌبا خصوصًا؛ معرفة 
ا ا ْ أو 


صل 


ما فكوا 


تعطيل العمل بأدلّة تحريم الرّبا بالفرية على ن ا في ذلك 
مجملة غير مبيّنة؟!! 

ومن عرف بطلب علم أحكام المعاملات عرف أحكامها بالتفصيل في 
البيوع المحرّمة» ومنها الرّبا. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَجدالة آل : «ثہت عن التي ية ني المبيعات 
نه نی عن سبع وثلاثین» م منها: الخرر» الملامسة» المنابذة» حبل الحبلة» الملاقيح» 


(۱) الأوسط .)۱۸١ /٠١(‏ 
(۲) القبس في شرح موطاً مالك (۲/ ۷۹۲). 


کتاب البیوع/الربا ھی ۸۹ بن 
المضامين» بيع الحصئء» بيع الثنياء» بيع العربان» شرطان في بيع» بيع ما ليس 
عندك» بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء المزابنةء المحاقلةء المخابرة» المعاومة 
الرطب بالتمر» الكرم بالزبيب» بيع الطعام قبل أن يسوف» بيع وسلف» لا تصروا 
الإبل والخنم". هى عن ثمن الكلب» نى عن ثمن السنور» غه عن حلوان 
الكاهن» حاضر لبادٍ» النجش» بيع الرجل على بيع آخيه» ربح ما لم يضمن» 
التفرقة بين الآم وولدهاء كراء الأرض» عسيب الفحل» بيع نقع الماء» بيع الخمر 
والميتة والدم والأصنام. 

ف الله تعالى عن البيع يوم الجمعة؛ فهذه سبعة وثلاثون مبيعًا ورد النهي عنها 
قبضتها يد الإسلام الببخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما طلبوه فيها). 

وأنواع الرّبا المحرّم معلومة بأدلتها الشرعيّة؛ منها: القرض إذا جر منفعةء 
ومن ذلك النّهي عن بيع وسلف» وجعل الصحابة في معناه هدايا السفاعات» 
وبيع الطب بالتّمر؛ لأن الرّطب إذا يبس نقص؛ فيقع التفاضل؛ وهو راء وبيع 
المكيل المطعوم بمثله متفاضا وبيع الذهب بالّهب والفضة بالفضة متفاضل5 
أو نسيئة» وبيع الذهب بالفضة نسيئة» وبيع الصبرة من التّمر التي لا يعلم كيلها 
بالكيل المسكى من التّمرء وبيع الصاع من التّمر الجيّد بالصاعين من اللّمر الذي 
دونه» والعينة» والتورٌق. 


(1) لو قال: المصرّاة من الإبل والغنم؛ لكان أفضل في سبك العبارة؛ لأنٌ كلامه كله كان على نسق 


جههه ٩١‏ جه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

والترمذىٌ مشهور بذكر مذاهب العلماء ني جامعه بعد روايته أحاديث الباب» 
فبعد روايته حديث آبي سعيد هڪ «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل» 
والفصة بالفصّة إلا مثا بمثل» لا يَف بعضه على بعض۲؛ قال : «وفي الباب عن 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وأبي هريرة» وهشام بن عامر» والبراء وزيد بن أرقم» 
وفضالة بن عبيلِ» وأبي بكرة» وابن عمر» وأبي الدّرداء وبلال ريت 

وحديث أبي سعيل نة عن التب بيا في الرّبا حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب اَن ية وغيرهم» إلا ما روي 
عن ابن عباس ينعت انه کان لا یری بأسّا أن باع لهب بالذّهب متفاضكا 
والفصة بالفصة متفاضا إذا كان يدًا بي وقال: إِلّما الرٌّبا في السيئة. وكذلك 
روي عن بعض اآصحابه شيء من هذا. 

وقد رُوي عن ابن عباس يڪت آله رَجَحَ عن قوله حين حدثه آبو سعير 
الخدري عن التب بيا والقول الأول أصح. 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التب ية وغيرهم» وهو قول 
ان ادر وا بن المبارك والشافعي» وأحمد» وإسحاق». 

I 
لم يُقبض وهو في ذمم التاس؛ فلا يجوز قبض الرًّبا ولا أخذه قال تعالى:‎ 


r چ‎ 


لإ اھا لیے ءامنا ا ا آله ودروا مابقى من آلرد وأا ن کشر مَوْمِينَ 4 [البقرة: ۲۷۸]» وقال 


(۱) جامع الترمذي (ص‌۳۰۳۰۳۰۲). 


کتابالبیوع/الربا یو ۹١‏ بجو 
تعالی : وون تبنر وڪم کو ا مول ے لظا نو ل و ب 4 [البقرة :۷4[ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : «أمرهم بترك ما بقي لهم من الرّبا ني 
الدّمم» ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الرّباء بل مفهوم الآية الا تفق العمل 
عليه - يوجب أله غير منهيّ عنه» ولذلك فان الس ل أسقط عام حجَة الوداع 
الربا الذي في الذمم» ولم يأمرهم برد المقبوض». 

وأمّا من جرت عادته بالتطفيف في المكيال في بيوعه للتاس» فهذا توبته 
تختلف عن المرابي لتطهير مالهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «أما 
بخس المكيال والميزان» فهو من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب» وق 
علينا قصتهم في غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك من 
أعظم الكبائر» وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة» وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه 
من أموال المسلمين على طول الزمان» ويُصرف في مصالح المسلمين» إذا لم 
يمكن إعادته إلى أصحابه». 

وبيان القرآن والستة وتفسير الصحابة لأنواع TS‏ 
كته: «وددت لو أن رسول الله ية بين لنا الرّبا» متفق عليه» ولا تأويل ابن 
عباس متها لحديث: «إنَّما الرْبا في التسيئة)» رواه مسلم من حديث أسامة بن 
زید ڪت 


(۱) القواعد النورانية الفقهية ( ص۲۸۹ ۲۹۰). 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)٤۷٤‏ 


جه ٩١‏ خخ _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

أن ان اشن تھا في جو ابه لأبي سعيد الخدري روَدََنۀ في مناظرته 
له قال: أنه لم يسمع في ذلك حدیثا عن رسول الله یا وألّه قال بما حدّثه به 
أسامة. وذكر جوابًا فصلا ال على إنصافه وتنبيهه على طبقات العلماء من 
الصحابة: «أنتم أعلم برسول لله ي مي». 

قال الإمام الشافعي رها : «كان عثمان بن عقّان وعبادة هتا سن 
وأشد تقدّم صحبة من أسامة رةْكَنة» وكان آبو هريرة وأبو سعيد ريئهعتهً آكثر 
حفظًا عن التي بلا - فيما علمنا - من أسامة ركعت . 

على كل حال: الواجب الأخذ بالدّليل» وهو الذي صار في جانبه عامَة 
الصحابة» قال الحافظ ابن عبد البر رةه : «لم يتابع ابنَ عباس عة 
عل تأویله في قوله في حديث استامة رةََتَةُ هذا اد من الصا ولا من 
التابعين» ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين» إلا طائفة من المكَبّين أخذوا ذلك 
عنه» وعن أصحابه» وهم محجوجون بالستّة الثابتة التي هي الحجّة على من 
خالفها وجهلهاء وليس أحد بحجَة عليها). 

على كل حال الذي انتهى إليه عمر رِْكَةَعَتةُ هو قوله: «دعوا الربا والريبة»» 
والذي انتهى إليه ابن عباس هته هو قوله: «سَدَذّت عليكم أبواب الرُباء 
فأنشآتم تطلبون ا 
(۱) معرفة السنن والآثار /٤(‏ ۲۹۷). 


(۳) الاستذکار (۲۰۹/۱۹). 


(۳) الاستذکار (۱۹/ ۲۱۰). 


کتاب‌البیوع/الربا - یډ ٣٣‏ بوږ 
ومذهب عمر وابن عباس ريئكيعتكًا ما انتهيا إليه» لا ما تراجعا عنه. 
وني مجادلة أبي سعيد الخدري اڪن لابن عباس ناتقا ما يدل على 
رجوع ابن عباس تًا قال آبو صالح الزات أ سمع أا سعيد الخدري 
نة يقول: الدّينار بالدينارء والدّرهم بالدّرهم. فقلت له: فإ ابن عباس 
متها لا يقوله. فقال أبو سعيد رةَنة: سألته فقلت: سمعته من النّبي لاه أو 
a E‏ ك 


ودلالة هذا ا رجوع ابن عباس e‏ من وجوه: 

-١‏ قوله: كل ذلك لا آقول. فهو يفتي عن غير نص منطوق في استنباطه في 
خض الا ى اله واا اساد الج الى اسادة قن حيرت اسا 
رأيككنة: «لا ربا إلا في التسيئة). 

۲- قوله لأبي سعيد الخدري رنه راوي الحديث المنطوق في التهي 
عن ربا الفضل: «أنتم أعلم برسول الله كيا مني). 

۳- إقراره ی ق الفتيا عن دليل» قال الحافظ ابن حجر 

EEE as E BO 


و 


eT‏ لا تطلب إلا من الكتاب ا 
eS‏ ا ۳(. ا 
وقال ابن الملقن رح : (وما پروی عن ابن عباس وابن عمر د تھا 


(۱) فتح الباري .)۳۸١ /٤(‏ 
() اللإعلام بفوائد عمدة الاحکام .)۳٠١/۷(‏ 


جه ۹١‏ خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
من تخصيص الربا بالنسيئة؛ قد رجعا عنه حين بلغهما حديث أبي سعيد وڪن 
ا ا 

الل ا عل تحقق ت تحقق عمر بن الات ES‏ بالعلم بأحکا م الرّبا 
تفصياا؛ بيانه لأحكامها مفصّلةً لعامّة الاس» وتحذيرهم منهاء قال ابن عمر 
ری تھا: خحطب عمر لعن فقال: لا يشتري آحدکم دینارًا بدینارین» ولا 
درهمًا بدرهمين» ولا نقيرًا بنقيرين؛ ني أخشى عليكم الرماء» وإِنّي لا أوتى 
بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله. رواه ابن أبي شيبة» وصځُحه 
العامة العيني ردان 

وق رواية: «قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذى تدعونة الزبا». 

وكذلك الشَأن في ابن عباس ي ڪتها؛ فإِلَّه ئل عجن باع حريرةًء ثم ابتاعها 
بأقل؛ فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. 

وقال ابن عباس ريتهًا: إذا استقمت بنقلِ ثم بعت بنقلِ فلا بأس» وإذا 
استقمت بنقلِ ثم بعت بنسيئة؛ فتلك دراهم بدراهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : : («استقمت» بلغة آهل ي بمعنی: 
قومت». 

وسأل أبو البختري ابن عمر يتا عن السلم في التخلء فقال: خهى النبي 4يا 
(۱) تخب الأفکار .)۲۸۸/۱٤(‏ 
(۲) جامع المسائل» المجموعة الأول (ص١٠٤٠).‏ 


کتابالبیوع/الربا س 


ا حت يصلح» ونه عن الورق بالذّهب بَساءٌ بناجز. رواه البخاري 


ڪه ڪن“ 


وقال عبد الرّحمن بن عوف نة لعمر بن الخطاب يكن إن 
أوراقنا تزيف عليناء أفنزيد عليها ونآخذ ما هو أجود منها؟ قال: لاء ولكن ائت 
النقيع - سوق بالمدينة ا O AE‏ 

ومن الأدلة ا ع و ع الا نة بأحكام الرٌبا 
ومعانیه» وتحذیره من أنواه: ما جاء في حديث مالك ب بن اوسن ین الحدثان 
التضري أنه التمس صرفًا بمائة دينارء قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا 
حت اصطرف متّي» فأخذ الذّهب يَقَلّمةٌ ني يده» قال: حت يأتي خازني من الغابة. 
افر الاب رنه يسمع» فقال عمر بن الشطانى رَةكتة: والله لا 
تفارقه حتیٰ ا منه. ثم قال عمر ريويهعتة: قال رسول الله کيا «الذهب 
TS‏ 
ES‏ ا 

قال الحافظ البغوي رأة : «فيه دليل على أن التَقابض في المجلس 
شرط في بيع مال الرٌّبا بجنسه» ولا يختص ذلك بالصّرف؛ لأنْ ذكر «هاء وهاء» 
ي الكل واحد» وحملها عمر عة على التقابض قبل التفرّق» وهو راوي 
الحديث؛ فكان أعلم بتفسيره من غيره». 
(۱) کتاب السَلّم» باب السلّم ني النخل ( ص۳۹۸ - رقم .)۲۲٤۹‏ 
(۲) المصنف (۸/ ۱۲۳). 
(۳) شرح الستّة (۸/ .)٦۲‏ 


۹۹ چ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
أو 


وما قول عمر رَولَهَعَتَهً: «وددت لو أن رسول الله 
کقوله: الا رلژمله وسار ما ازم من یاه حت اجا 


ثم صار نسکاء وبقیت مشروعينه محكمة» کما انتهی إليه عمر ها 
وهكذا قوله في الرٌبا» هو طلب زيادة بيان» وهذا n‏ عدم 
بالبيان» ولا ينافي كمال الشرع ببيانه» وانتهى عمر ََعَنة في الرًبا إلى ما انتهى 
إليه في الرّمل؛ وهو الانقياد لشرع؛ فقال: «دعوا الرّبا والريبة 
فعمر رَطكَةْعَنةُ أبدى ما ورد على ذهنه» ثم رد ذلك إلى المحكم» وهذا 
واضح في قوله: «دعوا الرٌبا والرٌيبة»» فسلك طريق الرّاسخين في العلم» وهذه 
الخاطرة التي وردت في ذهنه دفعها بعد ذلك بالمحكم من نصوص السرعء 
وهي تامَة في البيان في التحذير من الرّبا وأنواعه 
قال ابن اليم راد ': : جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان 
بإزاء الآيات المحكمات في مقابلة المتشابهات» فالأحكام هاهنا بمنزلة إنزال 
المحكمات هناك ونسخ ما يلقي الشيطان هاهنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم 
هناك والنسخ هاهنا رفع ما آلقاه الشيطان» لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 
وللنسخ معت آخر؛ هو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرد 
رک کا ان ال 2 ا كته النسخ على قوله: 
ئ انشرڪ او موه یحاس يکم پد اله میور لسن با وَيعرب من 


لوان تدوأ ما 


(۱) شفاء العلیل (۳/ ۰۱۰۳۲ )٠٠١۳١‏ 


کتاب‌البیوع/الربا ھی ٣۷‏ بن 
ا 4 [البقرة: ٤۲۸]؛‏ قالوا: نسخها قوله: را کا ثُوَاخِذّنا إن هتا أو أ کنا 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ الآية» فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت؛ فإن المحاسبة لا 
تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيصًا». 

على كل حال: رجوع ابن عباس رَيَعَتَكًا عن إباحة ربا الفضل ثابت عنه 
ني (صحيح وو الصحيح أسند من الرُوايات الأخرى المرويّة عنه 
عند البرّار والطّبراني» ورجع معاوية رنه عن جواز بيع الحُلي بالذهب 
ال متفاضلا؛ بعد أن س له عبادة بن الصّامت روڪن» وهو راوي 
المي عن التبي ية في ذلك. 

والعصمة لمجموع الصحابةء وما يُخطى فيه آحادهم فالمرجع فيه للدّليل. 

قال الحافظ العلائي آله لَه مُعلقًا على حديث أبي سعيد الخدري ڪت 
مرفوعًا: «لا تبيعوا الهب بالدهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا منها غات بناجز»“ 
«تضمَنَّ هذا الحديث الى عن بيع الھب بالّهب أو الفضصة بالفضصة متفاضلد 
ونسيئة» وعلى ذلك استقر تقر إجماع العلماء» وقد كان فيه خلاف متقدّم عن ابن 
فا كتا فيما يتعلق بالتفاضل» لما روئ له أسامة كنف أن اللي كيا 
قال: «إِنّما الربا في التسيئة»» فكان يقول بجواز التفاضل في بيع أحدهما بجنسه» 
فان ف فن ار ت اا اا وا ا فر 
ابن عباس راتا ولا راه يصح عنه. 


.)1۷١ »1۷١( الأربعون المغنية‎ )1( 


جه ٩۸‏ وذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
وقد روى جماعة أن ابن عباس رتا رجع عن ذلك؛ لَمّا أخبره أبو 
سعيد الخدري IS‏ ذا الحديث» كذلك روئ ا الجوزاء وغیره عنه» 
۰ 0 ۰ م اسو ے<و ۰ ت ك و 
نعم؛ قد كان معاوية نة ني وقتِ جوز بيع الحلئ بالذهب المَسشكوك 
فاضا فاخ رة غاد ب الکامت واو الد رداء آیضا ت كما جا ق رواية = بتو 
حديث أبي سعيد هذاء ثم استقرً الإجماع على تحريم التفاضل كما في تحريم 
التساب واتق رض الخلاف بالكل كما دلت عليه الأخاذيت المابتة العف ةة 


ا 


ولعت منهم عمر بن 


من روايات جماعة من اة غير ا سعيد 


ت 


الخطاب رضسَةَعَنة» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيد» وعثمان بن عفان» وعبادة بن 


الصامت را عت وغیرهم). 


R# %# ¥ 


كتاب البيوع / بيع صكوك العطام  --‏ ھی ۹۹ بجو 


۹ 
بيع صكوك العطاء 


كان مروان بن الحكم الأموي وهاه بُعطي الاس العطاء؛ يعطيهم صكًا 
يأخذون به العطاء من الطّعام من بيت المال» فمن استلم العطاء من الطَعام ثم 
باعه فقد باع ما يملك وما حازه» أا من باع الصكٌ قبل استلام الطّعام فقد باع ما 
لايملك» وهذا مما أنكره الصحابة رفكت على من فعله. 

والعقد الأول من مروان بن الحكم للرعيّة هذا عطاء وليس بيعًاء أمّا العقد 
الي له وهو بيع الصكوك أو الطّعام من الرَعية يصح إذا استوفوا العام وملكوه. 

عن أبي هريرة نة آنه قال لمروان: أحللت بيع الرّباء فقال مروان: ما فعلتٌ! 

فقال بو هريرة رَصرَهعَنة: أحللت بيع الصكاك وقد هى رسول الله 4يا عن 
بيع الطَعام حت يُستوق» قال: فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها. 


و 


قال سليمان بن يسار الرّاوي عن آبي هريرة ريكنة: فنظرت إلى حرس 
پأخذو نا من أيد الاس . 

قال العامة أبو العبّاس القرطبئ رحةال: «الصكوك: جمع صَك» وهي 
التواقيع السلطانيّة بالأرزاق». 


NE 


حه 


(۱) رواه مسلم» کتاب البیوع» باب بطلان بیع المبیع قبل القبض ( ص۳٦٦‏ - رقم .)۳۸٤٩‏ 
(۲) المفهم /٤(‏ ۳۸۳). 


جه ١ ٠ ٠‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وقال الحافظ اين عبد البرٌ رَه آ2 : قد روئ أبن عيينة وغيره عن الرهري 
عن عبد الله بن مر و E eS‏ 
ویکره لمن اشتراها أن يبيعها حت يقبضها. 

وعن معمر» عن الزهري» عن زيد بن ثابت هَت مثله) . 

وقال الحافظ ابن عبد الب رأة مبينًا تعليل الحكم ني بيع الصكوك": 
«أَّا بيع الذين خرجت لهم | لصكوك بما فيها من الطْعام قبل استيفاه؛ لان 
أخدَهُّم لذلك الطعام لم یکن شراءًَ اشتروه بنقٍ ولا دين» وإِلّما كان طعامًا 
خارجًا عليهم في ديوان العطاء» والعطاء شيءٌ واجب لهم في الدّيوان من الفيء» 
فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصكوك» لما وَصَفتًا. 

وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام بيعه قبل استيفائه؛ لنهي رسول الله 
E‏ «من ابتاع طعامًا فلا یبیعه حتیٰ يستوفیه»). 

وتحصّل من مجموع ألفاظ الأثر وعمل الولاة بفتيا الصحابة إبطال بيع 
الصكوك من لم يستوفِ الطعام ويملكه» ورد الصكٌ لمن أعطيه من بيت 
المال» لاحل عطاءه من بيت المال» فإذا أخحذ العطاء من العام وحازه فقد 
ملکه؛ فيكون جائز التصرّف فيه. 

قال العامة أبو العبّاس القرطبي رَه رجةآ": «تبايع الاس تلك الصكوك 


E 


(0) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .)۲٦٦/۱۹(‏ 
(۲) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (۱۹/ .)۲١۷‏ 
(۳) المفهم A۰ /٤(‏ ۱). 


كتاب البيوع /بيع صكوك العطاي - کو ٠ ۰١‏ بجو 
بينهم قبل ن يستوفوهاء وذكر الحديث في «الموطا» أيشا: أن حكيم بن حزام 
ES‏ ابتاع طعامًا ا به عمر بن الشات AS‏ #٬للتاس»‏ فباع حکیم 
رَهكَنَةُ الطعام حتى يستوفيه» فبلغ ذلك عمر رول كَنَه» فرده» وقال: لا تبع 
طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه. 

فإن قيل: فما في «الموطأ» يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له» وبيع 
الرى ك ن زرا ف الخ اعرا الوك ماف 
الناس» ولم بُقرّق. 

فالجواب ما قد بيه بتمام الحديث؛ حيث قال: ويردونها إلى من ابتاعها. 

وكذلك فعل عمر بحكيم ريفعته؛ فإنه رد الطعام عليه؛ لاه هو الذي كان 
اشتراه من الذي أعطیه» فباعه قبل أن یستوفیه کما قد نص عليه فیه). 

فالعقد الأول في هذه المعاملة عطاء والعقد الثاني بيع للطًعام قبل قبضه» 
وهذا لا يجوز. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَه رما : «النكتة فيها أن الذي فسخ 
الصحابة والعلماء هو البيع الثاني ليس الأول. 

وقد كلّمني ني ذلك بعض المنتحلين إلى العلم» فقلت: إن البيع الثاني انعقد 
على معاوضة من الجهتين» والبيع الأول شرع" محض» ليس في مقابلة عوض» 
(۱) القبس في شرح موطاً مالك (۲/ ۸۲۸). 
(۲) هكذا في النسخة المطبوعة» ولعل صوابه: «تبرع». 


خ4 ۲ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
فقال لي: بل البيع الأول عوض؛ لأَنٌ الديوان أخذه كفا عن خدمته» ورأيته لا 
يفقه فتركته» وليس كما زعم؛ لأن الإمام إذا أخرج صكوك أهل الديوان إِلّما 
يُخرجها عطاءَ محصًا يوفيهم بها حقوقهم في بيت المال» وعليهم أن يقوموا 
ق 
معلوم والعوض مجهول» ولا يتعيّن من جهة صاحب الديوان عوض. 

والحاسم لداء الجهالة اتفاق الاأمَة من لدن زمن الصحابة إلى زماننا هذا 
على تسميتهم ما يأخذ الأجناد عطاءً) . 


كتاب البيوخ /بيعالعية د و٠‏ ابو 


J‏ کا 
٣‏ بيعالعينة ١)‏ 


ّ 


قال البعض بإباحة بيع العينة تفقهًا بأنّه يشمله لفظ التجارة وقد أباح الله 
التجارة في قوله تعالی: ل آن تکرب جر حار نوها بم 4 [البقرة: ۲۸۲]» 
E NE E N‏ 
الشرع» ولا ني العرف. 

قال ابن القيم رما : : «لفظ التجارة: البيع المقصود الذي يقصد به كل 
واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع» ولا يعرف أهل اللغة والعرف من لفظ 
التجارة إلا ذلك ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على الربا تجارة» وإن كان 
المرابي يعد ذلك تجارةء كما يعد بيع الدرهم بالدرهمين؛ فالعينة لا تعد تجارة 
لغْة ولا شرعًا ولا عرقا». 

والسّي له سكا بيعًاء ورلّب عليه أشدٌ الوعيدء مما يدل على أله من البيوع 
المنهيّ عنها؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 45 يقول: 
«إذا تبایعتم بالعينة. وأخذتم بأذناب البقر؛ ورضيتم بالزرع» وترکتم الحهاد. 
ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حت ترجعوا إلى دينكم» رواه أحمد وأبو 


داود» والصحابة رضأككتهر جعلوا العينة في معنى الرٌباء فقال ابن عباس ري فعته: 


(۱) الصواعق المرسلة (۲/ .)0٥۷۲‏ 


هه ٠ ٠‏ اإ جل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
«دراهم بدراهم أدخلوا بينها حريرة). 

ولا ريب أن بيع العينة فيه معنى الرّبا؛ لأن الرّبا زيادة في مال الغير في غير 
مقابلة عوض» والعينة فيها هذا المعنئ؛ لأنّها بيع للسّلعة بثمن معلوم إلى أجل 
O O‏ 

قال العامة عبد الرٌحمن المعلّمي ردأ : «ما قاله أهل اللغة وغيرهم في 
تفسير العينة» وهو أن بحتاج إنسان إلى دراهم مثلا ولا يجد من بُقرضه قرصًا حستا؛ 
فيتواطاً مع رجل فيشتري منه سلعة بمثة إلى أجل مثااء ثم يره له بتسعين نقدًا. 

فظاهر تفسير أهل اللغة لها بذلك يدل أن هل الجاهلية كانوا يتعاملون ا». 

وقد نكرت آم المؤمنين عائشة كتا على من باع واشترى عينة» وقالت 
له: «(بئسما شریت» وبئسما اشتريت»» رواه البيهقي . 


eR 


ورجح العامة محمد الأمين الشنقيطي ةله أن عائشة رركتا قالته 
بما علمته من رسول الله ٤ي‏ . 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي رأة : «يجوز أن يكون مقصود 
المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منهاء لأجل أن السّلعة الخارجة من 
اليد العائدة إليها ملخاة؛ فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجلء 
(1) مجموع مولّفات العامة عبد الرّحمن المعلّمي (۱۸/ .)٤١۹‏ 


.)٠٠ /١( أضواء البيان‎ )۲( 


.)٠٠١ /١( أضواء البیان‎ )۳( 


كتاب البيوع/بيعالعينة د بوه ابو 
وهو عين الرّبا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك» وأحمد والثوريّء والأوزاعي» 
وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروي عن الشعبيّ والحكم وحمًادٍ). 

والحاصل: أن ما ذكرناه أولًا عن ابن القيّم رأة فيه بيان حكمة وعلَة 
تحريم بيع العينة؛ وهو الإضرار بالمحتاج» وهذا ليس بتجارة» بل ضرر وظلم 
وأكل لأموال النّاس بالباطل» وهو خلاف التجارة التي يحصل بها نفع المشتري 
بما حصل عليه من السلعة» والبائع بما ربح فيه من البيع الحلال. 

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمةأللَهٌ مبينّا معن العينة وحكمها' : «أمَّا العينة 
فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعامًا کان أو غيره. 

وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك: أنَها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر 
منها إلى أجل» كانه قال له وقد با له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل» ودنانير 
ا عا ا للائل: هذا لا بحل ولا سبیل إليه 
ولك أي نك فى الدراهم الي سالتي سلعة كا وكا لبنت غناي ااا 
لك فلم يشتريها مّي» فيوافقه على التمن الذي پبيعها به منه» ثمٌ يوفْیٰ تلك 
الل ان هى عله هدا وها إل الى سال الخ افد كان إفى مه 
عليه من ثمنهاء فهذه العينة المجتمع عليها؛ لأنّه بيع ما ليس عندك وبيع ما لم 
يقبضه ولم يستوفه ولم يصرّه عندك طعامًا کان أو غیره» وربح ما لم يضمن؛ لاه 
رب أصابه عند غیره قبل آن يبتاعه» وهذا کله قد هی رسول الله لا عنه). 


.)۲٥۲۰۲۵٥۱/۱۹( الاستذکار‎ )۱( 


خ4 ۰ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وقبض المبيع لا يتر ني حكم العينة» وكذلك كون السّلعة ليست عند البائع 
فيشتريها لتكون عينة في حيلة الرٌباء فهي بكل حال محرّمة؛ لأنّها كما قال ابن 
عباس رَيكيعَتكًا: «دراهم بدراهم» أدخلوا بينهما حريرة)» فالسّلعة غير مقصودة 
لأ من الطّرفين البائع أو المشتري؛ وإِلّما هي دراهم يأخذها المشتري في ذمته 
ويبيعها نقدًا بقل منها لمن اشتراها منه» فهذا ربًا. 

قال ابن قاضي الجبل الحنبلي الله (ت: ۷۷۱ )7 : «أخرج الله تعالی 
التجارة من أكل المال بالباطلء والأخذ للسلعة بأحدها؛ لينتفع با أو ليبيعها 
وينتفع بشمنها أو لينقلها إلى بلد آخر بربح» فيحصل في ذلك جمع بين المقاصد 
والمصالح» فإن كل أحد لا يمكن أن ينقل البضائع» فالفرق بين أكل المال 
بالباطل وبين التجارة توسط الطريق الشرعي» وني العينة العقد غير مقصود). 

وقال أيضًا": «التحقيق في منع ذلك: ما أشرنا إليه فيما بقي من إعطاء 
الوسائل أحكام المقاصد» فإن الرٌبا هو بيع مائة بمائة وخمسين» وهذه العقود 
-ومنها بیع العينة - وسائل إليه» ليست مقصودة إلا لذلك». 


(۱) القواعد الفقهية على مذهب الإمام آحمد ( ص۳۸٤۰ .)٤١۹‏ 
(۲) القواعد الفقهية على مذهب الإمام آحمد ( ص۳۸٤۰ .)٤١۹‏ 


کتاب البيوع /بيعتان في بيوة د و۷ بجو 


وک 


0 بيعتان في بيعة‎ ٣ 


ا تاھ و 


عن أبي هريرة هَن قال: هى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة. رواه 


أحمد والنسائق والترمذي وصححه'. 


فهذا المقصود به الشرطان إذا اجتمعا في البيع أفسداه هى عنه الشرع سدًا 
لذريعة الرّباء ولا راد به تحريم الصفقة الواحدة بأحد الشمنيين حالا أو نسيغة 
إذا كان المبيع من غير الأصناف الربويّة. 

وروايات الحديث يفسّر بعضها بعصًاء فرواية أبي داود: «من باع بيعتين في 
فل او کا أوااا اع الد ا ا 

قال ابن القيم رَحَألَ: «قوله في الحديث المتقدّم: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهما أو الربا»» هو مُنرّل على العينة بعينهاء قاله شيخنا؛ لاله بيعان في 
وه ا و ا 
بالربا. 

الان ل ان م اعد لمر ا ال غار كي ال وال 
وهذا لا يتنرّل إلا على العينة). 


() قال البغوي في «شرح السَةَ (۸/ :)۱٤۳‏ هذا حديث حسن صحيح. 


() تهذیب سنن آبي داود (۲/ .)٤٥۸‏ 


هه ١۸‏ ١خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


ا 


E,‏ َه هی عن بيعتين في بيع وهو الشرطان في البيع 
ى الخدت ال خر ر هر الذي لغافكه أوكن السحين أ الباق الحدرف لالت 
وذلك لسد ذريعة الرّبا؛ فاته إذا باعه السلعة بمائتين مؤجّلةء ثم اشتراها منه بمائة 
حالّة؛ فقد باع بيعتين في بيعةء فإن أخذ بالتّمن الرّائد أخذ بالرًباء وإن خحذ 
لاقن اة ار كه 

وقال ابن القيّم رَجَدالَه مبينًا معنى البيعتين في بيعة: «للعلماء في تفسيره 
را چا و وك ع و هی ای 
رواه أحمد عن سماك ففسّره في حدیث ابن مسعود رَصهَعَنۀ قال: نې رسول الله 
4 عن صفقتين في صفقة. 

قال سماك: الرّجل يبيع البيع» فيقول: هو علي نساءٍ بكذاء وبنقلِ بكذا. 

وهذا التفسير ضعيفٌ فإلَه لا يدخل الرّبا في هذه الصورة» ولا صفقتين هناء 
وإلّما هي صفقة واحدة بأحد التمنين. 

والتفسير الثاني: أن يقول أبيعكها بماةة إلى سنة عل أن أشتريها منك بشماتين حال 

وا ا ا ب ل ع ور مان قله او کا 
أو البا». فاه ّا أن أذ الذمن الرّائد فيربي أو التّمن الأرّل فيكون هو أوكسهماء 
وهو مطابق لصفقتين في صفقة؛ فله قد جمع صفقتي التقد والتسيئة في صفقة 
() إعلام الموقعين (۳/ .)١١١‏ 


(۲) تهذیب سنن ابی داود (۲/ .)٤۷۱ ١٤۷١‏ 


كتاب البيوع /بيعتان في بيو د جه ٠۹‏ اوخو 
واحدة ومبيع واحد» وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم موجُلةٍ أكثر منهاء ولا 
بس ال راس سال وهر آركش لصفن فان أن إل الاك كاتف ادارا 

فتديّرّ مطابقة هذا التفسير لألفاظه يي وانطباقه عليها. 

وما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر نها عن 
الب بل: أله هى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع. فجمعه بين هذين 
العقدين في النّهي؛ لان كلا منهما يؤول إلى الرّبا؛ لأنّهما في الظّاهر بيع وني 
الحقيقة ربًا». 


جه ١١ ١‏ خو _الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


وک 


رق من اس 4 


اله هن امات ال د عل فوا جوت ان غر ا تھا 
قال: سمعت رسول الله ئي يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالرّرع» وتر كتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذا لا ينزعه حت ترجعوا إلى 
دینکم)» رواه ابو داود. 

ومست «العينة في فهم الصحابة حصول الوَرق أو الذّمَب واتخاذ البيع 

جلا والشراء نقدًا بأقل من التّمن المؤل» قال ابن عباس رليعتة: «دراهم 
رام ان نك یا رر رر یار 

قال ابن القيم رجآ : «التَورّق؛ لان المقصود منها الوَرق”» وقد نص 
TT‏ 

وقد اختلف السّلف في كراهيتها؛ فكان عمر بن عبد العزيز رَحةأَللَةٌ يكرههاء 
رکا وال قآ الا ور عص فها ناس بن معا وعد أحيد 
فبها روایتان منصوصتان» وعأل الكراهة في إحداهما باه بيع مضع وقد رو 
أبو داود عن علي: «أنَ التي ية هى عن بيع المضطر. 


(۱) تهذیب سنن ابی داود (۲/ .)٤۷۷ ٤۷٦‏ 


(۲) النقد. 


كتاب البيوع /الورقمن‌العينة د جهو ٠١‏ الخو 

وني «المسند» عن علي رالفكنة: و 
المُير على ما في يده ولم يؤمر بذلك» قال تعالى: ولا د تنسوا الل کک € 
[البقرة: ۲۳۷]»ء ويبايع المضطرون» وقد نه رسول الله ية عن بيع المضطرٌ» 
وذكر الحديث. 

فأحمد رأة أشار إلى أن العينة إلّما تقع من رجل مضطر إلى نفقةء يَضنْ 
O‏ 
منه بائعها كانت عينة» وإن باعها من غیره ذ فهي التورق. ومقصوده في الموضعين 
eT‏ 
للرّبا إل هذاء لکته ربا بسلّم» لم يبحصل له صعوده إلا بمشقة ولو لم يصعده 


کان بسر 


١١‏ ١إ‏ هز لحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


Vv 
کک س ا‎ 
اتحاد الجنس واختلرف‎ 


Ey 


النوع وأثره في الربا 


9% 2 


الأنواع من الجنس الواحد هل تكون صنمًا واحدًا في أحكام الرّكاة والرًبا؛ 
وني أحكام الرّبا دل الدّليل على أن اختلاف النّوع سبب في اختلاف الحكم في 


س 


حدیث عبادة بن الصّامت رلته | لمتفق لمتفق على صسته؛ اد الي E‏ قال: «البرٌ 
بالبرْ» والشعير بالشعير؛ يدا بيد سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 


کیف شئتم إذا کان يدا بید. 

وني الصحيحين من حديث مالك بن أوس الحدثان رضىسَهعتة» قال 
رسول الله ک: «البر بالبر ربا إلا اء وهاءً والتمر بالتّمر ربًا إلا هاءَ وهای 
والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءًا. 


قال الحافظ ابن عبد البر رال : «هذا حديث مجتمع على صحُته» وقد 
احتٌ به من جعل البْرّ صنقًا غير الشعير؛ لاله فصل بينهما بالواو الفاصلة» كما 
فصل بين البرٌ والتمر بواو فاصلة). 

وقال العامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رجةآلة: 


(۱) الاستذکار (۲۳۳/۱۹). 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص 0۸۷ .)٥۸۸‏ 


كتاب البيوع /اتحاد الجنس واختلاف النّوع وأثره في الربا__ ه444 ١١‏ ١إ‏ خود 
اخ رام ها الاب فا عه فاو احا وه الور ى ااا ا 
aE a SNS Fe E‏ 

وكذلك اختلفوا في صفات الصّنف الواحد الموثّر في التفاضل؛ هل من 
شرطه أن لا يختلف بالجودة والرّداءة» ولا باليبس والرطوية؟ 

فأمًا اختلافهم فيما بعد صنقمًا واحدًا مجّا لا بعد صنقًا واحدًا؛ فمن ذلك القمح 
والشعير؛ صار قوم: إلى أنّهما صنف واحد» وصار آخرون: إلى آنّهما صنفان. 
فبالأرّل قال مالك» والأوزاعئ» وحكاه مالك في «الموطاً» عن سعيد بن المسيّب. 


2 


وبالثاني قال الشّافعئ» وأبو حنيفة» وعمدتهما السّماع» والقياس. 

آنا السماع: فقوله ي «لا تبيعوا ابر بابر والشعير بالشعير إلا مثلا 
بمثلٍ»؛ فجعلهما صنفين» وأيضا فن في بعض طرق حديث عبادة بن الصّامت 
كته : «وبيعوا الذّهب بالفصة كيف شتتم » والب بالشعیر كيف شئ شئتم» والملح 
بالتّمر کیف شئ شتتم يدا بی»» ذکره عبد الرَرّاق» ووکيع» عن الثوريّ» وصح هذه 
الريادة الترمذئ. 

وأا الان : فاا شان اخافت ساز ها و سانا قو جب آنه كرا 
صنفين» أصله: الفضّة» والذّهب» وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. 


a 


واما عمدة مالك :فاته عمل فة بالمدينة: 
وأمّا أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيصًا والقیاس؛ اَم السّماع: فما روي 
ن ال بوالصلاوألسا قال: «الطَعام بالطَعام مثا بمثلل»» فقالوا: اسم العام 


ه4 +١١ ٤‏ ذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
يتناول الب والشعير» وهذا ضعيف؛ فان هذا عام تفسّره الأحاديث الصحيحة. 

وأمّا من طريق القياس: فإنّهم عذّدوا كثيرّا من اتفاقهما في المنافع» والمتفقة 
المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق» والسّلت عند مالك والشعير صنف واحده 
وأمًا القطنية فإِنّها عنده صنف واحد في الرّكاةء وعنه في البيوع روايتان: إحداهما: 
هاف واحة و لاخر ها أضاف. 

وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافهاء فمن غلّب الاتّفاق 
NE EEE NR EN‏ 
ا ا 

وقال الحافظ البغوي رذآ : «ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع الحنطة 
بالسعير يجوز متفاضآ إلا ما كي عن مالك أله قال: لا يجوز إلا متساويين في 
الكيل كبيع الحنطة بالحنطة. ويْروى مثله عن سليمان بن يسار؛ أن سعد بن ابي 
وقاص عن تي علفُ حماره فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعامًاء فابتع 
عا ول اغد لا مله والحديت كه عله يت فال دولك بغرا الذهت 
بالورق, والبر بالشعیر؛ يدا بید كيف شتتم»). 

وقد يقول قائل: إن التي بل هى عن بيع الرْطّب بالتّمر للتفاضل؛ فن 
الطب ينقص إذا يبس» وهذا من اختلاف التوع واتحاد الجنس؟ 


(۱) الحبوب من الطّعام. 
ERNE‏ 


كتاب البيوع /اتحاد الجنس واختلاف النّوع وأثره في الربا__- خه4 ٠٠١‏ اجوز 

فالجواب أن هذا يختلف عن الشعير والقمح» فالوّطب يؤول تمرًا وهذا نوع 
واحد في أطواره المختلفة كلهاء والشّعير مختلف عن القمح في أطواره كلها 
ولیس هو أحد أطواره فالشعير من حين يكون بذرًا ثم أخضر ثم يشتدّ يابسًا؛ 
هو نوع مختلف تماما عن القمح. 

وقال فقهاء الحنفيّة: إن التّمر اسم للثمرة الخارجة من التخل من أوّل 
بروزها وظهورها إلى آخر فنائها وانعدامهاء مثل الآدمي: اسم للشخص 
المخلوق على الهيئة المخصوصة من أول انفصاله من الرّحم إلى آخر فنائه» 
وکل اسم كان على هذا الوجه يستمر على تبدّل التارات والآحوال ولا يختلاف 
باختلافهاء مثل اسم الآدمي استمر على تبديل الأحوال؛ من الشّباب» والكهولةه 
والشيخوخة» وغيرها؛ كذلك هذا الاسم - وهو اسم التّمر - يستمر مع تبديل 
الأحوال؛ من حال بسر إلى حال أذناب إلى حال أرطاب إلى حال جفاف. 

قالوا: ولأ الرّبا جار بين الطب والكّمر بإجماع الأمة» وإلّما جرى على آله 
تمر بتمر» ولولا ذلك لم يجر الرّبا؛ لألّه إذا لم يكن تمرًّا بخرج عن ظاهر قوله: 
«التمر بالتّمر» ويدخل في قوله 45: «فإذا اختلف التّوعان؛ فبیعوا کیف شئتم»). 


# %# ¥ 


(۱) الاصطلام في الخلاف (۳/ .)۷١‏ 


جه ١١خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


الذهب والفصّة من الأصناف الرّبويّة التي يُشترط في بيعها بمثلها التَقابض 
والتساوي؛ عن عبادة بن الصامت رَكَتّةٌ قال: قال رسول الله لا: «الذّهب 
بالاهب» والفضة بالفصّةء والب بابر والشعير بالشعيرء والتَمْر بالتَّمْر» والملْح 
بالولح؛ مثا بمثل» سواءً بسواءً يدا بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

کیف شئتم إذا کان یدًا بید)» رواه مسلم. 

وبع الأهب بمنله صفة وتوا يشرط فيه القابض والتمائل» وإن انحتلف 
الع د اخ وع اا حا ر نا فور 
عه بذهب تبر أن يزاد في اتر يمقدار ثمن الصنعةء أو يبق الحكم محكمًا أن 
اسم الذهب يشمله وإن كان مصوعًا فلا يجوز بيعه بذهب تبر مع المفاضلة؟ 

والذي دلت عليه نصوص الشريعة وقواعدها تحريم ربا الفضل في انوع 
ال اخحهوإن اعت حه اح ال عر اا كنا من جن واحك 

عن أبي سعيد الخدريٌ وأبي هريرة عَتك؛ أن رسول الله استعمل رجلا 
عل خیبر» فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله یا: «آکل تمر خیبر هکذا؟) فقال: 
لاء والله يا رسول الله! إلا لنأخذ الصّاع من هذا بالصّاعين» والصَاعَيْن بالّلاثةء فقال 


كتاب البيوع /بيع الذهب التاربالصاغ_— ا اوخو 
رسول الله ل: «لاتفعل! د بع الجمع بالذّراهم ڈ ثم ابتع بالذّراهم جنيبًا)» متمق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري يكنة: : أن رجا أتى النبي إلا بتمر أنكره» قال: 
1 لك هذا؟!)» قال: اشتریته بصاعین من تمرنا. قال: «أَضْعَفَتَ. زت آو: 
«أَرْببْتَ ر بيت أَضعَفتَ٠»‏ رواه مسلم. 

وعن بلال رَه قال: کان عندي تمر» فو جدت أطيب منه صاعًا بصاعین؛ 
فاشتريته» فأتيت به إلى النبي بي فقال: «من أين لك هذا يا بلال؟» فقلت: 
اشتریته صاعًا بصاعین. قال: رده ورد علينا تمرنا)» رواه الدّارم. 

وبمعنى هذه الأحاديث في التهي عن المفاضلة في بيع الصنف الرّبويّ بجنسه 
من اللّمر قال الفقهاء بمعنى هذا التّهي في سائر الأصناف الرّبويّة» ومنها الّهب. 

قال الإمام E O Oe‏ 
الجياد» ويجعل معها تبر ذهب غير جَيّد» ويأخذٌ من صاحبه ذهبًا كوفية مقطّعة 
وتلك الكوفيةً مكروهة عند الناس» فيتبايعان ذلك معا بوثّل: إن ذلك لا يصلح. 

ا و E‏ 
في التبْرء الذي طرح مع ذهبه» ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبهء لم بُراطلَةُ 
صاحبه بتبره ذلك» إلى ذهبه الكوفيّةء وإنّما مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة 
آصع من تمر عَجُوة» بصاعين من تمر الكبيس» فقال له: هذا لا يصلح. فجعل 
(1) الموطًا رواية أبي مصعب الزهري (۲/ .)۳٤١ - ۳٤۰‏ 
(۲) المراطلة: بيع العين بمثله» كالذهب بالذهب. 


خ4 ۱۸ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
صاعين من كبيس» وصاعا من حشف» يريد أن يُجيز بذلك البيع؛ فذلك لا 
يصلح؛ لاله لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعًا من العجوة بصاع من 
الحشف» ولكته إِلّما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. 

وأن يقول الرّجل للرّجل: بعْني ثلاثة آصع حنطة بيضاء» بصاعين ونصفِ 
من حنطة شاميَةء فيقول: هذا لا يصلح إلا مثا بمثل. فيجعل صاعين من حنطةٍ 
NE EE Be oa‏ 
فيهما بينهماء فهذا لا يصلح؛ لاله لم يعطه صاعًا من شعير» وصاعين من حنطة 
شامية» بثلاثة آصع من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصَاعٌ مُمْرَدَاء وإِنّما أعطاه إِيّاه 
ا ميّة على البيضاء فهذا لا يضلح» وهو مثل ما وَصَفتًا من التبر. 

کل شيءٍ من الذّهب والورق والطٌعام كل لا ينبغي أن يباع» إلا مثا بمثلء 
ولا ينبغي أن يُجعل مع الصْنف | لجيد منه» المرغوب فيه» ا الرديء 
a‏ 
يَصلَح إذا جُعل ذلك مع الصَنف المَرْعُوب فيه» وإلّما يريد صاحب ذلك أن 
يدرك بذلك فضل جودة متاعه» فيْحطي السّيء الذي لو أعطاه وَخدَهُ» لم يقبله 
صاحبه على سلعته» فهذا لا ينبغي. 

واس یودن لاعت والْوّرق والطعًام أن يدخله شي* من هذه 
الصمَة» فإ أراد صاحب العام الرّديء أن يبيعه بغيره» فليبعه على حدته» ولا 
يجعل مع ذلك شيتًاء فلا بس به إذا كان كذلك». 


ورجح الحافظ ابن عبد البرّ َال تحريم المفاضلة في بيع الذّهب التّر 


كتاب البيوع / بيع الذهب التاربالمصاغ_  -‏ بهل ١١ا‏ لخ 
بالمصوغ بفقه عامَّة الصحابة؛ حيث قال" : «قصة معاوية عة مع عبادة 
ركت في بيع الآنية اکر مو ونا ذھًا كانت ا وذلك عند العلماء 
معروف لمعاوية نة مع عبادة نة لا مع بي الدرداء ية" . 

وممکن أن یکون له مع آبي الدرداء تة مثل هذه القصَة أو نحوهاء 
ولكن الحديث في الصّرف محفوظ لعبادة عن وهو الأصل الذي عوّل 
عليه العلماء في باب الرّباء ولم يختلفوا أن فعل معاوية نة في ذلك غير 

ٿزء وأنَ بیع الهب بالذّهب والفصّة بالفصة لا يجوز إلا مثا بمثل» رهما 

وعَينهما ومَصوغهماء وعلی ای وجه کانت). 

ورجح الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحةآله تحريم 
المفاضلة في بيع الدّهب ال بالمصوغ ببعض ألفاظ الحديث في التهي عن الرّبا 
ي الّهب» فقال": «الجيّد والرديء والتبر والمضروب» والصحيح والمكسور؛ 
سواء ني جواز البيع متماثلاء وتحريمه متفاضآاء للخبر» وني بعض ألفاظه: 
«الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»» رواه أبو داود» 
وي لفظ: «جيّدها ورديئها سواء»). 


وذكر ابن قدامة ردا قاعدة في فقه وأحكام مسائل ربا الفضل؛ ؛ فقال ° : « 


EAA ARES 
قصة عبادة مع معاوية ضرعتا أسند.‎ )5( 
.)٣٣٤ ۳۳٣۳ الکانی (ص‎ )۳( 


() الکاني (ص٤۳۳).‏ 


خ4 ۲۰ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع. 

وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاصُ من أصل الخلقة؛ فهما جنس» كأنواع التمر 
وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة؛ فهما جنسان» كالستة المذكورة في الخبر؛ لأن 
ابي بايا حرم الزيادة فبها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم» وأباحها إذا بيع بما 
بخالفه في الاسم؛ فدلٌ على أن ما اتفقا في الاسم جنس» وما اختلفا فيه جنسان. 

ا ن و غد فال د لخدن 
إلا مثآد بمثل؛ فلن ان بيا بى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثا بمثل. رواه مسلم. 

والمذهبُ الأول؛ لان النبي بي قال في الأعيان السَّة: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» رواه مسلم. 

وقال: «لا باس ب بيع البر بالشعير» والشخیر نال اکت رهما يدا سد رواه أو 
داود» وحديث معمر لا بذ فيه من إضمار الجنس الواحد». 

وال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني دا فقة: لص اة وا 
فهموه من دلالة آلفاظ ومسمّيات الذهب والفضة على تحريم التفاضل في بيع 
الأّهب بمثله» وإن كان أحد النّوعين مصوعًا؛ فقال"“: «أخرج البيهقي في 
«السنن الكبرى» وغيره عن مجاهد قال: كنت أطوف مع ابن عمر راعتهاء 
فجاءه صائغ» فقال: يا أا عبد الرحمن! اني صوغ الذهب» ثم ا بيع الشيء ء من 
ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل ني ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبد الله بن 


(۱) عون القدیر من فتاوی ورسائل ابن الأمیر (۷/ ۱۳۳ - .)٠١١‏ 


كتاب البيوع / بيع الذهب‌التبربالمصاغ_  -----‏ بهل ١١ا‏ مخ 
عمر عتا عن ذلك» وجعل الصائغ يرد عليه المسألة» وعبد الله بن عمر 
رتا ينهاه» حت انتهى إلى باب المسجد» أو إلى دابّته يريد ن يركبهاء ثم 
قال عبد الله بن عمر رَيعتكًا: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدّرهم» لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبنا بي إليناء وعهدنا إليكم»”"» انتهى. 

ولا يخفى أن ابن عمر تة من أهل اللسان العربي» ومن الصحابة 
العارفين بمراده بي بالخطاب» وقد اسندل اك د ا لم یخرج ٤‏ 
عن اسم الھب بالصوغ» فلا یتوهم الَاظر نّا استدللنا بفتوی ابن عمر ل 
وهو صحاب» ولیس كلامه بحجة. 


وأخرج البيهقي أيصًا وغيره «أنٌ معاوية ‏ بن ابي سفيان نة باع سقا 
مور دهت أو من وَرق باکر من :ورا فقال له أبو الدرداء رڪوانه: سمعت 
E‏ 
بأسّا» فقال أبو الدّرداء رلعنة: من يعذرني من معاوية عن ا 
رسول الله ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت با. ثم قدم أبو الدّرداء على 
عمر بن الخطًاب نة فذكر له» فكتب عمر تة إلى معاوية ية آن 
لا تبيع ذلك إلا مثا بمثل» وزنًا بوزن». 


وأخرج مسلم ف «صحیحه» من حدیث عبادة بن الصامت رصوال كه قال: 


)١(‏ رواه مالك عن حُمَيْد بن قيس المَكي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر يكفتا. «الموطًاً» 
رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۳٤‏ - رقم .)۲٠٤١‏ 


خ4 ۲۲ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
«غزونا غزاة وعلى التاس معاوية يعن فغنمنا غنائم كثيرة» وكان فيما غنمنا 
a‏ 
عبادة بن الصامت رَيهَنّة فقام فقال: إني سمعت رسول الله بي ينه عن بيع 
الذهب بالذهب ا E‏ وذكر الحديث بطوله إلى قوله: «إلا سواءً 
بسواءِ عیتًا بعین» فمن زاد و استزاد فقد أرب». 

فر الناس ما خذواء فبلغ ذلك معاوية َة فقام خطيبًا فقال: آلا ما بال 
رجال يتحدّثون عن رسول الله کی أحادیث» قد کَنَّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه. فقام عبادة بن الصامت نة فأعاد القصَةَ ثم قال: لنحدتّن بما سمعنا 
من رسول الله ية وإن كره معاوية. أو قال: وإن رغم معاويةء لا أبالي أن لا 
أصحبه في جنده ليلة سوداء»» انتهى . 

E U E EA 
المصاغ داخلا تحت اسم الذهب والفضة لةه وأن تغيير الاسم لا يُخرجه عن‎ 
التي باعها معاوية نة والمصوغات التي صاغها من‎ E الحكي‎ 
سأل ابن عمر ديعا قد تعبرت عن اسم مطلق الفصة والذهب قطاء ولم‎ 


يتغیر الحكم كما سمعته» فعرفت يقينًا أن الكل باق عليه اسم الذهب والفة 
O TT‏ 


# %# ¥ 


كتاب‌البيوع /الغرر  -‏ جه ۲١‏ انو 


و 
٣‏ الغشرر 


< 


هی النبی ية عن الغرر» وتحرير معن الغرر ضرورة؛ لأن بعض الفقهاء 
حرم آنواعا من البيوع بدعوى الغرر» وبعض هذه البيوع التي حرّموها لا يشملها 
اسم الغرر عند التحقيق. 

قال شيخ اللإسلام او س ار حف اهارن ا ررم 
للبيع نفسه» وأ النبي ية هى عن البيع الذي هو غررء وليس كذلك» بل هى عن 
بيع المبيع الذي هو غرر» فالمبيع نفسه هو الغرر» كالثمرة قبل بدو صلاحها. 

و«الغرر» قد قیل في معناه: هو ما خحفیت عاقبته» وطُویت مغبنه» أو انطوی 
أمره» وقيل: ما تردّد بين السلامة والعطب. 

ومعن هذا: ما كان مترددًا بين أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود 
بالعقد» وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد. 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأوّل؛ فان الغرر من التغرير» والمغرر 
بالشيء: المخاطر» والمخاطر: المتردد بين السلامة والعطب» وهذا هو الذي 


خحفيت عاقبته» فهذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشتري» وحصوله له». 


(۱) العقود (ص٤۲۲).‏ 


خ4 ۲<٤‏ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمدالة ا e‏ 

بيع الغرر e a‏ تفسّر کلام اللو ت 
NS E E EE a‏ 
يفسّرون الكلم الجوامع من كتاب الله عََجلّ وستّة رسوله ل والله أعلم». 

OS 

قال ابن القَبّم رأة : «الغرر: الا و ق 
جنس القمار والميسر. 

والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة؛ وهو أن يشتري السّلعة بقصد أن 
يبيعها ويربح ويتوكل على الله ني ذلك» والخطر الثاني: الميسر الذي يتضكَّن أكل 
المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله ي؛ مثل بيع الملامسة 
e EAS‏ فا اا 
وا ا 2 
بخلاف الاجر الذي قد اشترى السلعةء ثم بعد هذا نقص سعرها؛ فهذا من الله 
سبحانه» ليس لأحد فيه حيلة». 

ا في أنواع ما يشمله الخرر المنهن 
عنه؛ فقال": «أمًا الغرر: فأشدٌ الناس فيه قولا: أبو حنيفة والشافعي. 


(۱) العقود (ص‌۲۲۹). 
(۲) زاد المعاد (ص٦٥١٠٠).‏ 


(۳) القواعد النورانة (۲/ ۳۲۹). 


كتاب‌البيوع/الغرر  -‏ چیو ٠٠١‏ ابو 

أا الشافعي فإنه يُدخل في هذا الاسم من الآنواع ما لا يدخله غيرُه من 
الفقهاء؛ مثل الحبٌ والثمر في قشره الذي ليس بصوان - كالباقلاء والجوز 
ر ن ا ا ا ات 
لا یجوز» مع أنه قد اشتری في مرض موته باقلاء أحضر» فخرٌج ذلك له قول 
واختاره طائفة من أصحابه؛ كأبي سعيد الاصطخري 

وروی عنه أله ذُكر له أن النبي اة هى عن بيع الحب حت یشتدً؛ فدلٌ عل 
جواز بیعه بعد اشتداده» وإن کان في سنبله؛ فقال: ٍن صح هذا أخرجته من العام 
أو كلامًا قريبًا من هذاء وكذلك ذكر أله رجع عن القول بالمنم». 

وقال اسا" : «وآمًا مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذاء فيجوز بيع هذه 
الآشياء» وجميع ما تدعو إليه الحاجةء أو يقل غرره؛ بحيث يحتمل في العقود» حيث 
يجوز بيع المقاثي جملةء وبيع المغيبات في الأرض؛ كالجزر والفجل ونحو ذلك. 

وأحمد قريب منه في ذلك؛ فإنه يجوز هذه الأّشياء». 

وبين ابن القيم آله معنى الخرر الذي ورد ارغ بتحریمه؛ فقال: 
«ليس في كتاب الله عمجل ولا في سنة رسول الله بيا ولا في كلام أحد من 
الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بمعى عامّ. 

وإلّما في الست النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومةء كما فيها النهي 


(۱) القواعد النورانّة .)۳۳١/۲(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳). 


جه ١ ٠١‏ اذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
عن بيع بعض الأشياء الموجودة» فليست العلّة في المنع لا العدم ولا الوجود» 
بل الذي وردت به الستّة النهي عن بيع الغررء وهو ما لا یقدر عل تسلیمه» 
سواء كان موجودًا أو معدومًا؛ كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد» وإن كان 
موجودا؛ إذ موجب البيع تسليم المبيع» فإذا كان البائع عاجرا عن تسليمه فهو 
غرر ومخاطرة وقمار» لَه لا باع إلا بوكس. 

فإن أمكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائعٌ» وإن لم يمكنه ذلك قمَره 
البائع» وهكذا المعدوم الذي هو غرّر» هي عنه للغررء لا للعدم» كما إذا باعه ما 
تحمل هذه الأمة أو هذه الشجرة» فالمبيع لا يُعرف وجوده ولا قدره ولا صفته» 
وهذا من الميسر الذي حرمه الله عَجَلّ ورسوله بلا . 

وقال ابن القيّم رحذآكة أيضًا": «الشرع صح بيع المعدوم في بعض 
المواضع» لَه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه» والحبٌ بعد اشتداده» ومعلوم 
أن العقد إلّما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق بعدً». 

قال الحافظ النووي رجآ : «النهن عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من 
أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدّمه مسلم» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ 
كبيع الآبق والمعدوم والمجهول» وما لا بقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك 
البائم عليه» وبيع السّمك في الماء الكثير» واللّبن في الصرع» وبيع الحمل في 
(۱) إعلام الموقعین (۲/ ۲۷۳ .)۲۷٤‏ 
(9) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص۳٦۹).‏ 


كتابالبيوع/القزو ب و۷ ایو 
RR‏ 
EOE o‏ ا وقد يحتمل بعض الغرر 
عا إا دعت اله حاجة» كالجهل باساسش الذارة وکما إذا باع السّاة الحامل 
واي في ضرعها لبن؛ فإِلَّه يصح للبيع؛ لان الأساس تابع للظًاهر من الدّارء ولأنً 
الحاجة تدعو إليه؛ فإِلّه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. 

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقيرء منها انهم 
أجمعوا على صحَة بيع الجبّة المحشوة» وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الذّار والدًابّة والثوب ونحو ذلك 
شهرّاء مع أن السهر قد یکون ثلاثین يومَّاء وقد يکون تسعة وعشرین». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رجمدالة : نېي رسول الله 
ية عن بيع الغرر» يدخل في أبواب من البيوع» وذلك كل بيع عقده متبايعان 
بينهما على شيءٍ مجهول عند البائع والمشتري» أو عند أحدهما». 

قال العامة أبو العبَّاس أحمد بن إدريس القرافي رجاه : «الخرر في المبيع 
سبعة أقسام: 

في الوجود: كالابق. 

والحصول: كالطائر في الهواء. 


.)١١/٠١( الأوسط‎ )۱( 


.)٠٠١ /٥( الذخيرة‎ )۲( 


ج4 ۲۸ ١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

والنوع: كعبد لم يعينه. 

والمقدار: كبيع ما تصل إليه رمية الحجر. 

والتعیین: بیع ثوب من ثوبين. 

وبيع المعيّن يتأخر قبضه من غرر البقاء كالثمار؛ فلذلك امتنع». 

وقال أيضصًا مبينّا معن الغرر في بيع المعيّن الذي يتأخر قبضه”': «لتوقع 
بلاكه قبل القبض» فلا يكون المعقود عليه معلوم الحصول). 

کار اصات الم جات فان تم الع ر دور غل له اا 

ومن القواعد المعينة على فهم فروع المعاملات التي أباحها الشرع وفيها 
نوع من الجهالة أو الغرر؛ قاعدة بث يبت تبعًا ما لا ي شت استقلاا)» وتر خیص 
الكرع في الجهالة أو الغرر القليل الذي أباحه الشرع ا إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحآه": «أمّا مالك فمذهبه أحسن المذاهب في 
هذاء فيجوز بيع هذه اللأشياءء وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره» بحيث 
بُحتمل ني العقود» حت يجوز بيع المقاثي جملة» وبيع المغبّات في الأرض» 
كالجزر والفجل ونحو ذلك. 
)١(‏ الذخيرة .)٤۷۸/٥(‏ 
(۲) القواعد الثورانة (۲/ .)۳۳١‏ 


كتابالبيوع/الفرر م ههو ٠۹‏ ابو 

وأحمد قريب منه في ذلك). 

وبين شيخ الإسلام انتفاء الجهالة والغررء أو قله في بيع المقاثي والخضروات 
ترو اهر وجا اا ال ول فا0 ایجرز ها مطاف دهت 
مالك إلحاقا لها بلب الجوز وهذا القول هو قياس أصول آحمد وغيره؛ لوجهين: 

أخد سا أن آهل الخبرة ف برؤية ورق هذه المدفونات على 
حقيقتهاء ويعلمون ذلك أجود مما يعلم العبد برؤية وجهه» والمرجع ي کل 
شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به» وهم يقرُون بأنهم يعرفون هذه الأشياء 
كما يعرف غيرها ممّا اتفق المسلمون على جواز بيعه وأآوكد. 

الثاني: إن هذا مكّا تمس حاجة الناس إلى بيعه فإِلَّه إذا لم بع حتى بقَلَعَ 
حصل على أصحابه ضرر عظيم» فإِلّه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة 
فيه» وإن قلعوه جملة فسد بالقلع» فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز 
ونحوهما في قشره الأخضر). 

وقال ابن قاضي الجبل الحنبلئ اله (ت: ١۷۷ه)”:‏ «بيع ما هو مستور 
في الأرض» فرق السّيخ بين ما المقصود منه ظاهر» كالبصل الأخضر والأفت» 
وبين ما معظم المقصود منه مستور. 

ومالك جوز ذلك مطلقًاء وجعل ما لم يظهر تبعًا للظًاهر» كما لو بدا الصّلاح 
(۱) القواعد النورانة (۲/ .)۳٣١١ »۳۳٤‏ 


(۲) القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد ( ص١١٤١ .)٤١٠٤‏ 


جه ١١‏ ٠خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
E‏ 

وأجاب الشيخ بأنّه يتلاحق» فكأنّه بدا صلاح الجميع» وإذا كان معظم 
المقصود ظاهرّا» كان كالحمل في البطن وأساسات الحيطان» فكأنّه يشير إلى أنه 
لا تغتفر الجهالة إلا فيما لم يكن معظم المقصود. 

ومالك يقول: تغتفر الجهالة للحاجة كما اغتفر في مسألة الأنموذج ونحوه 
ار شر دل وزغا امرله فی مار غا ارات رهه 

ولتفقه معن الغرر الذي منعته وحرمته الشريعة. نتدارس آحاد ما غهى النبن كل 
عنه ليظهر المعنى الكلى الجامع لفروعه وأنواعه حتى يُحكم على أنواع ما 
يستجد من البيوع بما تقتضيه أدلّة السريعة ومعانيها. 

والغرر من الميسر؛ لان حقيقة الميسر أنّها معاملة تقع بين متغالبين» يكون 
أحدهما إمَّا غانمًا وإمّا غارمًاء وحرّمه الله من أجل ما يوقعه ذلك من العداوة 


چ ا صو ا 


والبغضاء بین المتغالبين» قال تعالیٰ: نما بريد ليطن ن وع بيتكم العداوة 

<< م صہ ,. 2 2رے ھ<ےو ر ےو ص۶ ے A 1d‏ ار ر ا ت 

والبخصضاء في أقمر والميسر وص عن د أله وحن الوذ هل نم مهود © [المائدة: ۹۱]. 
وحرّم الله الغرر لألّه أك لأموال الاس بالباطل» قال العامة أبو عبد الله 

المازري اة" : «الغرر يُلحق بمعنى إضاعة المال؛ لألّه قد لا يحصل 

المبيع» فيكون بذل ماله باطلاء وقد نبّه النبن بي على هذه العلة بقوله في بيع 

الثمرة قبل الزهو: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»». 


(۱) المعلم بفوائد مسلم .)٠١۹/۲(‏ 


كتاب‌البيوع/الغرر م ههو ٠ابن‏ 

وقال الإمام مالك داه : «الشيء من الغرر والمخاطرة أن يَعْمدَ الوَجُل 
قد صلت داکنه es‏ وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارًا» فيقول له 
الرَجُل: أنا آخذه منك بعشرين دينارًاء فإن وجده المبتاع ذهب من البائع بثلاثين 
ا ا ا دينارًا. وني ذلك عيب آخر؛ 
أن تلك الضالّة إن وجدت لم يدر نقصٺ آم رادت آم ما حَدَتَ با من العيوب» 
فهذا أعظم المخاطرة». 

من ذلك بيع الحصاة؛ فعن بي هريرة رهَتۀ قال: غه رسول الله ية عن 
بيع الحصاة»» رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «بيع الحصاة مثل أن يقول: بعتك من 
هذه الأرض إلى حيث تبلغ الحصاةء أو: بعتك من هذه: الثياب» أو الشياه» أو 
الغلمان» أو غيره» ما تقع عليه هذه الحصاة. 

فيكون المبيع مجهول: القدرء أو العين» أو الوصف». 

ومن أنواع الغرر المنهيّ عنه» وهو من بيوع الجاهاية: بيع الملاقيح والمضامين. 

قال ابن القيم رهآ : «منه - الغرر - بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت 
ي حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة كته أن الب بيا مى عن 
(۱) الموطاً (۲/ .)۳۷١‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)٤۲۷‏ 
(۳) زاد المعاد (ص‌۷٥٠٠).‏ 


جه ١١‏ خر الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية /الجزء الرابع 
المضامين والملاقيح. 

قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون من الأجتّةء والمضامين: ما في أصلاب 
الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام» 
واش 
إن المف اين ال الات ما لرل ق الور لذت 

ومنه بيع المَجُر؛ فن اني ية هى عنه. 

قال ابن الأعرابى: المجر: ما في بطن الناقة. 

ز الخو ارا و ال اواج الا و 

ومن بيوع الغرر المحرّمة: بيع الملامسة والمنابذة» ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة ركعنة؛ أن رسول الله بل هى عن الملامسة والمنابذة. 

قال الحافظ التّووي رَحدًأل“: «لأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة: 
المُسْتَامٌ فيقول صاحبه: بعْتكَه» هو بكذا بشرط أن يقوم لَمُْسَكَ مقام نظرك, ولا 
خيار لك إذا رأيته. 

والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًاء فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. 


والّالث: آن يبيعه شينًا على أله متئ يمسّه انقطع خيار المجلس وغيره. 


(۱) المنهاج ني شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص۲٦١).‏ 


كتاب‌البيوع/الغرر - په و ٣٣ای‏ 

وهذا البيع باطل على التأويلات كلها 

و2 المنابذة ثلاثة أوجه أيضًا: 

أحدها: أن يجعلا نفس السذ بيعًاء وهو تأويل السَافعي. 

والاني: أن يقول: بعتك» فإذا نبذته إليك انقطع الخيارء ولزم البيع. 

والتالث: المراد نبذ الحصاةء كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة 
وهذاالبيع باطل للغرر». 

ومن الخرر المنهي عنه في البيوع: الاستثناء المجهول فيهاء فعن جابر بن 
عبد الله كتك أن النبي بل هى عن: المحاقلةء والمزابنة والمخابرة» وعن 
اشيا إل أن و واا ار ر واوو وال فی و 

والمحاقلة المنهي عنها هي بيع الطَعام ني سنبله بابر مأخوذ من الحقل» 
للجهل بالتماثل بينهماء والب من الأصناف الربويّة. 

والم را اقرا ال ر اليكل بارغ توس النخل. 

وقال الإمام مالك رجهآلة: E‏ 
وزنه ولا عدده» إذا بيع بشيء مسمّیٰ من الکيل. 

فالمزابنة والمحاقلة بيوع ربوية منهيّ عنها. 

وما المخابرة فهي: المزارعة الفاسدة» كالمزارعة على ثمر أحد جهات 
الأرض لصاحب الأرض» والجهة الأخرى للرارع» أمّا المزارعة على جزء معلوم 


ص ے 


.)٣٠١ /٥( وصسحه الحافظ ابن حجر تة في «فتح الباري»‎ )١( 


هل ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
مشاع في كل أجزاء المحصول - مثل الربع أو الثلث - فهو جائز. 

فالمخابرة من بيوع الغرر المنهي عنها. 

أما «الثنيا» فالمراد بها الاستثناء» وإذا لم يكن معلومًا فهو من الغرر المنهي عنه. 

ومن بیو الغرر المنهي عنها: بيع نتاج ا ا عي 
واه ناء أن النبي بل هى عن بيع حل الباق م متفق عليه. 

قال الترمذي رَحآلة: «العمل على هذا عند أهل العلم» وحَبَل الحبلة: 
تاح التتاج» وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم» وهو من بيوع الغرر). 

وقال الحافظ ابن المنذر رثا : : بهذا قال: مالك» والشافعي» ولا 
أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع؛ لاله أجل مجهول لا بُدرى أيكون أو لا؟ 
وإذا كان مت يكون: يتقدّم ويستأخر؟ وقد لا يأتي ذلك الوقت؛ لان الناقة قد لا 
تلد وإن نتجت الناقة لم يدر أينتح ولدها؟ وقد يكون ولدها ذكرًا فلا ينتج» وقد 
تموت الناقة قبل أن تلد والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز. 

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة» هذا قول أبي 
عبيِ» وحكي ذلك عن ابن عليةَء قال: هو نتاج النتاج» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه. 

فأيٌ ذلك کان فالبيع فيه يطل من وجوه). 


(۱) جامع الترمذي (ص۲۹۹). 
(۲) الأوسط .)١۲ /۱١(‏ 


ون٠‎ ٠٠ جهو‎  - كتابالبيوع/الغرر‎ 

وقال الحافظ التووي آله : «هذ البيع باطل على التفسيرين؛ آمًا الأول؛ 
Ss SS ot‏ 

وأمّا الثاني فلأنّه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على 
تسلیمه). 

ومن الغرر المنهي عنه: بيع ما في بطون الأنعام» وشراء ما لم يقبض؛ عن بي 
سعيد الخدري ينلكنة؛ أن النبي بيا نى عن شراء ما في بطون الأنعام حت 
تضع» وعن بيع ما ني ضروعهاء وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم 
حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص. رواه ابن 
ماجه والبزار والدارقطني» قال الحافظ ابن حجر مدآل بإسناد ضعيف. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رجذأله: «هذه ستة أنواع يجمعها 
معتل واحد؛ وهو الغرر». 

وقال شیخنا ردا" : «إنّما : غه عن بيعها لأنّها غرر عظيم؛ فالذي في بطون 
الآنعام قد یکون متعدّدًاء وقد یکون واحدًاء وقد یکون ذکرًاء وقد یکون انش )» وقد 
ببق حت یخرج حيًا وقد یموت» وقد یکون مشوهًاء وقد یکون سلیمًا. 

المهم: أن كثيرّا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام» فمتى 
يصح بیعها؟ قال : : «حتیٰ تضع»). 
(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص۹1۳). 


(۲) شرح بلوغ المرام (۹/ ۲۸۳). 
(۳) شرح بلوغ المرام (۹/ .)۲۸٤‏ 


خ4 ۳٦‏ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وقال ممما الشرح': «نهى عن بيع ما في ضروع ميمة الأنعام؛ لاله مجهول» 
وغیر مقدور على تسلیمه؛ لأن البهيمة قد تمنع من حلبهاء فإذا حلبت صح بيع 
الحليب». 

والعلّة في الي عن شراء المغانم قبل القسم» وعن شراء الصدقات قبل 
القبض عدم الملك". 

والنهي عن «ضربة الغائص» للجهالة؛ فلا بُدرى ما يُدركه الغائتص. أما إذا 
علم بعد استخراجه جاز بیعه". 

وأمّا بيع السّمك في الماء؛ فأكثر الفقهاء لا يجيزون ذلك؛ لأنّه غرر» غير 
مقدور عليه» وغير مملوك لمن يبيعه» وهذا في قول عامَّة الفقهاء إِلّما يريدون به 
الآسماك في البحار والآنهار» والآن يبيع بعض المالكين الأسماك وهي مملوكة 
لهم في أحواض صناعية» فهذه منتفِ عنها الغرر» والمشتري يرى السمك من 
خلال الحوض ویشتریه من مالکه؛ فهذا جائز» ولا يشمله اسم الخرر. 


قال ابن مسعود رََككنة: «لا تشتروا السمك في الماء؛ فإِلّه غرر». 


قال الخرقى ا ل يجوز بیع السمك ف الآجام». 


(۱) شرح بلوغ المرام )۲۸٤ /٩(‏ باختصار. 
(۲) شرح بلوغ المرام (۹/ ۲۸۸). 
(۳) شرح بلوغ المرام /۹٩(‏ ۲۸۹). 
)٤(‏ المختصر في الفقه (ص١۷١).‏ 


کتابالبيوع/الغرر - کیو ۷٣یج‏ 

وقال ابن قدامة المقدسئ آله شار حًا : «هذا قول أكثر أهل العلم» 

رزوی عن این مرد آنه مر غه فال: اه غرن: 

وكره ذلك الحسن والتخعق ومالك وأبو حنيفة والشّافعق وأبو يوسف وأبو 
ثور» ولا نعلم لهم مخالقا؛ لما ذكرنا من الحديث - نبي النبي بيا عن بيع الغرر - 

والمعنئ: لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون مملوكا. 

الان أن يكرت الما رقا لا يمتح مخاها تة ومر فه: 

اثالث أن يمك اصطاةة و إمساکه: 

فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بیعه؛ لاله مملوك معلوم مقدور على 
تسلیمه؛ فجاز بيعه» كالموضوع في الطَسْتِ». 

ومن الغرر المنهي عنه: بيع السّنين» فعن جابر بن عبد الله يعنة؛ أن 
رسول الله ل هی عن بيع السنين. رواه مسلم. 

وجاء في رواية أخرى: : نى عن المعاومة»» وهي مفاعلة من العام: السنة» 
وهو بيع السنين". 

قال الحافظ ابن المنذر ردا : «أجمع أهل العلم على أن بيع الرّجل ثمر 
(۱) المغني (۱/ .)۸۹٩‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنةه (ص 1۷۱ - رقم ۳۹۱۳). 


() الشاني في شرح مسند الشافعي .)٤٦/٤(‏ 
)٤(‏ الأوسط .)١١ ١٠٦١ /٠١(‏ 


جه ١ ١۸‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
نخله سنين غير جائز» وهو يبطل من وجوه: يبطل من نېي رسول الله ي عن بيع 
السنين» وأنه من بيوع الغرر الذي نهي عنه» وهو بيع ما لم يُخلق» فلا يُدرى 
آیکون ام لا؟ وإذا کان کیف یکون: کثیرًا أو قلاا أم وسطًا؟ وقد تحول دونه 
الآفات إن حصلت النخل» فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به). 

وقال الحافظ التّووي ردأ 9 : «إِلّه بيع غرر؛ لاله بيع معدوم» ومجهول» 
وغير مقدور على تسليمه» وغير مملوك للعاقد). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجدالة پر٣‏ . : نيه 4 عن بيع المعاومة وهو بيع 
السّنين» وأمثال ذلك - إِنّما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم تخلق بعد 
وأصولها يقوم عليها البائع» فهو الذي يستنتجها ويستثمرهاء ويْسَلم إلى المشتري 
ما يحصل من التتاج والثّمرة» وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه». 

SENS VEE NOE 
بيع السنين» ويدل لجوازه أن أسيد بن حضير نة توفي وعليه سنه آلاف‎ 
اا‎ RE ۰» درهم» فدعا عمر رنه غر ماءه فقبّلهم أرضه سين‎ 
رواه سعيد بن منصور» وعمر روعت ضرب الخراج على أرض السواد‎ 
العراق ت وجعل علبها راجا مقدرا وهدذا بعينة إجارة الأرضن السوداء التي‎ 
(۳) فيها د‎ 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص*۹۸°).‎ )۱( 
.)٦۰ 0۹ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


کتابالبیوع/الغرر ‏ کیو ۹٣یو‏ 
والتهي عن بيع السّنين لا يشمل السلم الذي أباحه النبنْ بل السََة والسنتين. 
قال العامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رجا : بيع 
السّنين إِنّما هو ما كان بلفظ البيع واقعًا على بيع الأعيان» فام في بيع الصّفات 
فهو جائز مثل أن يُسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أكثر بإثبات الصفات». 
وأا بيع الصف وهو على الظّهر فقد ورد فيه اللّهي بإسناد غير صل عن 
السب ية رواه عكرمة عن النبت لا . 
وعن ابن عباس عتا موقوفًا عليه قال: «لا تبع أصواف الخنم على 
E‏ تبع ألباغما في ضروعها)» رواه أبو داود"» قال الحافظ ابن حجر 


0 


الله «(إسناد قوی». 


0 


Os‏ ا : ««لا پباع صوف على ظهر» 
Cl u dd‏ 
أصله» وقد يريد البائع آن بجر من فوق؛ من نصف الشعر مثلاء فيقع في ذلك 
نزاع» ثجّ إن الإحاطة به على وجه الكمال قد تكون متعدرة أو متعسّرة» ولان الذي 
اشتراه إن لم يجرّه في الحال فإلّه ينشاً صوف جديد لم يقع عليه العقد ويكون 
التمييز بينهما صعبًا أو متعدَرّاء فيختلط مال البائع الجديد بمال المشتري القديم. 


(۱) الشاني ني شرح مسند الشافعي .)٤٦/6(‏ 
(۲) رواه أبو داود في «المراسيل» ( ص۱۹۸ - رقم ۱۸۳). 
(۳) رواه ابو داود في «المراسیل» ( ص۱۹۸ - رقم ۱۸۲). 


جه ٠‏ ؛ ا جه لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
فاد ال بى ما يل بعالم الاد لاه نن المكن تيقال للبات: 
جر الصوف» ثم به 
وذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الصوف على الظهر بشرط أن يكون 
معلومًاء وأن بجر ني الحال» وقال: إن المرجع في جره إلى ما جرت به العادة 
را قر ال رالرى فل هذا ان الحا فة عر ال مع اله 
ولكن إذا قلنا بهذا القول» فمن يكون عليه الجز؛ المشتري أو البائم؟ يكون الجر 
على المشتري» إلا أن يشترطه على البائعم» كالثمرة إذا بيعت فإِن جذها يكون 
على المشتري إلا أن يشترطها على البائع». 
ثي قال شيخنا العثيمين مرجُحًا: «الصًحيح أله جائز إذا كان يجرٌ في 
الحال» وکان معلومًا). 
ومن أنواع الغرر: بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ فعن ابن عمر ديعت قال: هى 
رسول الله اة عن بيع التمار حت يبدو صلاحهاء هى البائع والمبتاع. متفق عليه. 
قال الإإمام مالك رجا ا : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الخرر». 
TS‏ 
لە ازل ن 
(۱) شرح بلوغ المرام /٩(‏ ۲۹۰). 


(۲) المو طا (۲/ ۳۱۹ 1۷(« روا یضیب ا غر 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۷/ .)۸١‏ 


كتابالبيوع/الفرر د جهو ١ء‏ ابن 

وقال الحافظ ابن الملقن رَه ةله : «وقع المنع للبائع والمشتري لأجل 

منع السرع» وكأنّه لقطع التزاع». 

وقال الحافظ التووي د ا : («خهى البائع والمشتري»؛ آمًا البائع فلالّه 
یرید کل المال بالباطل» وأمًا المشتري فلالّه يوافقه علیٰ حرام» ولألّه يضيع 
ماله» وقد هى عن إضاعة المال». 

وقال ابن قدامة المقدسئ رَجةألة : «بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير 
شرط القطع على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يبيعها مُفردة لغير مالك الأصل» فهذا الضرب الذي ذكرنا 
چک وا اد 

الثاني: أن يبيعها مع الأصل» فيجوز بالإجماع؛ لقول النبي بي4: «من ابتاع 
نخلا بعد أن ثوَبَر؛ فثمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع». 

ولألّه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعًا في البيع» فلم يضر احتمال الغرر 
فيهاء كما احتملت الجهالة في بيع اللبَن في الضرع مع بيع الشاة» والنوى في التمر 
مع التمرء وأساسات الحيطان في بيع الدار. 

الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الآصل؛ نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۷/ .)۸١‏ 


(۲) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص۹۷۳). 
(۴) المغني .)۸٤۷ ۸٤٦ /١(‏ 


خ4 ۲< ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
المبتاع» فيبيعها له بعد ذلك» أو يُوصي لرجل بثمرة نخلته» فيبيعها لورثة 
الموصي» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح البيعم» وهو المشهور من قول مالك وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي؛ لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري» فيصح» كما لو 
اشتراهما معّاء ولأنّه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على 
الكمال؛ لكونه مالكا لأصولها وقرارها فصحًء كبيعها مع أصلها. 

والثاني: لا يصح وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنٌ العقد يتناول 
الثمرة خاصّة» والغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحّة» كما لو كانت 
لأجنبي» ولأنها تدخل في عموم النهي». 

وقد أبان لنب ية عن علّة التهي عن بيع التّمار قبل صلاحهاء فعن جابر بن 
عبد الله يعت قال: قال رسول الله كيا «لو بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة. 
فلايحل لك آن قأخذ منه شیا بم تخد مال أخيك بغیر حی؟!۲» رواه مسلہ. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحذالة: «المعنى الذي لأجله هى عن بيعها قبل 
بدو الصّلاح؛ فإنّها قبله معرّضة للآفات والعاهات» فإذا بدا صلاحها أمنت 
العاهة فيها غالبّاء وقل غررهاء وكثر الانتفاع با لأكل الناس إيّاها رطبًاء فلا 
يقصدون بشرائها الغرر». 


وبدو صلاح الثمر كل نوع بحسبه» والنبن ية ذكر علامة ذلك في بعض 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۷/ ۸۲). 


كتابالبيوع/الغرر - م و٣٤‏ ابو 
التمار؛ وهو تَمَوهٌ لونها؛ عن أنس هكن أن النبي ية جى عن بيع القمار حت 
تڙهي» قیل: وما زهوها؟ قال: تحمارٌ وتصفار. متمق عليه. 

ا 
العلامات تنبيهًا إلى كل ما يتين يتين به صلاح الثمر» وقد أشار النبن ب إلى المعنى 
الجامع الكلي الذي يعرف به صلاح الثمرة؛ فقال: «حتى تذهب عاهتها). 

قال العامة محمد بن عبد الله الرّركشي رَجمَةالة: «جعل أبو الركات 
- المجد ابن تيميّة - الصابط في جميع امار أن يطيب أكلهاء ويظهر فيها الضج» 
ا ا ات 
الأسود - صلاحه تغير لونه كثمرة التخل» والصابط الذي ذكره أبو البركات أجودا. 

وقال ابن المنذر راه : «قال بعضهم: ادا اوق الم و ارم اة 
الآفة فليشتره؛ هكذا قال التٌخعي». 

TT ا‎ E 
کر ا واد ا د ن رسول الله ل جى عن بيع الثمار» حت‎ 


صلاحهاء وحتیٰ تزهي» وحتیٰ د وحتیٰ د تطْعَم وحتیٰ تخرج من العاهة» 


a 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)0٥٠۸/۳(‏ 
(۲) الأوسط .)٥۸/٠١(‏ 


(۳) ترتیب التّمهید الفقهي (۱۲/ .)۲٤١‏ 


جه ٤‏ ؛ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

والمعنئ فيها: أن تنجو من العاهة؛ وهى الجائحة في الأغلب؛ لأنٌ الثّمار إذا بدا 

صا خها تحت من الغاهة جملة واحدة ولكها إذا ندا طيها كان قرت إل سلذمتها»: 
سو(۱), 


وقال شيخ الإسلام E)‏ الصلاح في ٠‏ متنوع؛ تارة 
يكون بالرطوبة بعد اليبس» وتارة باليبس بعد الرطوبةء وتارة بتغير لونه بحمرة أو 


وإذا كان قد هي عن بيع الثمر حت يحمر أو يصفر: عَلم أن هذا اللفظ لم 
يشمل جميع أجناس الثمارء وإِّما يشمل ما يأتي في الحمرة والصفرة» وقد جاء 
HR‏ النخل». 

وإذا بدا صلاح بعض ثمر البستان الواحد جاز بيع نوع هذا لمر كلّه. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيم دة :«إن الرواية اتحنلفت عن أخمدإذا بدا 
الصلاح في حديقة من الحدائق؛ هل يجوز بيع جميعهاء أم لا يُباع إلا ما صلح 
منها؟ على روایتین 

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه» وهي اختيار قدماء أصحابه؛ 
ابي بکر وابن شاقلا 

والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في البعض صلاحًا للجميع» وهي اختيار 
أكثر أصحابه» كابن حامد والقاضي ومن تبعهما. 


5ا ا 
)١(‏ القواعد النورانة الفقهية (۲/ ۳۷-۳۴۳6 ). 


كتابالبيوع/الفرر  -‏ ههو ٤:١‏ انور 

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ» 
وبعضه غير بالغ. بيع إذا كان الآغلب عليه البلوغ. 

فمنهم: من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضي - أخيرًا - وأبي حكيم 
النهرواني» وبي البركات» وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح. 

ومنهم من سَوّى بين صلاح القليل والکثير» کا الخطاب وجماعات» 
وهو قول مالك والشافعي والليث» وزاد مالك فقال: يكون صلاخًا لما جاوره 
من الأقرحة”'» وحكوا ذلك رواية عن أحمد». 

ورجح بعض العلماء جواز بيع ثمر البستان إذا بدا صلاح بعض ثمره بدلالة 
لفظ النبي 5ا4: E E A‏ 
لفظ «الإأزهار» في الجنس الواحدمن الثمار. 

قال الحافظ ابن حجر ةأ : «يمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير بدو 
اا ن ع ا ا ار غر ا ا ا 
منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو الشجرة مع حصول المعنئ؛ وهو الآمن 
من العاهة» ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا 
كتف به لكونه عل خلاف الحقيقة. 

وأيصًا لو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد من الله 
)١(‏ البساتين. 
(۲) فتح الباري .)۳۹٩/٤(‏ 


جه ١ ٤١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
ta aE SS E‏ 

وقال الحافظ ابن عبد الب رهآ : «لا بأس أن يُباع الخابط ذا زهت 
ا ركان الط ا 

وأمّا سائر التمار من التّين والعنب والفواكه كُلّها؛ فلا باع صنف منها حت 
بطت اول وو گل دا 

وقال ابن قدامة المقدسي رجاه : «إذا بدا الصلاح في نوع؛ جاز بيع ما في 
البستان منه» وعنه - الإمام أحمد - لا يباع إلا ما بدا صلاحه لبر 

د إل رر و التو واا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا" : «المقصود الأمن من العاهة» وذلك 
و 

فالمقضوة أن تجويز بيع اللمر إذا بدا صلاخ بعضه جار وفق معاي الكريعة 
بنفي الحرج ومراعاة حاجة التاس» والثمار عامّة والتّمر خاصّة لا تستكمل 
صلاحها دفعة واحدة» وما أن يبدو صلاح بعضها إلا ويتتابع صلاح البقية» ولو 
ألزمنا التاس بيع ما بدا صلاحه فقط تضرّر البائع والمشتري» فلا يكمل الصلاح في 
آخر الذّمر إلا وقد تغيّر اول ما صلح منه عا يكون أرغب ني أكله وبيعه والتّجارة فيه. 
(۱) الاستذکار (۱۹/ ۹۳). 


() الكاني في فقه الإمام آحمد (ص۲٤۳).‏ 
(۴) القواعد النورانة الفقهية (۳۷/۲). 


كتابالبيوع /الغرر  _‏ جه 4۷ ا 
قال العامة عبد الرّحمن ن البعلي الحنبلي رَه رجا : دن اعتبار الصّلاح في 


ا 

على كل حال: الذي تقتضيه معاني الشريعة وقواعدها جواز بيع ما لم يبد 
صلاحه مع ما بدا صلاحه؛ لحاجة الاس وعدم الصرر بالبائع ولا المشتري» 
ولان العادة أن صلاح الثم يتتابع في البقيّة إذا بدا في بعضه» أمّا إفراد ما لم يبد 
صلاحه بالبیع؛ فلا یجوز. 

قال شيخ اللإسلام ا ية ك ااه ددر صا راه الاه 
يزيد أجزاءً لم تكن موجودة وقت العقد» وليس المقصود الأمن من العاهات 
UNA SENG aad TRL YA‏ 
افوا صما مُصَيحي ) ا سنو ل [القلم: ۱۷> ۱۸]ء وما ذكره في سورة 


ور ےم >L‏ ر رہ 4 


E تالاش ها واأركنت وظرجے آھلھا ام‎ eb: o 
ESE اتا آنا کا ار ہار مها دا کن ل د‎ 
وإنما المقصود ذهاب العاهة التي يتكرّر وجودهاء وهذه إِّما تصيب الزرع قبل‎ 
اشتداد الحَبٌ» وقبل ظهور النضح في الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى‎ 
E N 
كمال الصلاح» وبيع العا اج د كل حا لاله لا يكمل‎ 
جملة واحدة وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر.‎ 


.)٤١۷ /١( شرح أخصر المختصرات‎ )١( 
.)٥۱ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )( 


4 ۸ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

فتبيّن أن رسول الله ية قذّم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة 
الغرر اليسير» كما تقتضيه أصول الحكمة التي بُعث ما ية وعلّمها أمته». 

اما a‏ 
e E OT‏ 
«وممّن روينا عنه الرُخصة في ذلك: الربير بن العرا» وزید بن ثابت وبه 
قال الحسن البصري وأحمد بن حنبل» وقال أحمد: كيف يقدر على غير هذا). 

وقال ابن المنذر": «وكرهت طائفة ذلك» وممّن كرهه: ابن عباس ياكعتهء 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبد ال خمن: 

واختلف فيه عن ابن سيرين؛ فرُويت عنه الرُخصة والكراهة». 

رقال فبا :الفلا حالش ج 0 50 اريت ا ع 
E‏ لقول النبن ب4: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شين بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!»» فهل 
يجوز أن أبيعه بفائدة؟ 

نقول: ظاهر الحديث: لاء وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رجةالة: 
أله لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس التخل بربح» ويجوز بغير ربح» لأن قبض 


.)٦1۹/۱١( الأوسط‎ )۱( 
.)1۹/۱١( الأوسط‎ )۲( 


(۳) شرح بلوغ المرام (۹/ ۱۷۳). 


کتابالبيوع/الفرر م کو بن 
التمرة بالتخلية فإذا خلّى البائع بيني وبينها فهذا قبض» لكن الشارع جعلها من 
ضمان البائع» فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن؛ فيكون ذلك حرامًا». 

ومنع شيخ الإسلام EES‏ بیع الثمر عل أ لش قبل جذاذه؛ مرجُسًا 
إحدى روايتي الإمام أحمد في ذلك؛ لأنّه قبل الحصاد من ضمان البائعم» فلا 
يجوز للمشتري أن يربح مالم يدخل في ضمانه» ولأن الأجزاء الحادثة بعد البيع 
كانت معدومة قبل الجذاذ فلا يصح بيعها قبل القبض. 

وابن القيّم رَجةألَهُ رجح الرُواية الأخرى عن الإمام أحمد رة آله ني جواز 
هذا البيعم؛ حيث قال: «إنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإن الثمار قد لا يمكن 
SE E A aa a A as‏ 
تلفت بجائحة أضررنا به أيصّاء فجرّزنا له بيعها لأنّها في حكم المقبوض 
بالتخلية بينه وبينهاء وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأنّها ليست في حكم 
المقبوض من جميع الوجوه؛ ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج 
إليه فلمًا كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين 
مقتضاهماء وهذا من ألطف الفقه». 

والقول بالجواز هو الأرجح» والله أعلم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رجألل ذكر رواية الإمام أحمد ذال في ذلك 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۳۰/ ۲۷۷). 


(۲) تهذیب سنن أبی داود .)٥۲۹/۲(‏ 


چ4 ۰© الخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
وذلك تعليلها الفقهي وهو قوي وإن اختار شيخ الإسلام ترجيح المنع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةا : «الرواية الثانية: يجوز التصرّف» 
وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بها لو تلفت قبل الاستيفاء 
كانت من ضمان المؤجُّر بالاتفاق» ومع هذا فيجوز التصرّف فيها قبل القبض؛ 
وذلك لألّه ني الموضعين حصل الإقباض الممكن» فجاز التصرّف فيه باعتبار 
ا ولم يدخل في الضمان لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري 
والمستأجر على الاستيفاء» وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرّف 
والضمان» بل يجوز التصرٌّف بلا ضمان كما هناء وقد يحصل الضمان بلا جواز 
تصرف كما في المقبوض قبصًا فاسدًاء كما لو اشترى قَفيرًا من صبرة» فقبض 
الصبرة كلّهاء وكما ني الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين اختارها الخرقي» 
وقد لان جما وقد لا تخضلان عا 

کو اا ی وھ اف 
مقصود العقد ولا يحرّمه الرة -؛ وجب إمضاڙه» لن ذلك مضلحة لحن 
U E LS‏ 

وإن تم البيع من غير ذكر شرط وقت القبض فالمرجع فيه إلى العرف. 

أمّا موجب العقد في بيع الثمر عند الكوفبّين فهو القبض الناجز بكلّ حال» 
وهذا تأصيل غير صحيح» فالقبض ناجز وشرط ني الأصناف الربويّة إذا بيعت 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۷٣/۳۰(‏ 


كتابالبيوع/الغرر - جیډ ١١ہجو‏ 
بمثلها؛ كالّهب والفصةء فلا يجوز فيها اللّسيئة وتأخير القبض» وما سوى ذلك 
فالقبض تكميل لمقصود البيع. 

قال العامة ابن قاضي الجبل الحنبلي ردا : إن القبض ني البيع من 
تكملة المقصود منه؛ لألّه لازم قبل القبض» وإِذّما القبض شرط لجواز التصرّف 
وضمان المشتري له» والحكم هنا أن القبض معتبر في لزوم عقد الرّهن مطلقًا». 

وقال أيصًا": «البيع» فالقبض فيما فيه حق يوفيه لتكملة المقصود من العقد 
للزومه بحصول أصل المقصود منه» وهو الملك». 

وقال الحافظ ابن عبد الب راه : «قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع 
الرَجُل تَحْلا أو شجرًا فيها ثمر قد ظهر؛ فهو للبائع إذا لم يشترطه المشتري» 
وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله» ولیس له تركه إلى الجذاذ ولا إلى 
غرف وسوا غا ا اوت رر إا کان فد طهر ف الل 

فإن اشترط البائ في البيع ترك التّمرَّة إلى الجذاف فن أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: البيع فاسد. 

وقال محمّد بن الحسن: إذا كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد إن اشترط 
البائع بقاءها إلى جذاذها وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان» واختاره 
الطخارية: 


.)٤۹٦ص( القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد‎ )۲١۱( 
.)۸٥ /۱۹( الاستذکار‎ )۳( 


جه ١١‏ ١اخ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

ثم قال الحافظ ابن عبد البرّ رَحَدأ: «خالف الكوفيون السنَة في ذلك إلى 
قياس» ولا قياس مع النص». 

وقال الحافظ ابن الملقن رحاة": «إذا بيعت - الثمرة - بشرط الإبقاء 
و لزم البائع ESS a US OO‏ 
مالڭ والشافعق. 

وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. وش ابن حبيب فقال: هي على الجلّ 
حت يشترط البقاء). 

والعرف مع مقتضى العقد متعاضدان على أن سقي الثّمرة على البائم؛ لأنَ 
العقد شراء المر الذي بدا صلاحه» وصلاحه باستمرار سقيه وهو كعدم منع 
الهواء عنه الموجب لنضج الثمار. 

قال العامة ابن بطّال رذآ" : إن القبض لا يكون فيما لم يتم 

وقال الفقيه أبو محمد ابن قدامة المقدسي رآ : «إذا بتاع ثمرًا أو زرعًا 
بعد صلاحه لم ا قطعه قبل ران الخاد و الحا ن ذلك العادة في 
نقله؛ فحمل البيع عليه). 


.)۸٦ ۰۸٥٩ /۱۹( الاستذکار‎ )۱( 

0) الإإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۷/ ۸۳). 
() شرح صحیح البخاري /٩(‏ ۳۱۹). 

(6) الكاني في فقه الإمام آحمد (ص۳٤۳).‏ 


کتاب‌البيوع/الغرر  -‏ جو ٣١یج‏ 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الرركشيٌ الحنبلئ رحأ : «تكون 
- الثمرة - للبائع متروكة في التّخل إلى الجذاذء ولا يلزمه قطعها في الحال؛ إذ 
النقل والتفريغ جار على العرف» كما لو باع دارا له فيها قماش ونحو ذلك فلا 
لزم بالتقل ليلا ولا جمع دوا البلد لذلك, بل إلّما ينقله على المعتاد. 

والمعتاد في التّمرة أخذها عند جذاذهاء والمرجع في ذلك إلى العادة؛ فإن 
SEE E E‏ 
بسره خیرًا من رطبه» فإِلّه پجذه حين استحکام حلاوة بسره» وإِن کان فاكهة 
فأخذه حین یتناهی إدراکه» مثله). 

وقال العامة عبد الرّحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رثأل مبيتا أثر 
العر ك قفن اللم رال رق الا اولك ن قاح رة تمر ما 
لم تجر عادة بأخذه بسرًا» أو يکن بسره خيرًّا من رطبه» فيجذه بائع إذا 
ایک و ا ا 

وقال ابن وهب: شئل مالك عن الرَّجل يبيع الثمار من التّخيل والأعناب بعد 
آن تطيب» على من سقيها؟ 

فقال: سقيها على البائم» ولولا أن السقي على البائع ما اشتراه المشتري”". 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۳/ .)٤۹١‏ 


(۲) شرح أخصر المختصرات .)٤١٤/١(‏ 
(۳) ترتيب التمهيد الفقهي (۱۲/ .)٠٠٠١‏ 


جه ١ ١ ٤‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
وقال الحافظ النّووي ر جا : «سقي الثمار عند الحاجة على البائم». 
وقال ابن قدامة المقدسي رذآ : «إن احتاجت إلى سقي لزم البائع 
سقيها؛ لأن عليه تسليمها في أوان حصادهاء ولا يحصل إلا بالسَمي؛ فلزمه». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةألةً: «يجب على البائع سة بق اة 
ى ااا عا الح لاقن 
وقال شيخ الإسلام أيصًا: «إن الواجب على البائع بحكم البيع توفية 
المبيع الذي أوجبه العقد). 
وقال العامة عبد الرّحمن ن البعلي الحنبلي مهأل : «يُجبر بائع إن أبى السقي». 
وقال شيخ الإسلام او ا ان و مو ا 
فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما؛ 
ولهذا قلنا: إن شرطا تعجيل القطع جاز إِذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع؛ فان 
المسلمين ند اشروطهم إل شرطا أل اراتا أو حر م خلال وان أطاها 
فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح. 
وأا استدلالهم بان القبض هو التخلية؛ فالقبض مرجعه إلى عرف الناس؛ 
(۱) روضة الطّالبین .)۲٠۸/۳(‏ 
() الكاني في فقه الإمام آحمد (ص۳٤۳).‏ 
)٤ »۳(‏ القواعد الثورانة الفقهة (۲/ .)٠٠١‏ 


.)٤١١/١( شرح آخصر المختصرات‎ )٥( 
.(V1 ۷0 / °) مجموع الفتاوی‎ )( 


کتاب‌البيوع /الغفرر د هل ١۰٠٠ا‏ مخ 
حيث لم يكن له حد ني اللغة ولا في الشرع» وقبض ثمر الشجر لايد فيه من 
الخدمة والتخلية المستمرًة إلى كمال الصلاح» بخلاف مجرّد الأصول» وتخلية 
کل ی ی 

والأعيان الغائبة التي ينتفي عنها الغرر يجوز بيعهاء وقد حرم بعض الفقهاء 
بيع الأعيان الغائبة؛ لاله يشمله اسم الغررء والذي عليه فتيا الصحابة الجواز؛ 
لأن هذا العقد يقع جاقرًا لا لازماء فإذا رأى المشتري المبيع ورضيه انتفى 
الغرر» ولم يؤكل ماله بالباطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحا : «من اشتری ما لم يره» على أنه 
بالخيار إذا رآه فلا محذور في هذا البيع أصلاء بل الأظهر: اه يصح كما هو 
إحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب أبي حنيفة وغيره فان الصحابة كانوا 
يتبايعون الأعيان الغائبة» كما ثبت ذلك عنهم في عدّة قضاياء ولم يُعرف عن أحد 
من الصخاية أنه أك ذلك: 

والنبيٌ بيه «نهى عن بيع الغرر» لما فيه من المخاطرة التي تتضمّن أكل 
المال بالباطل» وهذا منتفِ في هذا الموضع» فإن العقد لم يلزم المشتري» فإذا 
رآه فرضیه تم البيع» وإن لم يرضه فلم يأل ماله بالباطل» فليس هذا من أكل 
الباطل في شيء. 

ادان ا و رة ره وواد ع ا و ر ریب ان زفت 


جه ١٠١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
لزوم العقد على أمر متأر جائز» كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض على 
القبض المتأخر». 

وقال شيخ الإسلام"": «وقد بيا ني غير هذا الموضع أن مذهب أحمد: أن ما 
احتيج إلى وقفه من العقد وقف» وهو ما كان المتصرّف فيه معذورًا في تصرّفه» 
كالصدقة بالمال الذي لا يُعلم مالكه» والمقبوض بعقد فاسد, إذا باعه المشتري 
وقصد ردّه» فإِنّه إن أجاز البائع البيع جازء وكان له الرّبح». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هال مبينّا حاجة المسلمين لمثل هذا التوع 
من البيوع وعدم وجود دليل يُحرّمه"": «فالراجح في الدليلء والذي عليه أكثر فقهاء 
المسلمين» كأبي حنيفة ومالك وغيرهما: جواز وقف العقود في الجملة» على 
تفصيل لهم فيه» وليس ني هذا محذورٌ أصلاء والعقد الموقوف يقع جاترًا لا لازمًا. 

وقد بنا في غير هذا الموضع أن إيقاع العقد الذي يمكن فيه اللزوم جاقرًا 
مشروطًا فيه الخيار يصح فكيف بالعقد الذي لا يمکن إيقاعه إلا جائرًا؟ ومن 
و غ و س ع و 
صحيحة» بل هو حظر للعقود التي للمسلمين فيها منفعة بلا دليل شرعيّ. 

وقد بيا ني غير موضع: أن الأصل في العقد الإباحةء فلا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله عمجل ورسوله يي ولم يحرم الله عقا فيه مصلحة للمسلمين بلا 


(۱) العقود (ص٥٥٠۲).‏ 
(۲) العقود (ص‌٣٦۲۲).‏ 


كتاب‌البيوع /الغرر  -_‏ جه ١١۷‏ اخ 
مفسدة تقاوم ذلك بل قد يحتاج الاس إلى العقود الموقوفة فيما إذا تعذّر 
افقدان ال او وجو 

وقال شيخ الإسلام وهال : «ونحن قد بيا في غير هذا الموضع: أنه يجوز 
تعليق العقود بالشروط, إذا كان في ذلك منفعة للتاس» ولم يكن متضمتًا ما خهئ الله 
جل عنه ورسوله بيا هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه). 

ومن أقسام بيع المعدوم الذي أجازه الشرع السَلَم؛ وهو بيع موصوف في 
الذَمَة» وقد أجازه النبْ ية بشروطه» وسيأتي شر حه مفْصًاا إن شاء الله. 

ومن بيع المعدوم: بيع ما لم يذ صلاحه من التمار تبعًا لنوع التّمر الذي بدا 
صلاحه» وقد سبق شرحه. 

ومن ذلك بيع المقاثئ والمباطخ» وما أمكن تسليمه وعرف وجوده وقدره 
وصفته؛ فهذا بغتفر فيه الغرر للحاجة والمصلحة في ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة" : «ما تدعو إليه الحاجة Tw‏ 
بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في 
الأرض» كالجزر والفجل ونحو ذلك». 

وقال شيخ الإسلام: «رؤية بعض المبيع إذا دلّت على الباقي». 
(۱) العقود (ص۲۲۷). 


() القواعد النورائة الفقهكة .)۳١١/۲(‏ 
(۳) القواعد النورانكة الفقهة (۲/ ۳۳۳). 


ا4 0۸ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وقال أيسًا: إن أهل الخبرة ا برؤية ورق هذه المدفونات على 
حقرقتها) . 

هذه قاعدة الفتيا في هذه المسألةء وأمًا بالنسبة لأقوال الفقهاء فيهاء فقد قال 
الحافظ ابن عبد البرٌّ رادل : «يجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في 
الأرض؛ نحو الفجل» والجزر» واللفت» حين يبدو صلاحه» ويؤكل منه» ويكون 
IEE a a O EE‏ 
منهاء وکان ما قلع منها لیس بفساد. 

ولا يجوز عند الشافعيّ بيع شيء مغيب في الأرض حتى يّقلع ويْنظر إليه 

وجائز عند آبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبًا ني الأرض»› 
وله الخيار إذا قلعه ورآه. 

هذا إذا قلعه البائع» فإن خلى بينه وبين ن المشتري فقلعه المشتري فلم يرضه» 
فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار» وإن كان نقصه القلع؛ بطل خيار الرؤية» ولا 
خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع» وإن لم يبد صلاحه 
إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره). 

e 
قال ابن القیم ب رجا : ن بدو الصلاح في الثمارء وتلاحق أجزائها كتلاحق‎ 


E TE ATO 
.)۲٥۸۰۲۵۷ /۱۲( ترتیب التّمهید الفقهي‎ )۳( 
.)٠۱٠١۳( زاد المعاد ص‎ )( 


کتاب‌البیوع/الغرر  -‏ ھی و ١۹‏ بو 
أجزاء الثمار» وَل ما لم يُخلق منها تبعًا لما خلق؛ في الصورتين واحده 
فالتفریق بینهما تفریق بین متماثلین». 

مهدا الان لأترك ما شمه اسن الغرن بين أد الغرر متاه يرع إلى 
التّهي عن المبيع الذي فيه جهالة اوق ع السلامة والعطب» ومخاطرة عدم 
حصول المشتري له عليه. 

قال الحافظ ابن عبد الب هله : «بيع الغرر يجمع وجوهًا كثيرة» منها: 
e a‏ 
e‏ 

وہذا بت شن ان سن اة شروط آلبیم: القدرة على تسليم المبيع» ومعرفة 
المبيع برؤية أو وصف ينفي عنه الجهالة» وعن المشتري» العَبْنَ. 

قال الحافظ ابن الملقن راء" : «قد صت الأخبار بنهيه عن الملامسة 
والمنابذة وشبههما؛ أن المبيع كان يدخل في ملك المبتاع قبل تأمّله إيّاه ووقوفه 
عل صفته» وكل ما اشتريّ كذلك من غير رؤية ولا صفة فحكمه حكم بيع 
الملامسة والمنايذة). 


وقال الحافظ التووي رجا ای : أن یع الملامسة» وبیح المنايذة» وبیع 


(۱) ترتيب التّمهيد الفقهي (۱۲/ .)۲٠۰‏ 


(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)١۷١ /۱٤(‏ 
)۳( المنهاج ف شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ص۳٦۹).‏ 


جه ١١ ٠‏ جخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
حبل الحبلةء وبيع الحصاة» وعسب الفحل» وأشباهها من البيوع التي جاء فيها 
نصوص خاصَة؟ هي داخلة في اهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكرء وهي 
عنها لكو نها من بياعات الجاهليّة المشهورة» والله أعلم». 


RR %# ¥ 


كتابالبيوع/السلم د جهو ١٦اب‏ 


E اشم‎ . 


السّلم هو بيع موصوف في الذمَة؛ دل على جوازه حديث ابن عباس تة 
قال: قدم النبن بلا المدينةء وهم بُسلفون في هک ا ی اف 


س 


ئي ثمر فليُسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم). متفق 

ومن لفظ هذا الحديث أخذ العلماء حكم السّلم وشروطه؛ قال العامة 
عمر بن الحسين الخرقي رثآ : «وكل ما ضبط بصفة فاللم فيه جائزء إذا 
کان بکیل معلوم» أو وزن معلوم» أو عدد معلوم» إلى أجل معلوم بالأهلّة 
موجودًا عند محلّه» ويقبض التّمن كاملا وقت السّلم قبل التَمْرّق». 

والسّلم ليس بغرر» وقد أجاز الشرع السّلم لمعنى الارتفاق» والمبلغ المقدّم 
مضمون في ذمَّة المشتري على مبيع معلوم الصفة مأمون الوجود عند حلول 
الأجل» ولا جهالة في التقد المقدّم فهو معلوم محدّد» وكذلك المبيع المؤجّل 
تسليمه؛ لاله موصوف معلوم. 

والسّلم لا يتناوله اللي عن بيع ما ليس عندك قال ابن القيّم رَذالة": 
(۱) المختصر في الفقه (ص۷۸١).‏ 


(9) مناهج التحصیل (7/ )٩۵ - ٩۳‏ باختصار. 
(۳) إعلام الموقعین (۲/ ۰۲۹۱ .)۲٦۲‏ 


جه ۲ #١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
«هذا يتناول أمورًا: أحدها: : بيع عين معينة لیج ده 

الثاني: ا ة إذالم يكن عنده ما يوفيه. 

التّالث: السّلم المؤجّل ا عادة» فأمًا إذا كان 
علئ ثقةٍ من توفيته عاده؛ فهو دين من الديون» وهو کالابتیاع بثمنٍ مؤْجّل. في 
و کرد اجه الو م ن ا وی ع اا سض افاس 
والمصلحة» وقد قال تعالى: آلدیے اموا إا ديم بن للح آل٤‏ ی ا 
ا اي [البقرة: ۲۸۲]» وهذا ي بان والمثمّن» وهذا هو لذي فهمه 
ترجمان القرآن من القرآن عبد الله بن عباس يناهت فقال: أشهد أن السّلف 
المضمون في الذمّة حلال في كتاب الله. وقرأً هذه الآية. 

ك اد اة ال عل رى الفا والمضكة ورغ علق أك 
E TOE E‏ 
ان ر اة وا م ا م ال فا ار ان ل ى 
حكم الكالى بالكالئ» بل هو نفسه» وكثرت المخاطرةء ودخلت المعاملة في حدٌ 
الخرر). 

وبعض فقهاء الحنفيّة قال: إن السّلم بيع المعدوم وألّه خلاف القياس» 
وهذا تعليل غير صحيح؛ فن السّلم وفق القياس» وهو من بيع الآجل» الذي 
أباحه الشرع لمصلحة التاس» يرتفق المزارع بالتقد مُقَدَّمًّا لزراعة محصوله» ولو 


أصاب زرعه جائحة فالنقد المقدم مضمون في ذمَته. 


كتابالبيوع/السل د و٣‏ بو 

قال العامة ابن أبي العرّ الحنفئ رجآ : «هو - السّلم - على وفق 
القياس الصحيح؛ فاه كالابتياع بثمن مؤجّل» وأي فرق بين كون أحد العوضين 
مولا في الذمَة وبين ع الآخر؛ فهذا محض القياس» ومصلحة الناس» وهذا 
المعنى هو الذي فهمه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس روتء وتلا الآية 
الكريمة كما تقدّم» فثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة» وشرع 
على أكمل الوجوه وأعدلهاء فشرط فيه قبض الثمن في الحال تحقيقًا لاسمه؛ 
لأنه سمي سلما من إسلام رأس المال فيه» وسلقًا من إسلافه وهو تقديمه» ولو 
تأخر الثمن فيه دخل في حكم الكالى بالكالى» بل هو نفسه» ولم يدخل تحت 
قوله 5ء لحكيم بن حزام نة «لا تبع ما ليس عندك»). 

ون الاا اة أي الع النفي ةا فرق ما بين الل وين المجدوم 
فال :الخال انر قياس السّلم على الابتياع بثمن مؤْجّل أصحٌ من قياسه 
على بيع المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه عادةًء فإن اعتبار المعنى الجامع 
بين السلم وبيع المعدوم E‏ 


0 


عل تحصيله عادة خطره 2 متحقق» والمعدوم الذي يقدر على تحصيله عادة 
خطره محتمل» والسّلم منه؛ فلا بُقاس ما یقدر على تحصیله عادة على ما لا 
يقدر على تحصيله عادة؛ لظهور المعنى الفارق بينهما وقرته. 

ولا يقوى المعنى الفارق بين المبيع المؤّجًّل وبين الثمن المؤْجُل بأن المبيع هو 


(۱) التنبیه عل مشکلات الهداية .)٤۲۹۰٤٩۸ /٤(‏ 
(۲) التنبيه على مشكلات الهداية .)٤١١ /٤(‏ 


خ4 ٤‏ لخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
المقصود دون الثمن في مقابلة فة المعنى الجامع بينهماء وهو أن كلا منهما يثبت 
مثله في الذمّة» وتزول الجهالة المفضية إلى المنازعة فيه بالوصف» فإذا ظهرت قَوّة 
الجامع ب بين الثمن المؤّجّل والمبيع الذي يقدر على تحصيله عادةٌ ويثبت مثله في 
الذمة» وضعف الفارق بينهما؛ ظهرت فو ة قياسه عليه» وإذا ظهرت قوة الفارق بين 
المعدوم الذي لا يقدر على تحصيله عادة وبين الذي يقدر على تحصيله عادة 
RS‏ 

وقال العامة بو العبّاس أحمد بن إدريس القرافي ردأ : نمی اة عن 
إضاعة المال وعن بيع الغرر والمجهول كذلك» فيجب لذلك أن يكون 
المشترى إمًا معلومًا بالرؤية - وهو الأصل - أو الصفة» وهو رخصة لفوات 
بعض المقاصد لعدم الرؤيةء لكن الغالب حصول الآأغلب فلا عبرة بالنادر. 

فا لا قط الصفة تبح المعارضة عليه قوم سوب الاقة ضام الان 
في غير معتبر في تلك المالية). 

وني صيغة عقد السلم لا يضر المتعاقدين أو أحدهما استعمال لفظ السّلم أو 
البيع؛ لان المقصود حقيقة العقد وهو السّلم» وهو ي الواقع بیع موصوف ي 
الذكةء ولايض في ذلك تقذّم لفظ المستسلف وأ المسلف هو ا دم الثمن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله : «السّلَّم؛ فهنا المعروف أن يقول: 


eNO) 
الثكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرّر لابن مفلح (۱/ ۳۸۷» ۳۸۸)ء المطبوع بحاشية‎ )۲( 


كتاب‌البيوع/السلم کیو هبن 
أسلمت إليك هذه المائة في وسق حنطة» أو: أسلمت إليك مائة في وسق حنطة 
E a SS‏ 
بمنزلة القابل؛ ا المسلف هو الذي يقد دم العين» فصار بمنزلة البائع» وإِن کان 
ي المعنى المستسلف هو البائع» فلو تقدّم قول المستسلف بصيغة البيع» مثل أن 
يقول: بعك وَس حنطة بعشرة دراهم؛ فهذا جار على التّرتيب» لكته بلفظ 
البيع. ولو قال المسلم: اشتريت منك وَس حنطة بعشرة دراهم؛ فقال: بعت؛ 
فقد استوياء من جهة أن السلف تقدّم قَبولّه لكنْ هناك جاء بلفظ القبول» وهو: 
اشتریت» وهنا جاء بلفظ إيجاب» وهو أسلمت». 

وقال مرعی E‏ اي يصح - السلم - بلفظه» ولفظ سلف» 
وبیع» وبما صځٌ به» وهو نوع منه)" 

راك الع جرا ب ال ق اا ر ا و 
العام كان بأجل» أو كان العكس؛ تقديم العام والتسديد يكون بعد بيعه» كما 
ل ق ا هذا مواق ي اران 

والنبی اء اث شترى بعيرًا من أحد أصحابه في السّفر ونَقَدَه ثمنه في المدينة. 

فاللم حصص عموم المي عن بيع التمر والب والشعير إلا يدا بيد الوارد 
فا خذیت عاد بن الصامت ا ان النبي قال: «التمر بالتمرء والبرٌ بالبر 
زال حر ار ا اء رخافت ها الصاف يعوا كت 


.)٥۷۸ /١( غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى‎ )١( 


جه #١١ ٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
شئتم إذا کان يدا بیدٍ)» رواه مسلم. 

eS 
بصفة» فإن اختار أن يكون إلى أجل‎ yT : الشافعن رَه رجا‎ 
a N 

أخدهما: ا مرن فة كا كان المي مقر فة والاي أن ما ارغ 
المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجًّل». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلئ رداك : «ولا يخلو 
السللم فة ما أن بز بة ق روه أوربعدة أو قله فان أي به ف وة او بعد 
لزم قبوله» وإن تضرّر المسلم بذلك» وإن أي به قبل وقته فان کان في قبضه ضرر 
ا ا ا ر رها ر لکن انه وون حا 
كالحبوب» أو كان ممّا يتير قبل الوقت المشترط» أو لكونه ما يحتاج في حفظه 
إلى مئونة كالحيوان ونحوه» أو كان مما يخاف عليه إذّا من ظالم» ونحو ذلك - لم 
يلزم المسلم قبوله؛ لأ عليه ني ذلك ضررًاء وإِلّه منفي شرعًا؛ قال بل: «لاضرر 
ولا ضرار». 

وإن کان مما لا ضرر في قبضه - کالحدید» والرصاص؛ إذ لا فرق بین قديمه 
e VS E O O Os‏ 
(۱) الام /٤(‏ ۱۹۲). 


(۲) شرح مختصر الخرقي /٤(‏ ۲۰ -۲۲). 


كتابالبيوع/السلم کیو ۷ابن 
مم زيادة متفعة لا شرن عليه فيهاء ابه زيادة الصقةء على المذهب» وهذأكل 
إذا آتی به عل صفته» فان آتی به عل غير صفته؛ فان کان دونها جاز قبوله مع 
اتحاد الجنس» ولم يلزم» وإن كان فوقها واختلف الجنس؛ لم يجز كما تقدّم» 
وإن اتحد الجنس والنوع لزم القبول على المذهب بلا ريب» وقيل: لا يلزم» بل 
يجوز» وقيل: لاأ يجوز. 

وعلى المذهب فإن اختلف النوع فهل يازم القبول - وهو قول القاضي 
والمجد -» أو لا يلزم - وهو قول أبي محمد -» أو لا يجوز - ويُحكى رواية -؟ 
على ثلاثة آقوال» والله آعلم». 

والأجل المعلوم لا يختلف العلماء في جوازه إذا تعيّن في عقد السّلم في 
وقت معلوم من الأشهر الهلاليّة» وأمًا إذا كان الأجل إلى وقت الحصاد 
فالصواب جوازه. 


قال ابن المنذر رَجةألة: «قال مالك رجا 


س 


من باع إلى الحصاد» وإلى 
العطاء» وإلى الجداد فذلك جاثز؛ لألّه معروف. 

وقال أحمد بن حنبل رَجةآنل ني السّلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان 
معروفا فأرجو أن لا یکون به بأس». 

رقاو ت ی ن برای ماک ن ن اناد ان 


(۱) الأوسط (۱۰/ ۲۸۱). 
(۲) الأوسط /۱١(‏ ۲۸۲). 


جه ١٦۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المقصود بالحصاد وجداد النخيل: الأوقات» فتلك الأوقات معروفة عند آهل 
المعرفة ہاء تقدّم أفعال الاس لها أو تأخر». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رحدآلة: «الصحيح الجواز» وقد 
سبق غير بعید ما يدل على جواز ذلك؛ فان الرسول بي أجاز «أخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة»» وهي ليست معلومة محدَدة بيوم أو بشهر معيّن» 
لکن بزمن. 

فالصحيح أنه يجوز إلى الحصاد والجذاذ». 

وتكلّم الإمام الشّافعي ماله في العموم والخصوص في السلم وبيع 
E E‏ 
يحل فيهما بيع منهي عن ويفترقان في الجزاف؛ أن SU o‏ 
O E ET‏ 

ومعرفة ما بين معنى البيع والسّلم من العموم والخصوص من أسباب معرفة 


ما یوجبه کل عقد من معناه وحکمه. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحَدآلة: «لو أسلم في شيء حال فهل 
يصح ویکون بیعًا أو لا یصح؟ 


(۱) شرح بلوغ المرام .)٤۳۹ /٩(‏ 
)الام (/۱۸۷). 


كتاب‌البيوع/السلم کیو ۹۹ین 

فيه وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي: لا يصح البيع بلفظ السّلم. 

والثاني: يصح قاله القاضي في موضع من «خلافه»). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحةآلة: «لو قال في دين السلم: صالحني 

قال القاضي: يصح» ويكون إقالة» وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدين 
من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقه. 

فيخرج في المسألة وجهان» التفاتًا إلى اللَفظ والمعنى». 

والسّلف أو السّلم شرطه أن لا يكون المعقود عليه ما يشمله ربا النسيئة 
المنهي عنه كالذهب والفضةء فان بيعه لابُدّ أن يكون يدا بيد لا نسيئة فيه. 

وشرط السّلم أيضًا أن يكون المعقود عليه منضبط الصْفة؛ لتنتفي الجهالة 
والخغرر في المبيع» فيكون المبيع معلوم الجنس والّوع والقدر والصفةء كما أمر 
الب ية في قوله: «من سلف فليّسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم)» متفق عليه. 

فلا يختص السلم في الزرع فقط» بل يجوز في كل منضبط الوصف لا يجري 
فيه ربا النسيئة» موزوتًا كان أو مذروعا أو معدودًاء وهكذا. 

قال ابن المنذر رَمداله: «أجمع المسلمون على جواز السّلم في الثياب» 


جه ١٠١۷ ١‏ لز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
وعلی جوازه في اللّعام». 

والشّرط التالث: آن يعدم التفد في مجلس العقد؛ لأ هذا مسكى الف 
وشرطه الذي آمر به النبن كيا قال الإمام الشافعي را : «لا يجوز جماع 
اسلف حتى يجمع خصالا؛ أن يدفع المُْلف ثمن ما سلف؛ لأنَ في قول انب 
: «من سلف فليسلف»» إِنّما قال: فليُعط» ولم يقل: ليبايع» ولا يعطي. 

ولا يقع اسم التسليف فيه حت يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه». 

وهل بُشترط تعيين مكان تسليم المسلم فيه؟ 

قال العامة أبو اعباس أحمد بن إدريس القراني رحهاله: «لم ينه كلا 
عليه» بل قال: إلى أجل معلوم» ولم يقل: إلى مكان معلوم». 

وإذا لم يكن هناك شرط منطوق به من جهة الشرع لمكان السّلم؛ فالمرجع 
فيه إلى العرف» إذا لم يشترط مكانه البائع. 

قال ابن القَيّم رَه : «وجوب وفاء المُسْلَّم فيه في مكان العقدء وإن لم 
ا ا عل ارط ال 

ولا يُشترط في المسلم إليه ن یكون صاحب زرع» فلا يُشترط تعيين ذرع 
المتعاقد معه» قال محكّد بن أبي مجالد: أرساني أبو بردة وعبد الله بن شدًّاد إلى 
(۱) الام .)۱۸۸/٤(‏ 


.)۲١۳ /٠٥( الذخيرة‎ )۲( 


() إعلام الموقعين (۳/ .)٤٠١‏ 


کتاب البيوع/السلم م یو ا۷ ایو 
عبد الرّحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوف تة فسألتهما عن السكف» 
N‏ 
فنسلفهم في الحنطة والشعير والرّبيب إلى أجل مُسَمَّى مّیٰ. قال: قلت: أكان لهم 
زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كتا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. 

قال العامة آبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرشي رَحَدالَهٌ (ت: ۸۲۷ : 
«إذا كان السلم في التٌخل المعين لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلّم إليه 
فائدة» فتعيّن جواز السّلم إلى من ليس عنده أصل» بل لعله أجوز؛ لاله يؤمن فيه 
غائلة اعتمادها على هذا النخل بعينه). 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رمال" : : إن عدم السؤال عن الشيء 
ل ع ع و ل کان ر ر اا عا غ 
ها فاقة أصرلة هة وهي وان ترك الامشصال ف متام التمال يرل 
منزلة العموم في المقال»» فإذا كان احتمال الاستفصال واردا ولم يستفصل؛ كان 
ذلك دليلا على العموم». 


وقال ابن قدامة المقدسي رجه 


جا 5 


: «لا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه». 
وقال أرضا: الان 5 يۇمن تلفه» فلم يصحً). 


(1) مصابيح الجامع /١(‏ 7 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٤٤۸/۹(‏ 
(۳) الکاني في فقه الإمام آحمد (ص‌۹١٠۴).‏ 


.)٠١۹‌ص( الکاني في فقه الإمام آحمد‎ )٤( 


جه ١‏ ۱۷ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
وقال معلا : «لا ر ا تثبت في الذمّة). 
وقال الحافظ ابن المنذر رأة" : «هذا كالإجماع؛ من أحفظ عنه من 
آهل العلم كره أن يقول: أسلفك في طعام أرضك الذي بكذاء أو بملك الذي 
بكذا وكذا؛ مخافة آن لا يُخرج شيًا). 


# %# ¥ 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص*٠۳).‏ 
(۲) اللأوسط .)۲۸١/۱١(‏ 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة -- ههو ۷٠‏ ابو 


۶ % 
. المساقاة والمزارعة ک 


والمخابرة 


إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها حرّمه بعض الفقهاء ظتًا منهم 
أنه يشمله اسم «الرًّبا)» و«الغرر»» والصحيح أن إجارة الأرض بقدر معلوم مما 
یخرج من زرعها حلالٌ أجمع الصحابة على جوازه» وهذه معاملة بجزء معلوم 
ما ااا کد 

وهن غم ها ارغ من الماملات مييه هرما رمن أن المرمات 
اللَمْظيّة والقياسيّة من اسم ومعنى الرّبا والغرر الممنوع شرعًا يشمل المزارعةء 
وكذلك استعملوا اهي الخاص عن المعهود من عقود الجاهليّة في ذلك ما 
كان فيه غرر وربا وظلم الذي نه عنه النبن بي على العموم الذي لم ينصرف 
إليه لفظ الرسول 4لا . 

والأحاديث عن النبي ية والآثار عن الصحابة الذين هم أعلم النّاس بمعاني 
O E‏ 


2 


« 4 ۰ ۾ a (WD s e‏ ن او و e‏ ر 
قال سیح الإسلام ابن تیميه ره الله : (حديث جابر لعن آنه نمی عن 


© القر اعد الرر ا الد( 0۹5 
() القواعد الثورانئة الفقهية (۲/ ۳۹۵). 


جه #١١۷ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
كراء الأرض» وا هى عن «المخابرة»» وأنه هى عن «المزارعة» وا قال: « لا 
تكروا الأرض»» فإ المراد بذلك: الكراء الذي كانوا يعتادونه - يعني في 
الجاهلية - كما جاء مفسراء وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونهاء 
فنهاهم عمًا كانوا يعتادونه من الكراء أو المعاومة» الذي يرجع حاصله إلى بيع 
المرة قبل أن تصلح» وإلئ المزارعة المشروط فيها جزء معيّن» وهذا نه عكّا 
فيه مفسدة» هذا ني عن الغرر في جنس البيع» وذاك نمي عن الغرر في جنس 
الكراء العامٌ الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة). 

والأصل في إباحة هذا النوع من المعاملات - المزارعة - حديث ابن عمر 
تا «أنَ رسول الله ءل عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)» 

وني رواية: «على ن يعتملوها من آموالهم» ولرسول الله بء شطر ثمرها». 

قال العامة الحسين بن مسعود البغوي ما : هذا الخدیث يدل على 
جواز المساقاة؛ وهي أن يدفع الرّجل نخيله أو كَرْمَةٌ إلى رجل ليعمل فيها بما فيه 
E RN E et‏ 
أو ربع» على ما يتشارطان» وعليه أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم» غير أبي 
حتبقة فاه أبطل عقد: المساقاة وغالفه صاحاه أب يوشفة و محمد ين 
الحسن» وقالا بقول جماعة أهل العلم». 


(۱) شرح السنة (۸/ .)٠١۲‏ 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة -- بيو١۷‏ انور 
وقال الحافظ ابو بکر محمد بن إبراهيم بن المنذر رجا یک «بالخبر 


AK 


الثابت عن رسول الله بلا أقول؛ وهو قول أبي بكر وعمر اء لان أبا بكر 
تة أَقرّ اليهود فيها بعد رسول الله بيا وأقرّهم عمر روعت صدرًا من 
إمارته» ولا معن لقولٍ حالف قاثله الثابتَ عن رسول الله ياي وعن ابي بكر 
وعمر ينها وما عليه آهل الحرمين قديمًا وحديثا إلى زماننا هذا». 

وقال الحافظ التووي رمآ : «ني هذه الأحاديث جواز المساقاة» وبه 
قال: مالك والثوريء واللّيث» والشّافع» وأحمد» وجميع فقهاء المحدّثين» 
ald U a E BAL AE‏ 
الاخادت ها أن كير مخت عة وكان أهلها عبيدًا لرسول الله کی فما 
آأخذه فهو له» وما تر که فهو له). 

وقال أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسى رَجةألة: «تجوز المساقاة 
النخل» وسائر الشجر بجزء e‏ من الثمر؛ لما روى ابن عمر 


و < 


ری تھ: ن رسول الله لا عامل أهل خيبر عل شرط ما يخرج منها من ثمر 


و ا ا E‏ 


.)٠١۹/۱۱( الأوسط‎ )۱( 


)۲( المنهاج ف شرح صحیح مسلم بن الحجًاج (ص۹۸۸). 
) الكاني في فقه الإمام آحمد (ص۳۸٤).‏ 


جه ١١۷١‏ موز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وقال العامة محكّد بن عبد الله الرّركشي رداك : «المزارعة: دفع 
الآأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليها بجزءٍ مشاع معلوم مما يخرج منها 
- تجوز -» لما تقدّم من حديث ابن عمر هته وقصة أبي جعفر مداه . 

والإجماع منعقد على جواز المساقاة والمزارعةء والإجماع في ذلك إجماع 
السابقين الأوّلين» وهو أقوى أنواع الإجماع وأظهرها حجة. 

عن أبي هريرة تة قال: قالت الأنصار للتب بلاة: اقسم بیننا وبين 
إخواننا التخيل. قال: «لا» فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في التّمرة؛ قالوا: 
سا و اطا 

قال الات المالكي رَه فا ا لار اة 
يقاسموهم آموالهم» فکره رسول الله ٤ي‏ آن بُخرَ عنهم شينًا من عقارهم» 
یکفوهم المئونة والعمل في النخيلء وتبقیٰ رقاب النخل للأنصار» وهڏه هي 
المساقاة بعيتها). 

والبخاري في «كتاب الحرث والمزارعةء باب المزارعة بالشطر ونحوه» قال“ : 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)۲٠۲ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء باب إذا قال: اكفني مؤونة التخل وغيره وتشركني 
ي التّمَر» (ص ۳۷۳ - رقم ۲۳۲۵). 

(۳) شرح صحيح البخاري (1/ .)٤٦١‏ 

)٤(‏ الجامع الصحيح (ص٤۳۷)‏ ذكره تعليقا مجزومًا به. 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة  ---‏ ههو ۷۷ا إو 
aS‏ -الباقر - قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة 
إل يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن 
مسعود ريلكت وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر 
وآل علي وابن سيرين. 

وقال عبد الرّحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرّحمن بن يزيد في الرَرّع. 

وعامل عمر نة الاس علئ: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشّطرء 
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًاء فما خرج 

ورأى ذلك الزهري. 

وقال الحسن: لا بأس أن يُجتنى القطن على التصف». 

قال الحافظ ابن حجر رَه رجا : درن البخاري إِنّما أراد بسياق هذه الآثار 
SS I‏ 

وهذا التّوع من العقود مصلحة الاس وحكمة السرع تبيحه» وليس في أدلَة 
الشرع ما يُحرّمه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحذألٌ: «(هي مصلحة محضة 
للخلق بلا فساد». 


.)١١ /٥( فتح الباري‎ )۱( 
CA ED 


خ4 V۸‏ الخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وقال ابن القيم هال e‏ ا و ا ا وال 
وقيام أمر التاس عليها؛ يمنع من تحريمها والتهي عنها؛ لان أصحاب الأرض 
Nol ONA ANE OS‏ 
الرَرع» ولا أرض لهم» ولا قوام لهؤلاء ولا لهؤلاء إلا بالرّرع؛ فكان من حكمة 
الشرع ورحمته بالأّمَّة وشفقته عليهاء ونظره لهم؛ أن جوز لهذا آن يدفع أرضه 
لمن يعمل عليهاء ويشتركان في الرّرع؛ هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه» وما رزق 
الله فهو بينهما» وهذا في غاية العدل والحكمة» والرّحمة والمصلحة. 

وما کان هكذا فن السّارع لا يحرّمه ولا ينه عنه؛ لعموم مصلحته وشدَّة 
الحاجة إليه» كما في المضاربة والمساقاة» بل الحاجة في المزارعة آكد منها في 
المضاربة؛ لشدّة الحاجة إلى الرّرع؛ إذ هو القوت» والأرض لا ينتفع بها إلا 
بالعمل عليها بخلاف المال». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رداك أ الا وا ار ا 
الأرض هو من أنواع المضاربة التي أباحها الشرع؛ فقال": «إِنَ هذه من جنس 
المضارت فا ها غين ت 8 علیها ببعض نمائهاء كالدّراهم والدنانير 
والمضاربة جوزها الفقهاء E E EEE‏ تدز مع 
أنه لا بُحفظ فيها بعينها سنّة عن التب بل . 
ESED EON‏ 
CO EOS‏ 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة -- جه ۷۹ انور 

وقال شيخ الإسلام أيصًا: «لا ريب أَنّها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة). 

وال أا و الا وال و رع وو م لار كاتا 
نماء يحصل»› من قال: هي إجارة بالمعنیٰ الأعم أو العام فقد ا ومن 
قال: هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطاً». 

و ابن القيّم ES‏ أحریٰ معاملة المتعاقدين بجزء 2 من نماء 
الأرض بالاسم واا بالمعنى الذي ا ولو ا 
شيء والمزارعة شيء» فالمزارعة من ج جنس الشركة يستويان في الغنم والغر» 
فھی كالمضارية بخلاف الإإجارة» ا الموجر عل يقين من المغنم وهو 
الأجرة» والمستأجر على رجاء. 

لهذا القولین E e‏ وأولى 

وستَة انب كل اله لفعلة eT‏ 
وعليه عمل أهل المدينة المتقدمين» وعمل المسلمين من بعدهم. 

قال بو جعفر الباقر رَجةآللّة: عامل رسول الله ءي آهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» ثم آبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم على وتش ثم 
OE‏ 
CAEN ENS‏ 
(۳) الإجارة العامة كالجعالة أو بذل نفع بعوض. 


() هذيب سنن أ بي داود (۲/ .)٤٤۷‏ 


جه خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
اهوت إل ال ر ف و ع رر ا ار 

قال العلامة بو سليان حَمد الخطًابي ر رجا : «المزارعة على النصف 
والثلث والربع» وعلى ما تراضى به الشريكان؛ جائزة إذا كانت الحصص 
معلومة» والشروط الفاسدة معدومة» وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام 
وأقطار الأرض شرقها وغرباء لا أعلم ا ریت آو سمعت آهل بلد أو صقع 
من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها). 

قال الحافظ الووي د ES‏ : إن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار 
مستمرون على العمل بالمزارعة». 

فجمع أحاديث الي ية كلها ورواياتها ني هذا الموضوع» وآثار الصحابة 
في ذلك؛ من أسباب إدراك معنى ما يشمله التّهي وما أباحه الشرع. 

قال العامة أبو سليمان حَمْد الخطابئ رحأ : «سبيل الحديثين إذا اختلفا 
ي الظهرء وأمكن التّوفيق بينهماء وترتيب أحدهما على الآخر: ألا بحملا على 
المنافاةء ولا بُضرب بعضها ببعض» لکن يستعمل کل واحلٍ منهماني موضعه. 

فمعاملة الب 5 ليهود خيبر مزارعة جائزة» وني النبي ية عن مزارعة 
الجاهايّة في حديث رافع بن خدیج نة على أن لأحد المتعاقدين ثمرة أحد 
(۱) معالم السنن (۳/ .)٥۷‏ 


(۲( المنهاج ف شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ص۹۸۸). 
(۳) معالم السنن (۳/ ۳۸). 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة د جهو ۸١‏ ابو 
نواحي الأرض وللآخر الجهة الآخرئ؛ هو المزارعة المنهيُ عنهاء وملاحظة 
انفكاك الجهة ومورد الَهي هو من أسباب إعطاء كل معاملة حكمها ني الشرع. 

وهكذا ما ورد في بعض الأحاديث من النّهي عن إجارة الأرض والمزارعة 
فيها؛ ّما هو ما اشتمل منها على الرّبا والغررء أمًّا المزارعة بجزءٍ معلوم من نماء 
التّمر أو الرّرع؛ فهذا أباحته النصوص الخاصًّة الواردة فيه ومعاني الشريعة. 

cT SS 
المزارعة؛ فقال: أخبرني ثابت بن الصساك نة أن رسول الله ية هى عن‎ 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة» وقال: «لا بس‎ 

وقد بين رافع ب بين خديج نة راوي حديث التي عن كراء الأرض بأنً 
E MOLE‏ 
والغرر. 

قال حنظلة بن قيس الأنصاري يكن سألت رافع بن خديج وئ ون عن 
كراء الأرض ال ھی والورق؛ فقال: «لا بس E‏ کان الاس يۇاجرون 
على عهد رسول الله ية بما على المّاذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الرّرع» 
فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن لتاس كراء إلا هذاء 
فلذلك زجر عنه» فما شيء مضمون معلوم فلا باس به)» رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن الق رجا : درن من تأمّل حديث رافع يعن وجمع طرقه» 


(۱) رواه مسلم» كتاب البيوع» باب في المزارعة والمۇاجرة (ص۷۷٦‏ - رقم ). 
(۲) تهذیب سنن ابی داود (۲/ .)٤٤١ ١٤٤٥‏ 


جه ۱۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
r‏ 
أن الذي هى عنه الت ب من ذلك أمرٌ بين الفساد؛ وهو المزارعة الظّالمة 
الجائرةء فإِلّه قال: «كنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه» فرّما أخرجت 
هذه ولم تخرح هذه». وني لفظ له: «کان الاس يؤاجرون عل عهد رسول الله 
ية بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الرَرع»» كما تقدّم. وقوله: 
«ولم يكن للنّاس كراءٌ إل هذاء فلذلك زجر عنه» وأا شيء مضمون معلوم فلا 
بس»» وهذا من آبين ما ني حديث رافع رَصْْعَنةُ وأصحه» وما فيها من مجمل 
أو مطلق أو مختضر فمل عل هذا المفر المبين الق عليه لظا وكا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةآله: «إذا انفرد أحدهما بالمعيّن لم يبق 
للآخر فيه نصيب» ودخله الخطر ومعنی القمار» كما ذكره رافع في قوله: «فر دما 
أخرجت هذه ولم تخر هذه»» فيفوز أحدهماء ويخيب الآخر وهذا معنى القمار). 
فالتهي عن كراء الأرض أريد به التي عن كرآتها بما لا يجوز من الرّبا آو 
الغرر ونحوه» وبهذا تأتلف الأحاديث المختلفة ني هذا الموضوع» وقد ورد ذلك 
مفسَرًا في بعض الأحاديث» وكذلك في تفسير الصحابة لمعن التي في ذلك. 
ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رتا قال: نہ رسول الله اء عن 
العاف 
وني رواية لمسلم: قال عطاء: فسّرها لنا جابر: «المحاقلة في الزرع: بيع الرّرع 


CO OED 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة وا مخابرة --- جهو ٠۸ ١‏ بو 
القائم بالحبٌ كيلا»'. 

قال العامة بو عبد الله المازري رجا : «كأنّه باعه طعامًا بطعام» فصار 
كبيع الطَعام بالطًعام إلى أجل». 

والذي يدل عل جواز كراء الأرض بكزج معلوم: ما روا اشخان من حديث 
ابن عباس SES‏ ُن التي ية قال: «آن بمح أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ 
عليه حَرْجًا معلومًا»» فأفعل التفضيل «خیر» تدلٌ على جواز إجارة الأرض بخرج 
معلوم» ودل النيي ية على أن منحها تبرَعًا ورفقًا بالمسلمين أفضل. 

قال العامة الحسين بن مسعود البغوي رجآ : «إِن المراد منه ليس هو 
تحريم المزارعة إِلّما أراد أن يتمانحوا أراضيهم» وأن يرفق بعضهم بعصًا. 

ورافع بن خديج نة راوي حديث التهي عن كراء الأرض عن النبي 
بكي سأله حنظلة بن قيس عن مورد النّهي؛ فقال: أما بالذّهب والفصة فلا بأس. 
رواه البخاري ومسلم. 

قال العامة الحسين بن مسعود البغوي رجآ : «فيه دليل على جواز 
إجارة الأراضي» وذهب e‏ جوازها بالدّراهم واا 
(1) صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب التهي عن المحاقلة ( ص1۷۱ - رقم ۳۹۱۰). 
(۲) المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۱۷۹). 


(۳) شرح السنَةَ .)٠١۹/۸(‏ 
)٤(‏ شرح السنَةَ (۸/ .)۲١۳‏ 


جه +١۸ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

و ا اا ا ل ا جا 

E e A E O 
ي‎ 

قال أبو العبّاس القرطبي رَجةأة: «قياس إجارة الأرض على العقار» وهو 
من أقوى أنواع القياس؛ لاه في معنى الأصل». 

ولا يصح آن يقال: إن حديث رافع بن خديج تة ناسخ لحديث ابن 
عمر عتا ني مزارعة أرض خيبر؛ لان رافع بن خديج نة ذكر أن مورد 
aS‏ 
غر ا ین التصرض واج یا0 ف آعمال لہا جه راح ب 
تعطيل لأحد التصوص» والعمل بالتصوص كلها هو الواجب. 

ولا يصح أن يقال: إن ترك ابن عمر عتا للمزارعة نسخ لحديثه الذي 
رواه عن النبي بلا في مزارعة خيبر؛ لان قول الصحابي متأخر الرُتبة عن قول 
انب إل والعبرة بما رواه الرّاوي» ولان ابن عمر عن ترکه تورٌعًا. 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رَحةآلة: «مثل هذا لا 


يجوز أن يُسخ؛ لان النّسخ إِلّما يكون في حياة رسول الله 2 کي فما شيء عمل به 


(۱) شرح السَنَة (۸/ .)۲١۳‏ 


.)٤١١/٤( المفهم‎ )( 


)۳( المغني (۷/ 00۷« 00۸(. 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة -  ----‏ جه ٠۸١‏ بو 
إلى أن مات» ثٌ عمل به خلفاؤه بعده» وأجمعت الصحابة - رضوان الله عليهم - 
علیه» وعملوا به» ولم یخالف فيه منهم أحد» فکیف يجوز نسخه؟ ومتیٰ کان 
نسخه؟ فان کان تسخ في حیاة رسول الله ي فکیف عو به بعد نسخه؟). 

وقال العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح رذآ : «لا يقال: ابن عمر 
عتا رجع عكّا روى لقوله: «كنا نخابر أربعين سنة حت حدّثنا رافع بن خديج 
نهكته «أنَ النبي بيا هى عن المخابرة»؛ لألّه لا يجوز حمل حديث رافع على 
ما يخالف الإجماع؛ لاله عليه السلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتیٰ مات» ثمٌ عمل 
به الخلفاء» ثم مَنْ بعدهم» فكيف يتصور نهيه عليه السلام عن ذلك؟!». 

وبين العلماء معنى ترك ابن عمر كته على المعهود من حاله؛ فقال أبو 
العباس القرطبي رال ان غر 5 دیف 
رافع ترك ورع وتي hR‏ م بالتحريم. ويظهر من قوله التوقف في حديث 
رافع بن خديج» لكتّه غلب حكم الورع» فعمل على عادته يعنة. 


رت س ےد 


وأمّا سكوت ابن عمر عتا عن مدّة إمارة علي روعت فلم يذكرها 
- والله أعلم -؛ لان ابن عمر عتا لم يتفرغ فيها لكراء الأرض» ولا للبحث 
عنها؛ َا كان في تلك المدّة من الحروب والفتن» ولفراره عنهاء والله تعالى أعلم». 
وزرع اللأرض بجزء من نمائها ليس بربًاء أا استفجارها بالحنطة والشّعير 
() المبدع في شرح المقنع .)٤٦/١(‏ 
() المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٤١١ /٤(‏ 


جه ۱۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
لزرع صنف مثله؛ فهذا الذي قال فيه السّلف: إِلّه ربًاء قال عبد الله بن عمر يكعتك: 
«القبالات ربًا» رواه أبو عبيد في الأموال. 


ص 


قال حرب الكرماني: سئل أحمد رَجةآللَهٌ عن تفسير حديث ابن عمر رئ عك: 
«القبالات ربا)؛ قال: هو أن يتقبّل القرية فيها النخل والعلوج. قيل: فإن لم يكن 
0 ا ا 
علوجًا؟ قال: فهذا هو القبالة المكروهة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «الربا فيما يجوز تأجيله إِنّما يكون 
في الجنس الواحد لأجل الفضل. 

فإذا قيل في الأجرة والثمن أو نحوهما: إِنّه ربا مع جواز تأجيله؛ فلأنه معاوضة 
SE E E VENE‏ 
وإمًا ربا الفضل» وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد فإذا انتفى ربا النساء الذي 
هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل» الذي هو الزيادة في الجنس الواحد. 

وهذا يكون إذا كان التقبيل بجنس مَل الأرض» مثل: أن يقبل الأرض التي 
فيها تخل بشم فيكون مثل المزابنة وهذا مغل اكتزاء الأرض بجنن الخارج 
منها إذا كان مضموتا في الذمَة» مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة؛ 
ففیه روایتان عن احمد: 


.)۳۷۷/۲( القواعد النوراتة الففهية‎ )١( 
.)۳۷۸ ١۳۷۷ /۲( القواعد الثورانة الفقهية‎ )۲( 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة  -----‏ جهو ۱۸۷ جور 


ب 


إحداهما: آنه ربا كقول مالك» وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر رصعتة؛ 
لآنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل؛ فيظهر الربا. 

فالقبالات التي ذكر ابن عمر يمتها نها ربًا: وهو أن يضمن الأرض التي 
فيها النخل والفلاحون بقدر معيّن من جنس مغلهاء مثل أن يكون لرجل قرية 
فيها شجر وأرض» وفيها فلاحون يعملون تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد 
أجرة الفلاحين أو نصيبهم» فيضمنها رجل منه بمقدار من الحنطة والتمر ونحو 
ذلك» فهذا مظهر تسميته بالرباء فأمًا ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من 
باب الربا بسبيل). 

وعلى هذا يُفهم اللي عن إجارة الأرض» كحديث جابر بن عبد الله ي كعتة؛ 
أن رسول الله اة هى عن كراء الأرض. رواه مسلم. 

ثم بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية آله إجارة الأرض الجائزة والممنوعة؛ 
فقال: إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرصًا بيضاء؛ لأ الإجارة عنده 
جاقزة ولك كات الأجرة من جنس الخارج على إحدى الرواين أن 
المستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله؛ فيكون المغل بكسبه» بخلاف ما إذا 
كان فيها العلوج - وهم الذين يعالجون العمل - فإِلّه لا يعمل فيها شينًا لا 
بمنفعته ولا بماله» بل العلوج يعملوناء وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلهاء فهو 
طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة؛ وهذاهو الربا). 


OYA VA ag) 


جه ١۸۸‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
وهذا التّوع من المعاملات حرّمه بعض العلماء اعتقادًا منهم أله يشمله اسم الغرر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمآ : «إنَّما وقع اللبس فيها على من حرّمها 
من إخواننا الفقهاء بَعْدٌ ما فهموه من الآثار من جهة أنّهم اعتقدوا هذا إجارة على 
عمل مجهول؛ لما فيها من عمل بعوض). 
ù (Dı Î e» lg‏ . م r‏ 2 
وقال شیح الإسلام ايضا : «(ذهب قوم من الفقهاء ا أن المساقاة 
والمزارعة حرام باطل» بٽاءً على نها نوع من الإإجارة؛ لها عمل بعوض» 
و الا خا رة ل بد آن یکو ن الا جر فا لرا لامها امن ولا روئ اخم ع 
أبی سعید ركنة: أن النبي ية هى عن استعجار الأجير حتى يتبين له أجره 
وعن اللْجْش واللمس» وإلقاء الحجر. وان العوض ف المساقاة والمزارعة 
مجهول؛ لأنه قد يخرج الزرع والثمر قليلاء وقد يخرج كثيرّا» وقد يخرج على 
صفات ناقصة» وقد لا يخرج» فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا. 
وهذا قول أبي حنيفة» وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا». 
والصواب: أن زرع الأرض بجزء من نمائها والمساقاة والمزارعة ليست 
غررًا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «معلوم ظا أن االفساةا: 
والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة» ليسا من جنس المعاوضة المحضة» 
والغرر إِنّما حرم بيعه في المعاوضة؛ لاله أكل مال بالباطل» وهنا لا يأكل أحدهما 
E DENO‏ 
(۲) القواعد النورانية .)۹٩/۲(‏ 
(۳) القواعد النورانية الفقهية (۲/ .)٤٠١۹ ۰٤۰۸‏ 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة -- جهو ۱۸۹ب خو 
مال الآخر؛ لألّه إن لم ينبت الزرع؛ فإن رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر؛ إذ 
هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصودة» بل ذهبت منفعة بدنه» كما 
ذهبت منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل له شيء حت يكون قد أخذه 
والآخر لم يأخذ شيتّاء بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر؛ فإن أحد المتعاوضين 
يأخذ شينًاء والآخر يبق تحت الخطر» فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهماء 
وهذا المعنى منتفي في هذه المشاركات التى مبناها على المعادلة المحضة التى 
ليس فيها ظلم البتة؛ لاني غرر» وفي غير غرر». 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رَةاده اللفظ الذي ورد عن النبي بيا في 
معاملة أهل خيبر؛ فقال': «معاملة النبن بي لأهل خيبر» ومعاملته لهم إلَّما 
كانت مزارعة» لم تكن بلفظ الإجارة). 

وقال ابا : «فقد ثبت في «الصحيح» ا الب بيه شارط أهل خير على 
أن يعملوها من أموالهم - كما تقدَّم -» ولم يدفع إليهم النبن بلا بذرًّا». 

r (TD f we “1° io » #8 » ٭‎ 

ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في أحكام الفاظ العقود؛ فقال : إن أحمد لا 
يرى اختلاف آحكام العقود باختلاف العبارات» كما يراه طائفة من أصحابه 
الذين يجوّزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة» ويمنعوما بلفظ المزارعة» وكذلك 
يجوّزون بيع ما في الذمة بيعًا حالًا بلفظ البيع» ويمنعونه بلفظ السلم؛ لاله يصير سلما 
حالاء ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذاء كما قدّمناه عنه في مسألة صيغ العقود. 
)۲»١(‏ القواعد النورانية الفقهية (۲/ .)٤٠۹‏ 
(۳) القواعد النورانية الفقهية (۲/ .)٤١١‏ 


جه ١‏ ۹٠خ‏ لقان الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يُحمل على الألفاظ). 

وقال ابن قدامة عن صيغة وألفاظ هذا التوع من العقود": «ينعقد بلافظ 
ا ا وا و ا ن اھ 

O O E O 
وعلل مان هذا مقف المضارة: هذا قل فرلهب وهنا لیل ف مقابر‎ 

فال فخا العامة مالين وما امن العاء من قال شط 
في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض» فإذا أعطيت شخصًا أرصًا يزرعها 
فأعظه البذر» وإذا كان البذر منه لم يصع؛ لأن المزارعة صنو المضاربة؛ إذ 
المزارعة دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربحه» والمضاربة هي دفع مال لمن 
عمل که کرد من زیخ فا كانت مشار اك ید أن کون الال م 
المضارب» فكذلك يجب أن يكون البّذر من رب الأرض لا من العامل. 
والصحيح أنه ليس بشرط). 

وقال شيخنا أيضًا": «اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض يحتاج إلى 


دلیل». 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص١٤٤).‏ 


() الشرح الممتع على زاد المستقنع (۹/ 1( 
(۳) الشرح الممتع على زادا لمستقنع (۹/ .)٤٦١‏ 


كتاب البيوغ / المساقاةوالمزارعة والمخابرة  ----‏ جهو ١١اب‏ نور 

وقال أيصًا": «إن الرّسول َة عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» ولم يعطهم البذر والغراس» ولو كان شرطًا لأعطاهم». 

وبيّن ابن القيّم لَه بطلان هذا القياس فقال": «هذا القياس إلى أن 
يكون حجَة عليهم أقرب من أن يكون حكَة لهم؛ فان ي المضاربة يعود رأس 
المال إلى المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت 
عندهم» فلم يُجروا البذر مجرى رأس المال» بل أجروه مجرى سائر البقل» 
فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم». 

والصواب: أن البذر فقط ليس مناطًا لتحريم المزارعة؛ لأ اللي ورد على 
الغرر في ثمرة أو زرع غير مشاع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجأ : «ذهب 
طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة؛ فقالوا: المخابرة هي: 
المعاملة على أن يكون البذر من العامل» والمزارعة: على أن يكون البذر من 
المالك» قالوا: والنبن ياه هى عن المخابرة لا المزارعة. 

وهذا أيصا ضعيف». 

وقال شيخ الإسلام مبينَا ضعف هذا التفريق“: «مستند هذا الفرق ليس 


ماخذا شرعيا). 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۹/ .)٤١١‏ 


(۲) زاد المعاد (ص٣۷").‏ 
(۳) القواعد النورانية الفقهية .)٤١١/۲(‏ 
5 لقاع اورا الف( د 


جه ۲ ١۹‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وذلك لأنٌ العمل في الأرض وتنميتها ورعايتها هو جزءٌ من المضاربة في 
المزارعةء سوك كات من الخال البكن أو لاان كان مثة التي ام مه 
الخراج بحسب ما تشارط عليه مع صاحب الأرض 

وخيبر أرض غنمها الب بي والصحابة ية عت واليهود سألوا النبي كاز 
أن يرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر - كما في الصحيحين - 
فالأرض ملك للمسلمين» وكان العمل والبذر من اليهود. 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رجةأ : «إِلّه لا يشترط كون البذر 
والغراس من رب الأرض» وهو الصحيح؛ لاله لم ينقل أن الي اة کان 
يعطيهم البذرء ولالّه تركهم يزرعون ما يشاءون» فكان من المعلوم يقيتا أن البذر 
منهم» ولم يزل عمل الاس على هذا». 

قال ف اال مهو ال ا ف ا وو ا 
«إنّه في الرواية التي رواها مسلم قال: «على أن يعتملوها من أموالهم»» وهذا صريح 
ي: أن المال على المزارع» وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو القول الاج 
وهو الذي عليه العمل من عهد الرّسول بيا إلى يومنا هذاء علئ: أنه لا يُشترط في 
المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض). 

وعن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: 
(۱) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)۹٥۹‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)۲۱١/۱۰(‏ 


كتاب البيوع /المساقاةوالمزارعة والمخابرة  ----‏ ههو ۳١‏ ۹ ابو 
قال العامة محمد بن عبد الله ار ركشي رجا وق ا 
E‏ 
حت إل القاضي وكثيرًا من أصحابه لم يذكروا خلافًا؛ لاله عقد يشترك العامل ورتُ 
المال في نمائه» فوجب أن يكون رس الل د ا ا والمضاربة. 
ونقل عنه مهنا ما ل عل جواز کون البذر من العامل» واختاره آبو محمّد. 
والرًاجح: جواز كون البذر من العامل» أو من صاحب الأرض, قال البخاري: 
«عامل عمر رنه الاس على : ان جاء عمر هته بالبذر من عنده فله 
الشطر» وإن جاءوا کک 
والفتوى عن علي تة بنحو ما فت عمر يعن قال عمرو بن 
e eT‏ 
فدعاه فقال: ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها أكري أنارها 
وأعمُرها وأزرعهاء فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف. قال: لا 
باس بہذا. رواه حرب. 
قال شيخ اللإسلام اتن تة ا #طاهرة إن البذر من عنده» ولم ينهه 
علي عن ذلك» ويكفي إطلاق سؤاله» وإطلاق علي الجواب». 
(۱) شرح مختصر الخرقي .)۲٠۳ /٤(‏ 
(۲) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه (ص٤۳۷)»‏ 


قال الحافظ ابن حجر رَجدآله: «مرسل)» وذکر له مرساا آخر قوّاه به» «فتح الباري» /٥(‏ ۱۲). 
(۳) القواعد النورانية (۲/ .)٤١١‏ 


جه ؛ ١۹‏ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


ولش 


8 که 
٣‏ وضع الجائحة 0 


الثمر مُعرّض للثلف» والجائحة هي الآفة التي لا صن للآدمي فيهاء كالريح»› 
والبّرد» والجراد» والسّيل. 

وقد رو مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رعتهً أن النبي ا آمر 
بوضع الجوائح. وهذا عام في كل الثمار لا يختص بالتمر» كالمقاثي والقمح 
وغيره» فمعنى الحكم يوجبه في قول النبي بيا «بم تأخذ مال أخيك بغير حق». 

واختلف العلماء في المقدار الذي يُعتبر جائحة» فالإمام أحمك. اة 
أوجبه ني قليله وكثيره» والشافعث في قوله الجديد قال: لو ثبت لم أعده» ولو 
كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. 

والإمام مالك رَحةآللَهُ وهو رواية عن الإمام أحمد أيصًا قال: الجائحة في 
الثلث فما فوق؛ لأَنّ الثلث هو الذي يُعَدٌ كثيرًاء قال النبى: «الثلث كثير» رواه 
البخاري» ولأن الثمر لا يسلم من جائحة صغيرة كأكل الطيور منه وتلف بعضه. 
عنه» وهو قول أبي عبيدة وغيره من فقهاء الحديث إذا تلف المبيع قبل التمكن 


تاب البيوع /وضعالجائوة وہ ۹یج 

قال ابن قدامة المقدسي رجا : : إن ظاهر المذهب ا لا فرق بين قليل 
الجائحة وكثيرهاء إلا أن ما جرت العادةٌ بتلف مثله» كالشّيء اليسير الذي لا 
ينضبط» فلا يلتفت إليه. 

قال أحمد: a‏ 
ال رز انت جا ف ُء آو اریم او الس توصَع. 

وفيه رواية أخری: أن ما کان يعد دون ثلث فهو من ضمان المُشتري وهو 
مذهب مالك والشافعئ ني القديم؛ لاله لا بذّ أن يأكل الطّير منهاء ور الريحُ» 
ويسقطّ منهاء فلم يكن بد من ضابطِ واحدٍ فاصل E ET‏ 
والثلَتٌ قد رَأينا السرْع تبره في مواضع؛ منها: الوصية وعطايا المريض؛ 
وتساوي جرّاح المرأة راح الرَجُل إلى الثَلثِ. 

a 
اك في حة الکفرق وما دونه ئي عد القةء بدليل قول الین لاني الوصية‎ 
A Ea داللت والتف كث‎ 

ووجه الأول عموم الأحاديث؛ فإن الس ية أمَرَ بوضع الجوائح» وما دون 
RENT‏ 

ولان هذه الثّمرة لم يتك قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائم» وإن كان 
قليلا؛ كالّتي على وجه الأرض» وما أكله الطّير أو سقط؛ لا يؤر ني العادةء ولا 


.)۱۸١ ء۱۷٩۹‎ /٩( المغني‎ )۱( 


جه ١۹ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
يسك جائحةء فلا يدخل في الحَبَر ولا يُمكِنٌ التحررٌ منه» فهو معلوم الوجود 
بحكم العادة» فكأتّه مشروط. 

إذا ثبت هذاء فلّه إذا تلف شيء له قذْرٌّ خارج عن العادة وضع من التَمَن 
َد الذاهب. 

فإن تلف الجميع» بطل العَقَده ويَرْجع المشتري بجميع الَمَن. 

وأمّا على الرواية الخری فاته يعبر تلت ابل وقیل: ا فإن 
SN NaS EE a‏ 

وإذا اختلفا في الجائحة أو قَذْرِ ما انلف فالقول قول البائم؛ لأنٌ الأصلّ 
السلامة» ولأله غارم» والقول في الأصول قول الخارم». 

O TT‏ اا 
البائع حیث قال" : «باب إذا باع الثمار قبل اا ا ن أصابته عاهة 
فهو من البائع»» وساق البخاري ایت ن نة أن النبي يا قال : «أرأبْت 
إذا منع الله المرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟). والحديث رواه مسلم أيضًا. 

قال الحافظ اين الملقن رح رهل : «الحديث دليل على أبي حنيفة كما 
سلف» وان حکم الثمار إذا بیعت بعد بدو صلاحها إذا لم ي يشترط فيها القطع 
البقيةء وان على البائع راا اة الجدا وان العرف فة عة الط 


(۱) كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثمٌ أصابته عاهة فهو من البائع. 
() التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٤۹۳ /۱٤(‏ 


كتاب البيوع /وضع الجائوة _ جهو ۹۷ ٠نو‏ 

وقول الإمام أحمد رَجةآللَهُ بوضع الجوائح في القليل والكثير هو الأرجح» 
والله أعلم» آمًا الاستدلال على قول النبيّ ياء في الوصايا: «الثلث والثلث كثير» 
فلا يصلح أن يُجعل مناطًا لمقدار وضع الجوائح» فالبابان مختلفان» فارع 
بالوصية Ee EH O‏ 
الييوع» فالمعاوضات والحقوق يتشا فيها ما لا يتشاح بالّرعات» ولذلك قال 
النبي 5ي4: «ولو كان قضيبًا من أراك». 

E E‏ ا ت 
من حق البيوع في وضع الجوائح!!! 

واو ا ی و ی ا 
من ربحه أو أكله» فكيف يفوته حقه وقد قال النبي ي: «لا ضرر ولا ضرار». 

فالقول بوضع الجوائح في القليل والكثير» أو ما يعد عرفًا جائحة هو 
الأرجح؛ لاله أقرب للعدل وهو موافق لمعاني الشّرع ومعنى الَص الخاص في 
حديث الأمر بوضع الجائحة: «بم يأخذ أحدكم مال آخيه بغير حق؟». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «على الرّواية الأول - عن الإمام 
أحمد رَجمةأللَهُ - يقال: الفرق مرجعه إلى العادة» فما جرت العادة بسقوطه أو 
أك لطر آ و غر ل فو ورطق الق رالات ماد ع لك و 
زادت على العادة وضعت جميعها). 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۷۹). 


جه ١۹۸‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وقد صرف بعض العلماء الأمر بوضع الجوائح في حديث جابر بن عبد الله 
كته إلى الاستحباب؛ لحديث آبي سعيد الخدري ريئكتة: آنه أصيب 
رجل في عهد رسول الله ييه في ثمار ابتاعها فکثر دینه» فقال رسول الله لله E‏ 
«تصدَقوا عليه)» فتصدّق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال رسول الله ٤‏ 
اخذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»» رواه مسلم. 

قال الحافظ الووي رَه جرا . : «احتخّ القائلون e‏ بقوله 
في الرواية الأخرئ: في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فأمر الب يه بالصدقة عليه 
ودفعه إلى غرمائه؛ فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. وحملوا الآمر بوضع 


وصرف الأمر بوضع الجوائح ا الاستحباب لحديث أبي سعيد AS‏ 


i 


غير متوجّه؛ لان حديث أبي سعيد ََكةعَنةُ لا يظهر أنه ني وضع الجوائح 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحدألَهً: «ليس للجائحة في هذا الحديث 
ذكر فيحكم به» إذْ يحتمل أن يكون أصيب الرَّجل في الثمار من جهة الخسران عام 
بعد عام» ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعدما أحرز ني الجرين بمراد غير ذلك. 

وإذا احتمل الحديث معانٍ لم يجز أن يحتج أنه من جهة الجوائح . 

وأا الاعتراض على حديث الأمر بوضع الجوائح بأنه محمول على بيع التّمر 


(۱) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص۹4۱). 
(۲) الأوسط .)1۸/٠١(‏ 


كتاب البيوع /وضع الجائوة وو جو 
قبل بدو صلاحه فهذا باطل؛ لان البيع المُطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح» 
والحدیث لم يقيّده به» ولان بيع التّمر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن ا 


وقال شیخح الإسلام ابن تيمىة EES‏ في الجواب عن حدیث بي سعيد 


0 


e 


الخدري رنه : «يمكن ا السعر كان رخيصًاء فكثر دينه لذلك. ويحتمل آنها 
تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلى الجرين» أو إلى البيت» أو السوق. 

ویحتمل آن یکون هذا قبل نهیه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحهاء ولو فرض 
أن هذا كان مخالمًا لكان منسوضا؛ لأنه باق على حكم الأصلء وذاك ناقل عن 
وفيه سن جديدة» فلو خولفت لوقع التغيير مرتين». 


ومن أجوبة المالكية عن حدیث أبي سعید» وتو جیهه ب حدیث جابر: أن 


+R 


حدیث آبي و عين» وحديث جابر قاعدة عامَة» ذكر ذلك آبو العبّاس 
القرطبي رَه ES‏ والأجوبة التي ذكرها ابن المنذر وشيخ الإسلام أرجح» والله 
أعلم. 
a‏ 
E E‏ متف غلب ي الخمتلم 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۳۰/ ۲۷۳ .)۲۷٤‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۳۰/ ۲۷۳). 


.)٤١٤/٤( المفهم‎ )۳( 


جه ١ ٠‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
فن مبنى ذلك على العدل والقسط». 

وقال شيخ الإسلام آ: أن رسول الله ل مر بوضع الجوائح» فقد 
بين التي لاني هذا الحديث الصحبح - حديث جابر - آنه إذا باع ثمرًا فأصابته 
جائحة فلا يحل له آن یأخذ منه شي ٠‏ ثم بن سبب ذلك وعلته فقال: : «بم تأآخذ 
ال ا وهذا دلالة عل ما ذکره الله في کتابه من تحریم 8 
NEN ASE E‏ 
وهذا الحديث أصل في هذا الباب». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا": «وضع الجوائح من هذا الباب؛ فإِنَها ثابتة 
بالنّص وبالعمل القديم الذي لم يُعلّم فيه مخالف من الصحابة والتابعينء 
وبالقياس الجليئ والقواعد المقرّرة؛ بل عند التأمّل الصحيح ليس في العلماء من 
بخالف هذا الحديث عل التحقيق. 

IO A TT 
عندهم من لدن رسول الله َي إل زمن مالك وغيره».‎ 

ولا يصح الاعتراض على ستة النبي يا بالأمر بوضع الجوائح» وجعل الجائحة 
eal E a EAS Es‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : « آم قولهم: «إنه تلف بعد القبشن» 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۹۸) باختصار. 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۷۰). 


.(TVV-— VE /٠١( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


كتاب البيوع /وضع الجائوة _ م هوا ۲٠‏ بو 
فممنوع» بل نقول: ذلك تلف قبل تمام القبض وكماله؛ بل وقبل النّمكن من 
القبض؛ لان البائع عليه تمام التّربية من سقي الثمرء حمّن لو ترك ذلك لكان 
مفرّطًاء ولو فُرض أن البائع فعل ما بُقدر عليه من اللَخليةء فالمشتري إِلّما عليه 
أن يقبضه على الو جه المعروف المعتاد. 

RR E 
المشتري إلا على ذلك؛ وإنّما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه‎ 
E O EC I E 


ك 
* ے 


ر ا کان 0 


ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود» فليس من شرط القبض أن 
يستعقب العقد؛ بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد؛ لفظًا 
وعرقا؛ ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مده معيةً وإن تأخر با القبض 
على الصحيح» كما يجوز بيع العين المؤجّرة» ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره 
للبائع» وإن تأخر معه كمال القبض» ويجوز عقد الإجارة لمدَّة لا تلي العقد. 

ا ر ا ان دك ا ار خد الان 
تخ ففتد ها الى طهر اا وع فا و ف ا 
القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد بحظره الشرع» فإ المسلمين عند شروطهم إلا 
شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا وإن أطلقا فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد 
إلى كمال الصلاح. 


وأمًا استدلالهم بأل القبض هو التخليةء فالقبض مرجعه إلى عرف الاس 


4# ١١خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزءالرابع 
ت ل کن لا ا و قارع 

وقبض ثمر الجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرّة إل كمال 
الصّلاح؛ بخلاف قبض مجرّد الأصول» وتخلية كل شيء بحسبه؛ ودليل ذلك 
المنافع في العين الموؤجّرة. 

وأا استدلالهم بجواز التصرّف فيه بالبيع» فعن أحمد ني هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونًا على البائع؛ لاله بيع ما لم بُقبض فلا 
يجوز» وعلى هذا يّمنع الحكم في الأصل. 

والرّواية الثانية: يجوز التَصرّف» وعلى هذه الرّواية فذلك بمنزلة منافع 
الإجارة بأنّها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجّر بالاتفاق» ومع 
هذا فيجوز التَصرّف فيها قبل القبض؛ وذلك لاله في الموضعين حصل الإقباض 
الممكن» فجاز التصرّف فيه EL‏ ولم يدخل في الصمان؛ لانتفاء كماله 
فا لای در الي رار ن الاما وغ ا ف 
ارما هن راز اص ت والصمان بل ترز اصرف اا مان كا ها 

وقد يحصل الصمان بلا جواز تصرّفِ» كما في المقبوض قبصًا فاسدًا كما لو 
اشترى قفيرّا من صبرةء فقبض الصبرة كلّهاء وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى 
الروايتين» اختارها الخرقي. وقد يحصلان جميعًاء وقد لا يحصلان جميعًا. 

ولنا في جواز إيجار العين الموْجّرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما في ذلك من 


ربح ما لم يضمن. 


كتاب البيوغ /وضعالجائوة و ۲.۲ب 

ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة» فتكون الزيادة في مقابلة 
الزيادة. 

فالرّوايتان في بيع الما المشتراة نظير الرٌوايتين في إيجار العين المؤجّرة. 

ولو قيل في الشمار: إِلّما يمنع من الزيادة على الّمن» كرواية المتع في 
الإجارة؛ لتوجّه ذلك. 

وبهذا الكلام بظهر المعنى في المسالة وال ذلك تلف قبل المكن ا 
المقصود بالعقد فيكون مضموتًا على البائع كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها؛ 
AEN ESA ENS‏ 
قبض المبيع» والثمر على الشجر ليس بمُحرَّز ولا مقبوض؛ ولهذا لا قطع فيه. 

ال اا غا ال ا ل او و ا 
وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه» والأجزاء الحادثة ة بعد البيع داخلة 
فیه» ون کانت معدومة» كما تدخل المنافع في الإجارة» وان كانت و 


فكيف يكو ن المعدوم مقبو صا قبصًا مستقرً ا موجبًا لانتقال الصمان؟!). 


RR %# ¥ 


جه ١ ٤‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


و 


العرايا بيع أو عطيّة 5 


س 


يبيعها بخر صها. متفی 

ولمسلم: (بخرصها تمرّاء يأكلونها رطبًا). 

بيع العرايا مخصّص للنهي عن بيع التمر بالتمر مع عدم العلم بالتساوي؛ 
eS‏ اا کی ی اا 
تبيحه؛ لذلك جاء في أحاديث أخرى لانصاح عن عله ذلكه حيث قال اه 
کار ت کا( طے= فا ومع هذا اشترط فيه: ن الذي قار قار اللمر 
على رؤوس النخل حاذق خبير؛ فيكون تقديره مقاربًا للكيل المعلوم. 

وهنا ني الحديث صرح بأن هذا النوع من المعاملات «بيع)» وبعض الفقهاء 
أخطا ني تفسير بيع العراياء كأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف وقالا: هو عطية وهبة. 

قال الحافظ ابن الملقن رأة : «هي أن يهب رجل ثمر نخلة أو نخلات 
ولم يقبضها الموهوب له» فيريد الواهب أن يعطي الموهوب له ڌ تمرًّا ويتمسك 
بالثمرة» قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. وإنما جاز له ذلك لألّه ليس من باب البيع» 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۷/ .)١١۷ ١۱۳١‏ 


كتاب البيوع /العرايا بيع أوعطية  ---_‏ جه ٠‏ ٠ور‏ 
بل من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب؛ بناءً على أن الهبة لا تجب إلا 
ال و را جا د ها 

قال القرطبئٌ: وهذا المذهب فيه إبطال لحديث العريّة من أصله؛ فيجب 
إطراحه. وذلك: أن حديث العريّة تضمن بأنّه بيع م رخص فيه في مقدار مخصوص. 

وأبو حنيفة يلغي هذه القيود السرعيةء وادعى هو قبل ذلك أن الحاصل من 
نقل أهل اللخة أتّها عطية لا بيع» وقوّى بذلك مذهبهء وقواه الشيخ تقي الدين لشهرة 
تفسيرها بذلك من أهل المدينة وتداوله عندهم» وبأن قوله في الحديث: «رخص 
لصاحب العرية». يُشعر باختصاصه بصفة يتميّر بها عن غيره وهي الهبة الواقعة» 
وأنشدوا في تفسير العرايا قول الشاعر وهو سويد بن الصامت كما ذكره القرطبي: 


ل ا ار نے ولكن عرايا ني السنين الجوائح». 


وتفسيرات الحنفية بعيدة وغير مقبولة؛ فان قولهم: يجوز الوٌجوع في الهبة 
لأا لا تجب إلا بالقبض» ومعلوم أن قبض كل شيء بحسبه» وثمرة اللّخل 
مها ا اح الل ب وها وه اها رر ان خاي 
المزرعة يتضرّر بكثرة دخول الموهوب له التمرء فيشتريها منه صاحب المزرعة. 
فتعليلهم هذا دال على قبضه بعض الثمرء وهو ماض في سعيه لقبض البقية. 

وني لفاظ حديث بيع العرايا؛ ما بطل تأويلات الحنفيّة. 

قال العامة الخطابي رَجةألة: «ذهب بعص أهل العلم في معنى العرية 


(۱) آعلام الحدیث (۲/ .)٠١۷١١‏ 


خ4 ۰ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
إلى نها التّخلات يُعريها الرجل من حائطه لرجل» ثم يبدو له فيها فيبْطلّهاء 
ويعْطيه مكانا تمْرّاء فشمّي هذا بيعًا في التقدير على المجاز» وحقيقته الهبة عند 
قائل هذا القول. 

قلت: وهذا غير صحيح؛ لان الرخحصة منها جاءَتُ مقرونة بالنّهُي في حديث 
سهل بن أبي حَثمَةَء فلو أنّها استثناء من جملة التحريم في المزابنة؛ لم يكن 
لار ةم لأ الرزخصة إا تل المعظرر وال طرر هاهتا المراة: 
فشبت أن العرية مستفناة من جملة النّهي». 

وقال ابن قدامة المقدسي رَحةألّة : «قال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن 
يُعرّي الرَجُل الرَجُلّ نخلاتٍ من حائطه» ثم يكره صاحب الحائط دخول الرّجُل 
المُحرّى حاقطه؛ لاه ربٌما کان مع أهله في الحاقط» فيْوّذيه دخول صاحبه 2 
EEE NARE aa‏ 
E OES NEE E u‏ 
الاتضار سالا : 
لته ولا 1 ل رايا في السنين الجوائح 

يقول: إنّا نعَرّيها النّاس. فتعيّن صرف n‏ موضوعه لغة ومقتضاه في 
العربيّة» مالم يوجد ما يصرفه عن ذلك. 


و ےد 1 ۰ 
ولنا حدیث زید ر بن ثابت رطلةَعَتة» وهو حجة على مالك» فى تصريحه 


(٤ ء٠١۳/١( المغني‎ )۱( 


كتاب البيوع /العرايا بيع أوعطية د ه۷ ۲ور 
بجواز بيعها من غير الواهب» ولألّه لو كان لحاجة الواهب لما اختص بخمسة 
أوسق؛ لعدم الحتصاص الحاجة بها ولم يجز بيعها بالَمُر؛ لأَنَ الظَاهرَ من حال 
AE EAR O EE ms‏ 
العرية وفيه حُجَة على من اشترط كونها موهوبة لبائعهاء لأن عة الُخصة حاجة 
المشتري إلى كل الرطب» ولا ثمن معه سوى التَمْر» فمتى وُجد ذلك؛ جاز البيع. 

اشتراط ونا موهوبة مع تراط حاجة الباري إلى أكلها رطب ولا 
ثمن معه» به يفضي إلى سقوط الرٌخصة؛ إذ لا يكاد يتفق فق ذلك. 

و ما جاز بیعه إذا کان موھوبًا؛ جاز وإِن لم یکن موهوبًاء كسائر الأموال» 
وما جاز بيعه لواهبه» جاز لغيره» كسائر الأموال» وإِّما سمي عريةً لتعرّيه عن 
غیره وإفراده بالبیع». 

وتفسير المالكيّة والحنفية للعرايا جار على عرف التاس أو بعضهم؛ 
E E‏ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ةلله يقزر المعنى اللغوي للعرايا بنحو ما يُذكر 
عن الأنصار؛ حيث قال : «لفظ «العرايا» معناه في اللغة: هي النخلات التي 
يعيرها الرجل لغيره؛ أي: يعطيه إِيّاها ليأكل ثمرهاء ثم يعيدها إليه» كما قال 
الشاعر يمدح فيه بالكرم: 
فلييست بسنهاء ولارجبية ولكن عراياني السّنين الجوائح 


.)٤۲۹ ۰٤۲۸ /۲۹( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


جه ۲١۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وهذا كما يقال للماشية: «المنيحة»؛ مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب 
لبنهاء ثم يعيدها إليه» وهو من جنس العارية؛ وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم 
يعيدها إليه. 

ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابّته لي ركب فقارهاء ثم يعيدها إليه. 

فهذا أصل هذه اللفظة» لكن حكم العرايا: هل هو مخصوص بما كان 
موهوبًا للمشتري؟ أو عام في ذلك وني غيره؟ فيه قولان للعلماء» والأول قول 
مالك والثاني قول الشافعى» وي مذهب أحمد القولان». 

وقد جاء في معن «العرايا نها إفراد ما لا يدخله الخرص في الرّكاة من ثمار 
التخل ما يكون طعامًا لأهل الثمرء سيت بالعريّة؛ لتعرٌيها عن غيرها من الثمر 
الذي تجب فيه الرّكاة؛ فيخرصها عمال الرّكاة. 

قال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام: «التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي 
الّخلات يستثنيها الرَّجل من حائطهء إذا باع ثمرته» فلا يُدخلها في البيع» ولكتّه 
يبقيها لنفسه وعياله» فتلك الثنيا لا تخرص عليه؛ لاه قد عفي لهم ما يأكلون 
تلك الأَيّام» فهي العراياء ميت بذلك في هذا التّسير؛ لأنّها أعريت من أن تباع» 
أو تخرص في الصدقةء فأرحص الس بي لأهل الحاجة والمسكتة الذين لا 
ورق لهم ولا ذهب» وهم يقدرون على التمر؛ أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه 
العرايا بخرصهاء فعل ذلك بم النَبْنْ بيه ترفقًا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون 


.)٠١١۳ /۲( الآموال‎ )۱( 


كتاب البيوع /العرايا بيع أوعطية د جه ۹ ٠نود‏ 
على الوطب ليشار كوا الاس فيه» فيصيبوا منه معهم» ولم يرخص لهم أن يبتاعوا 
منه ما یکون لتجارة» ولا لادخار. 

قال بو عبي: وهذا التأويل أصح في المعنى عندي من الأوّل؛ لأن له 
شاهدين في الحديث». 

وللحنفية أقوال بعيدة عن الصّواب في نصرة قول أبي حنيفة» ولهم توجيهات 
أصولية واعتراضات حديثة لإعلال منطوق الأحاديث المتفق على صحتها؛ 
مما رواه البخاري ومسلم؛ لإبطال دلالتها ونصرة قول أبي حنيفة» وهي 
ات غ ف 

من تعسّفاتهم الأصوليّة: تعطيل دلالة الخاصُ في إباحة بيع العرايا المنطوق 
بالتص؛ بحمله على العطيّة؛ للا يتعارض مع أحاديث النّهي عن بيع التّمر بالتّمر 

ا ا م ا ن فار ن الا وو اله 
الل يقة لأبطلنا أحكامًا كثيرة فيها عمومات خصَصتها أدلتها الخاصة. 

فالعام المخصّص هو جمع بين الدّليلين؛ فلا نبطل دلالة الخاص بدعوى 
التعارض حين لا يوجد تعارض. 

قال الحافظ العيني راه : «ني هذه الأحاديث: النهي عن بيع الكيل من 
التمر بالثمر في رءوس الأشجار» فمتى ما حملنا تأويل العرايا على ما ذهب إليه 


(۱) تُخب الأفكار .)٥٠١/١١(‏ 


جه ١‏ ١۲خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
غير أبي حنيفة» منها ما تأوله هؤلاء؛ فيَخْرُج النهي عن عمومه. 

وإذا حملناه على ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ كان النهي على عمومه» ولم يبطل 
منه شيء» ولا شكّ أن هذا أولئ؛ لأن فيه العمل بالعموم» وفيما ذهب إليه غيره 
إبطال بعض العموم. 

وأيضًا فقد روي عن ا ڪيوالسام النهي عن بيع الرطب بالتمر» كما مرت 
أحاديثه في الباب المعقود لها فيما مضى» فمتى ما حملنا معني العريّة على ما 
قال غير أبي حنيفة؛ يلزم التضاد بين أحاديث النهي عن بيع الرطب بالتمر وبين 
أحاديث العراياء وإذا حملناها على ما قال أبو حنيفة لا يلزم من ذلك شي 
وتتفق معاني أحاديث البابين. 

والأولى - بل الواجب - صرف وجوه الأحاديث إلى معتل ليس فيه تضادء 
ولا معارضة ستة بسّة فافهم». 

فالعيني بطل دلالة الخاص في إباحة العرايا من أجل إبقاء العام في النهي عن 
بيع التّمر إلا بمثله كيآا؛ فعطًّل الدّليل الخاص الذي أعمله المتبعون لحكمه 
والذين أبقوا عموم النّهي عن بيع الثمر إلا بمثله كيآا فيما لم يرد به التخصيص» 
وإعمال الأدلّة كلها الخاص والعام هو الاتباع. 

فالحاصل: أن تخصيص العام عمل بالتَصّين؛ عمل بالخاص في النّص الذي 
جاء فيه» وعمل بالعامٌ ني بقية أفراده التي لم يدخلها الخصيص . 


قال ابن قدامة المقدسي رَحدآلة : «لو قدّر تعارض الحديثين وجب تقديم 


.)٠١١ /( المغني‎ )۱( 


كتاب البيوع/العرايا بيع أومطية د جهو بوي 
حا و چا و ا کو ع کاو 

فالقول بإبطال دلالة انعر الخاص لملا يتعارض مع دلالة التَص العام 
اضطراب في أصول الفقه» يفضي إلى تعطيل النصوص الخاصة الي جاء الشرع 
بالَّصّ عليها لخصوصها زيادةً ني البيانء وقرًة ني الدّلالةء فكيف تُعطًلها؟!! 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحدألة: «بيع العرايا جائز على ما جاءت 
به الأخبار؛ لثبوت ذلك عن رسول الله لاف ر أرخص في بيع العرايا هو 
الذي بى عن بيع الشمر بالتمرء وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآخرء ولا 
sS‏ شنو 
من جملة ني التي ية عن : بيع ما ليس عند المرء ء ما آذن فيه من السلم» وأبى أ 
يقبل الاستثناء في العرية من جملة ما د e‏ 
مذهبه غير متبع ما يجب عليه فيه. 

فأمّا دعوى بعض أصحاب الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي التبي ياء عن بيع 
الثمر بالتمر؛ فهو نفس المحال؛ لأن الذي روى عن التي بي النهي عن المزابنة هو 
لذي روئ الرْخصة ني العراياء فأثبت النهي والرخصة معّاء ولا يكون الرجل مَبعَّا 
للسنن حتى يضع الأخبار مواضعهاء ويقول بكل خبر منهافي موضعه». 

وین ا ا ا ر 
زعمهم أن ألفاظها هو من تصرف الرُواة لا من قول الس لاة. 


.)۷١/٠١( الأوسط‎ )۱( 


خ4 1۲ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

قال العيني رجآ : «الراوي هو الذي سكاها بيعًا لتصورها بصورة البيع» 
لا أن يكون بيعًا حقيقةء ألا ترىئ أنه لم يملكها المعرى له لانعدام القبض» 
فف نجل ب ! 

ولأتّه لو جُعل بيعًا لكان بيع الثمر بالتمر إلى أجل» وأنّه لا يجوز بلا خلاف؛ 
فدلّ ذلك أن العرية المر حص فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية». 

وهذا اعتراض مرسل عن الدّليل» وبلا بيّنة حديثيةء ولم يُعيّن العيني الرّاوي 
لذي کک و ا 
أحد الرُواة بقيّة الرُواة في ألفاظ الحديث لأن الترجيح للأكثر والأحفظ من 
E Noa ENE e‏ 


تسمىته ((سعًا) ؟ ! 


وأيضًا روئ البخاري من حديث سهل بن آبي حثمة رَيةَنة: أن رسول الله 
کا هى عن بيع الثمر بالتّمر ورسحص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها هلها رطبًا. 


# *# ¥ 


(۱) تُخب الأفكار .)٥١١/١١(‏ 


كتاب البيوع /الشفعة في المشاع من العقار ‏ -- 4١٠٠۲و‏ 


وکس 


ZA 
oT ۴ 
الشفعة فى المشاع‎ 


0# 


من العقار 


-% 


العقار الذي يملكه شركاء ولم يقسم؛ لا يجوز لأحد الشركاء بيع حصّته 
تى يستأذن شريكه» قال الى ة: «إذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا 
شفعةاء مق عله 

قال الحافظ ابن حجر ردا : «الشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاءء 
وغلط من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع؛ وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» 

وفي الشرع: انتقال حصّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل 
العوض المسي): 

والشفعة بين مسكًاها الشرعي واللغوي عموم وخصوص» فالشفع: الزوج» 
وهو دال على شركة في الملك» والشرع جعل لها حكمًا بوجوب استفذان 

وتفصيل هذا الحكم هو الذي يقال: إِلَّه استقل ببيانه السرع؛ إذ لم يكن معروقًا 


(۱) فتح الباري .)٤۳٩/٤(‏ 


جهو ١‏ ١۲خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
في معاملات التاس قبل بيان السرع. 

قال ابن حزم رَحةألّة: «هي لفظة شرعيّة لم تعرف العرب معناها قبل 
رسول الله ي كما لم يعرف معنئ: الصّلاةء والرّكاة» والصّيام» والكمًّارة 
والنسك» وشبههاء حتى بيّنها الشارع». 

والشفعة مُجْمَمٌ على العمل بها في العقار المشاع» قال الحافظ ابن حجر 
رجاه : «لم يختلف العلماء ني مشروعيتهاء إلا ما قل عن أبي بكر الأصم من 
إنكارها). 

وأبو بكر الأصمٌ هذا مشهور يإنكار ما أجمع العلماء على مشروعيته» ومن 
ذلك الإإجارة!! 

اة فض يا الي ب هما ك ع من الععار لا بى الريك 
ضرر في البيع» والصرر منفيٌ سواء في حال الشركة أو القسمة» ومن هنا ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الشفعة لا تختصُ بالعقار المشاع» وأنٌ الحكم ثابتٌ في 
الأموال الي دا ارد فا تصرف حه الر كا الى البرن بشريكة: 

عن جابر بن عبد الله عتا قال: (قضى ابي اء بالشَفْعَّة في كل ما لم 
اوقت الخترد و رفك ال رى ق2 رو اى 

قال الحافظ الخطابي َد رجمةآة": «فيه بيان أن لا شفعة في غير المُشاع» وذلك 
(۱) المحلّى (۹/ »)۸٩‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٩ /٠١(‏ 


(۲) فتح الباري .)٤۳٩/٤(‏ 
(۳) اعلام الحدیث .)۱١۸۷ - ۱۰۸۰ /٥(‏ 


كتاب البيوع /الشفعة في لمشاعمن العقار - و١٠٠٠‏ بجو 
أن معناها نف الصرر عن الريك لسوء الجوارء وإِلّما يتحققُ الصرر مع بقاء الشركة 
ولا ضرر على الجار المُقَاسم» فلا وجه لزع ِلك الماع من يده بعْدَ استقراره. 

وقوله: «ني كَل ما لم يقسم»؛ لفظ عام ومراده حاص في نوع من الأموال؛ 
وهو: العقار من الدور والافْرحَةٌ من الأرض» والحوائط والبساتين» وسقوط 
الشفعة في غير العقار كالإجماع من أهل العلم إلا أنه قد روي عن عطاء أنه 
قال: الشفعة في كل شيء حتى في الشوب. 

قلت: ويدخل في ذلك عند طوائف من أهل العلم: ما لا يحتمل القسمة من 
العقار» كالحكّام ونحوه؛ لاله إذا قسم ضاع وبطل نفعه» وقد هى رسول الله بلا 
عن إضاعة المال. 

Ene OO AS 
ماء» يختلف فيها الدّلاءٌ وان في بياضها سَحَهٌ لملقی راء ومجالٌ لمْمَام‎ 
SANE NE ONE O AE 
ساثر العقار» فإذا لم تحتمل البثر القَسْمَةَ فلا شفعة فيها عند مالك والشافعئ»‎ 
وأثبتها أبو حنيفة» وهو أولئ؛ لاه إذا كان إزالة الصَرَرٍ فيما يمكن إزالته بالقسم‎ 
E A O 

وأا قوله: «وصرفت الطْرّق»؛ فقد بحت به من يرئ الشفعة واجبة بالطريق 
إذا كانت وانحدة» وهو حكم الظاهرء وتأولّة بعض من لا يرى فيه الشفعة عل 
أنه إِلّما أراد به الطريق إلى المُسّاع» دون المَمْشُوم» قال: وذلك أن الطريق يكون 


في غير المقسوم شائعًا بين الشركاء؛ يحل كل واحد منهم من حيث شاء فإذا 


جه ۲١١‏ + خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
N N‏ 
دحل إلى مِلْکه إلا من حيث جُعل له». 

واستدلٌ العلماء بقول الت بلاة: «إذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق؛ فلا 
شفعة ا على تفي الشفعة فى كل ما لا يحتمل القسمة ولا تصرت فيه الحدوة 
کالعروض والحیوان؛ فلا تکون شفعة في ثیاب ونحوه"'. 

والسََة المجمع عليها في عمل أهل المدينة اختصاص الشفعة ني الأرضين 
والرٌباع". 

قال الحافظ ابن عبد البز أله : «ني قوله كياة: «الشفعة فيما لم بقسم»؛ 
دليل على أن ما لا بُقسم ولا يُضرب فيه حدود؛ لا شفعة فيه. 

وهذا ينفي الشفعة أيصًا في الحيوان وغيره مما لا بُقسم» ويوجبها في الأصل 
الثابت في الأرض المشاع دون ما عداه». 

OE Ne es 
م انات انف ى ال ركه فال ف الا بن هة ا ن‎ 
المخلوم آنه إذا أثيت التي ك الشفعة فيما يقل القسبة فما لا قبل القبمة‎ 
Ey O N E a 
.)١١/٠١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )۱( 
.)١١/٠١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )( 


(۳) التمهید (۷/ .)٥١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاویٰ (۳۰/ ۳۸۳). 


كتاب البيوع /الشفعة في المشاعمن العقار - ۲۹۷ م 
وال میک ف ا بک ن رر اتارک ف سد 

وا الا مد ان ا برف ان اله اھ ق کا کر 
ولا تختص بالعقار» ففي حديث جابر بن عبد الله رركتا قال: (قضى 
Re O‏ لهل ا 
محمد العثيمين َه ES‏ : «(قوله: «ني کل ما لم يقَسَهْ »: هنا عمومان؛ «کل» 
و«ما»؛ ف«كل» من صيغ العموم» و«ما» اسم موصول أيصّا من صيغ العموم؛ 
E‏ 

ومع دلالة العموم رجح الشيخ العموم من جهة المعنى؛ وهو نفي الضرر 
عن الشريك بدخول شريك جدید في شركته بغر رضاه وإذنه» وهذا المعنیٰ لا 
بختص بالعقار. 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رةه : «عموم قوله: «في كل ما لم 
يقسم» فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوانء وكل شيء؛ فهذا عموم لفظي. 

المعنى - أيصًا - يقتضيه؛ لأن الصرر الحاصل بالشّريك الجديد لا بختلف 
فيه العقار وغيره» بل قد يكون العقار هون من غيره». 

وحرّر الشيخ التفريع في قول التبي كلا: «فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق 
فلا شفعة» بعد قوله: «الشفعة في كل ما لم يُقسم)؛ بأنّه من باب ذكر العامّ ببعض 
(۱) شرح بلوغ المرام .)۱١۹/۱۰(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٠۷١ /٠١(‏ 


جه ۲١٠۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
آفراده» لا من باب تخصيص العام؛ حيث قال : «إنَ الشفعة ثابتة في كل شيء 
حت في المنقول» فلو باع شخص نصيبه من سيّارة؛ فللشريك الذي لم يبع أن 
يشفع على المشتري ويأخذ نصیبه؛ لأن عموم قوله: «في كل ما لم بُقسم» يتناول 
هذه الصورةء فأمًا التفريع؛ فإن القول الرًاجح: أن ذكر الحكم لبعض أفراد 

والعأامة عبد الرّحمن السشعدى رَجةأللَة يرى خصوصية الشفعة بالعقار: 

قال رة أله : «شرعت الشفعة دفعًا لضرر الشريك» وشرعت في العقار 
خاصة دون غيره من المنقولات» بدليل قوله في الحديث: «فإذا وقعت 
الحدوه وا ن غي لارا فر 

ولا يشترط فيها الرضا من البائع والمشتري. 

ويحرم التحيّل لإسقاطهاء وإذا علم أله قصد الحيلة بوقفها ونحوه؛ لم ينفذ 
الوقف» وللشفيع أخذه. 

ال ان قاض الحل و فاط كر فن النمة دال فت ها ةا افو 
عقارًاء ثم وقف قبل علم الشفيع» وهو لا ينفذ عند الأئكة الأربعة» ولو كتما 
البيع» وأظهرا أنه هبةء أو أظهرا أكثر من ثمنه لم يسقط حق الشفيع؛ فمتى علم 
بذلك فله الأخذ بالشفعة». 


(۱) شرح بلوغ المرام (۱۰/ ۱۷۲). 
(۲) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)۹٤١ ١۹٤١‏ 


كتاب البيوع /الشفعة في المشاعمن العقار - ۲۹۹و 

وبعض العلماء مكّن لا يثبت الشفعة في غير العقار - كالشّافعي وكثير من 
أصحاب أحمد - علّل منع الشفعة في غير العقار بالصرر الذي يلحق الريك 
فاه إن باع حصّته لم يرغب التاس في الشراء لخوفهم من انتزاعه بالشفعةء وإن 
طلب القسمة لم تجب إجابته» فلا يمكنه البيع ولا القسمةء فلا يقدر أن يتخلّص 
من ضرر شريكهء فلو آثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر الشريك الذي لم يبع لزم 
إضرار الريك البائع» والصرر لا يرال بالضرر". 

وهذا الصرر يُزال بإجابة أحد الشريكين إلى طلبه القسمة إن كان المبيع 
يقبل المقاسمةء فإن لم يقبل المقاسمة فإن العين تباع» ويُجبر الممتنع على 
ال ق انا ا 

وبعض العلماء خصَص الشفعة فيما لم يُقسم من المشاع من العقار» ورأى 
أن ماوق فيه القمة لا يلرم الشرياك الشفعة لشريكه؛ لن له أن برف ف 
ملکه بالبیع. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَحهادّة : «أصول السّنن كلها والكتاب يشهد أنه 
لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحًا إلا بحجّة لا معارض لهاء 
والمشتري شراءَ صحيًا قد ملك ملكا تامًا» فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفس 
منه دون حجة قاطعة يجب التسليم لها؟!». 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۸۲). 


.)۳۸٤ /۳۰( مجموع الفتاویٰ‎ )۲( 
.)٥۱ ۰٥۰ /۷( التمهید‎ )۳( 


جه ۲۲١‏ زو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

ل کل ال مایت ا فی آل فا ا ا ت ن 
الشركة لها حقوق وليست ملكا تامًا لواحد منفرد به» ومن حقوق الشركة أن لا يتضرّر 
الشريك بإدخال شريك عليه ني شر کته لا یرضاه» ون لا یباع ما یملکه إلا بإذنه. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رةه : «كم من شريك تمت شريكه 
ألا يكون معه شر كة إطلاقًا!! فلدفع ما يُخشى منه من المخاصمات والمنازعات 
والمضادّة؛ جعل الشارع للشريك أن بُشفع؛ فصار موافقا للقياس تمامًا؛ لان 
الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء» 

وقال أيضًا رَجذادة" : «الشفعة موافقة تماما للقياس» وهي مقتضى الشرع؛ 
لأّنا نعرف ان الشريعة الاشلامية تل تنبذ کل شيء يودي إل التزاع والعداوة 
والبغضاء» لا يبيع الرّجل على بيع آخيه» ولا ينكح على نكاحه» ولا يوجر على 
إجارته» ولا يشم على سومه» فكل شيء يوجب العداوة والبغضاء فالشريعة 


تمحوه محوا GEN‏ 


كتاب البيوع /الشفعة لجار جهو ١۲۲و‏ 


الشفعة للجار 

ميق لكان ق الريك ق الاغعة وران مذ اهب العلماء ق عمرمة ف 
كل ما تقع فيه الشركة أو اختصاصه في العقار المشاع غير المقسوم» وهنا نذكر 
اختلاف العلماء في حى الجار في الشفعة إذا رغب جاره بالييع لعقاره» وهل هذا 
الح واجب للجار» أو هو من مكارم الأخلاق؟ 

وفِقةٌ هذه المسألة ينبني على معنى قول النبي ءي: «الجار اق بسقبه»» رواه 
البخاري: فل الجار هتا المراد ية الريك أو الجار غلل المح المحهردن 
عرف التاس؟ 

ذال اتراق فالا اراد به الكرك رفار ل بر ن الل أن الريك 
پسمّیٰ جارًا. 

وأهل الحجاز قالر الشريك ا جار لما ينها من تلاط الشركة 

وبعض العلماء - كالشّافعي رجآ“ - قال: إن حى الجار بالشفعة هو 
من مكارم الأخلاق وحسن الجوار» وليس بواجب؛ فقد أوصى الله بالجار 
فقال: اوا یارذی أَلَمَري وار اَلْجُب 4 [النساء: »]۳١‏ وقال رسول الله کية: «ما 


جه ۲۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
رضي الله عنها. 

فمن جعل «الجار» على المعنى المعهود من عرف التاس؛ جعل حدیث 
الخاد ا عه ا و ات ا ن و ی ان 
الخديت عل معت الشريك؛ جعل حت (الخار اح هوا ت ا 
خاد اتات اة يك 

قال المبارك الجزري رَحةأدلة: «قال الأزهري رَحةألَه: لما كان الجار في 
کلام العرب محتملا لم تان فر فول لحار اجى ضف ا الخاد 
الملاصق إا بدلالة تدلٌ عليه» فوجب طلب الدلالة على ما ا به» فقامت 
الدلالة في سنَّة أخرى مفسرة: أن المراد بالجار: الشريك الذي لم يقاس وإذا 
أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة بوجه من وجوه الإمكان؛ كان آولى من 
تناقضهاء ولا سيّما إذا ترج أحد الحديثين على الآخر بوجه من وجوه الصحة. 

وهذا الحديث قد تحْدّتَ في إسناده واضطراب الرواية فيه؛ فقال بعضهم: 
عمرو بن الشريد عن أبي رافع. 

وقال بعضهم: عن آبيه عن بي رافع. 

وأرسله بعضهم» وقال فيه: قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن الشريد. 

والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها جيدة ليس في 


ت 


شىء منها اضطراب» فيحمل قوله: «الجار أحق بصقبه» على أنه أراد الشريك؛ 


() الشافي في شرح مسند الشافعي /٤(‏ ۱۷۷). 


كتاب البيوع /الشفعة لجار هو٣۲۲‏ بو 
لهذا المعنى». 

وهذا الكلام لا يلم هكذا؛ لأله لا تعارض بين إثبات الشفعة للشريك 
والجار حتى يطلب الترجيح بين أحاديثهما من جهة الإسنادء بل معناها متحد 
وهو نفي الصررء فإذا ثبت الي بيا الشفعة للشريك للا يتضرّر بمشاركة من 
لم يرد مشاركه ف ملكه» فكذلك الجار له حى الشفعة؛ عاد يعضرر بجوار من 
يشتري عقار جاره. 

رو فو ا 0 رافع لا اضطراب فیه» وقد صځحه 
لار ا وا 

قال الحافظ ابن ححر رجه الله ايد٣‏ : (يحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي 
رافع» قال الترمذي: سمعت محمدًا - يعني البخاريّ - يقول: كلا الحديثين 
عندي صحيح) . 

وأمّا بالسبة لتأويل معن الجار بالشريك؛ فقد ورد في حديث الشريد بن 
سويد قال: قلت: يا رسول اله! رض لا حد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ 


فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان»» رواه أحمد والنسائي. 


فالَبنْ ية في هذا الحديث جعل الجار قسيكًا للشريك» وقسيم الشيء ليس 


.)١١/٠١( عمدة القاري‎ )١( 


.)٤۳۷ /٤( فتح الباري‎ )۲( 


جه ۲١ ١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال أبو العبَاس القرطبيّ رجاه : «تأوّل بعض العلماء «الجار» في 
حديث البخاري ا ا كما فك اول بعضهم: أن «الصّقب» المذكور فيه 
حى الجوار» كما قال في الحديث الآخر: أن رجلا قال: يا رسول اله! إن لي 
جارين! فإلى أيْهما آهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا». 

وهذان التأويلان فيهما بعد». 

وكذلك تأوّل من لم يقل بحق الشفعة للجار حديكً التي كلا: «الجار أحق 
بصقبه) بأن النبي اة لم يقل «شفعته»» وأنَ معناه: أحق اانه ورور غا 

قال العامة العيني رَحةالة: «هَذه مُكابَرّة وعناد من أريحية التعصب» 
ويف يقول: إذ لم يقل: احق بشفعته» وقد وَقع في بعض أَلمَاظ أحمد وَالطبران 
واد ا شببة: «جَار الدّار احق بشفعة الذّار»؟! E‏ التأويل الصّارف 
عن الى ارد في الشَفَْة وَصرف إلى معبّن لا يدل عَلَّ. 

وعفن الها غ رف ا لار ی م جار طرق 
واحد؛ لأ هذا جاء به النَّص» ولان هذا هو الذي شرعت من أجله الشفعة التي 
E OT E‏ 
الرر فيه من غير إثبات الشفعة نادر. 

عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر رَعَنةُ قال: قال 
(۱) المفهم .)٥١١/٤(‏ 


.)٦١ /٠١( عمدة القاري‎ )۲( 


تاب البيوع/الشفعة لجار چ ی و١۲۲‏ بو 
اسي بلا: «الجار أحق بشفعة جاره بنتظر بهاء وإن كان غاتبًا؛ إذا كان طريقهما 
واحدًا). رواه آبو داود وحسنه الترمذي. 

قال العامة الشوكاني رجمةآنة": «قال بهذا - أعني: OE‏ 
مع اتحاد الطريق - بعض السَافعية» ويؤيّده ا ر الشفعة إلّما هي لدفع 
الصرر» وهو إلّما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشّيء المملوك أو في 
طريقه» ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريتق إلا نادرًاء واعتبار هذا 
دوبان قرت اله لجار هم ع الوه ن هرل اة 
يقع في نادر الحالات؛ كحجب الشمس» والاطًلاع على العورات ونحوهما من 
الروائح الكريهة التي يتأذّى بهاء ورفع الأصوات» وسماع بعض المنكرات ولا 
قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك» والصرر النّادر غير معتر؛ لان ارعن 
الآحكام بالأمور الغالبة». 

والإمام أحمد ردأ لایری الشفعة لجار» سواء کان مغردا أو مشت رگا بالطريق: 

قال ابن قدامة المقدسئ رَه کو ا و و 
مشتركة قال أحمد - في رواية ابن القاسم - في رجل له رص تشرب هي وآرض 
ENES O‏ 

وقال - ني رواية أبي طالب» وعبد الله ومشلى - فيمن لا يرى الشفعة بالجوار 


(۱) نیل الأوطار /٥(‏ ۳۳۳). 
() المغني (۱/ .)۱۱۹٩‏ 


جه ۲۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وقدّم إلى الحاكم فأنكر: لم يحلف» إِلَّما هو اختيار» وقد اختلف الاس فيه». 
ورجح بعض العلماء عدم ثبوت الشفعة للجار غير الشريك بفتيا الخلفاء 
الثلاثة وعمل أهل المدينة: 
قال أبو العبّاس القرطبي رَه O E TT‏ 
مذهب: عمر وعثمان وعلی روعت ومن بعدهم: کسعید بن ال وبي 
سلمة بن عبد الرحمن» ورييعة» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
وذهب أبو تة والكر فون إلى أله تب به الشفعة وه قال ین مود ا 
وقال أبو العبّاس القرطبئ أيصًا مرجُحًا عدم ثبوت الشفعة للجار غير الشريك": 
«أرجح لما قارنه من عمل الخلفاء» وجمهور العلماء وأهل المدينة وغيرهم». 
وحديث سمرة رنه عن التبي بي قال: «جار الذدّار أحَق بالدّار من غيره»» 
رواه E‏ واف داود والرمذى ا چ جعله بعضص العلماء على معنیٰ 
الاستحباب» قال الحافظ ابن حجر ردا : 


ا و الت ور 


«يتعيّن تأويل قوله: «أحق» 


R# *# ¥ 


.)٥١١/٤( المفهم‎ )۱( 
.)٥١۷ /٤( المفهم‎ )۲( 


(۳) فتح الباري .)٤۳۸/٤(‏ 


کتابالبیوغ/الفش و۷ بوږ 


ووک 


a ا‎ 


الدين التصيحةء والنبن ية بايع أصحابه على التصيحة لكل مسلم وحاجة 
الاس إلى المعاملات والبيوع ضرورية فالوق قائمة كل يوم يتبايع 
المسلمون ويتعاملون. ال ی ا ا 
الصدق والتصيحة» بلا غش ولا خداع» وأموال اس لات الباطل 
والکاذب» قال تعالی: ( کایا آآڑیے مرا ا تآ گارا اوگ بتکم بالل 
إلا اد کرت رہ عن را ىڭ 4 [النساء: ۹] . 

وإذا تبايع الاس بالصدق والتصيحة حصلت البركة والتّماء والهناء في أموال 
المسلمين» وزكت أخلاقهم وائتلفت قلوبهم على الخيرء قال النبيْ كل: «البيُعان 
بالخيار ما لم يتفرًقاء فإن صدقاء وبَبتاء بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وکتماء 
مُحِقَّتٌ بر كة بيعهما)» متفق عليه من حديث حكيم بن حزام روئ ةكنة. 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رَجالة: «ففي الصدق والبيان: البركة 
والفلاح والربح في الذنيا والآخرة. 

وني الكذب والكتمان: محق البركةء والخسران في الدنيا والآخرة» وهذا أمر 
مشاهد). 


° 


(۱) شرح عمدة الآحكام (۲/ .)۸٤١‏ 


4 ۲۲۸ جه الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


وإذا جرت معاملات وبيوع النّاس بينهم بالكذب والغش» ذهبت الثقة من 
التاس» ووقعت بينهم العداوة والشحناء والبغضاء. 

a 
ابن تيمية رجاه في حده وتعريفه: «الغش: اسم جامع لکل من أظهر من‎ 
المبيع خلاف باطنه» مثل الذين يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب‎ 
ونحوهاء ويجعلون الرّديء في باطنهاء ويفعلون مثل ذلك في الحيوان» كتصرية‎ 
الإبل والغنم؛ وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين ¿ أو ثلاثة ثم يبيعهاء فيظن‎ 
ال ىا اتاب ن فرعا ار‎ 

E E E,‏ عن التي کله أله نب عن 
شوب اللبن بالماء للبيعء يعتي: آله يجوز آن يشاب اللبن للشرب» فائا ابيع قلا 
يجوز وإ علم المشتري أنه مشوب, لاله لا يت E‏ 


2 


والله عَرَجَلَ آمر بالعدل مع الاس قال اة و رن ا ام اتل 


ررح ے ص < ے ےہ ےم ہ٣‏ ا رھ صا 


ولان وتاي دی التر وه عن الفحشاء وال ڪر والبغي عد 
لمم تذكروت 4 [النحل: ٩١‏ فالعدل مع الاس في البيوع والمعاملات 
واجب» ا وجور» کک سخط الله فقد رویٰ 


e‏ کا و 


e 


.)۲۲٠ص( السياسة الشرعية‎ )١( 
السياسة الشرعيّة (ص۲۲۳).‎ )۲( 


کتاب‌البيوع/الغش - ھیړ ٣۲۹١‏ یږ 

A O E 
عن رحمة الله ومن أسباب سخطه.‎ 

والله عل قد مر بأداء حقه بعبوديته» وأداء حق المخلوقين بالعدل معهم» 
قانتعال وال دت اغا شا وال ری اعدو آم کم ن راد 
آلکاس اشم ولا شی دوا ف ألأرّضِ بعد إضکجھا دک بلک إن 
نم مومت ()) [الأعراف: .]۸٥‏ 

فقوم شعيب مع كفرهم غلب عليهم الغش في بيوعهم» فكان هذا من أعظم 
ما آوجب عليهم غضب الله وعذابه» وكان عذابهم بحسب ذنوبهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََةآنة"": «كان عذاب كل أمّة بحسب ذنويهم 
وجرائمهم). 

ثم قال: «وعذّب قوم شعيب بالتار التي أحرقتهم» وأحرقت تلك الأموال 
التي اكتسبوها بالظّلم والعدوان». 

وشرع الله کامل» أحاط عدل الله وأحاطت حکمته کل ما أمر به ونه عنه» 
من حقوق العباد وحقوق رب العبادء وما هذا الانسلاخ من أحكام الله في 
المعاملات الذي صار إليه الغرب بدعوى الحريّة إلا من نتائج الجشع الذي 
أهلكهم في الحريَّة عن أمر الله وعدله» وما آشبههم بقوم شعيب الذي قالوا لنب 


.)٤١ /۷( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ )۲١١( 


چ4 ۳٠‏ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
اه ج امات ارك او ت ا د اا او رق اا 
مرا لذ ألْحلي ريد 4 [هرد: 1۸۷. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رها : «من يزعم أنه في ماله حر له 
E O‏ 
كذلك» وأنّه لا فرق عنده بين: الكفر والإيمان» والصدق والكذب» وفعل الخير 
والشر؛ الكل مباح. 


ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيّين الذين هم شر الخليقة» ومذهب 


لتا ما 


قوم شعیب يشبه هذا). 
بالل تل غه كل ما له اسم الغش لن التخريم لمغت العش الا لوغ 
واحد حصرًا من آنواعه» وعلى هذا فتيا فقهاء الإسلام. 

ومما انتقاه القاضي آبو يعلى من خط ابن بطة من مسائل البرزاطي قال: سالت 
الإمام أحمد رَحَةآللَهٌ عن رجل يعمل القلانس ويبيعهاء فربّما خلط القطن العتيق 
بالقطن الجديده أو بشیء و الصو ف و دة القلانس به؟ قال: هذا ن الغئي» 
وأكره له ذلك» إلا آن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف°° 

فالإمام أحمد من فقهه إبانته للحكم وتسمیته لنوع ما وجب تحریمه من 
5 سر الط ال اة ن اة ت اران را 034 
(۲) بدائع الفوائد /٤(‏ ۷٤)ء‏ ط - دار التفائس. 


كتابالبيوع/الغش واا 
هذه المعاملة لکونه غشا 


8 ٥ک‎ 


ay 
حديث فضالة بن عبيد هَت قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنيي عشرَ دينارًا‎ 
فيها ذهب وحَرَر ففصأتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فذكرت ذلك‎ 
SS 

قال البغوي ردا : «أراد به التمييز بي مو اکر وال ها 
aT‏ 

وهذاالّهي في الحديث لتضكنه مخذورين: الغشس» والتحايل على الرّبا؛ لان 
الينار في بيوع الصحابة ذهب» والقلادة المشتراة فيها ذهب وخرز» فنهى النبنُ 
اة عن هذه المعاملة؛ لتلا يقع بيع الذّهب متفاضاد. 

قال ابن القيم ردا ا «لعلا يخذ ذريعة ا ي 
ال متفاضلاء إذا ضضم إلى أحدهما خرز أو نحوه». 

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَجألَ لله عن قوم يعملون عبيًا» يدخلون فيه 
صوقا لا ينتفع نه نموه #السااقة ا فاطو نه ياق الان تدلیسًا منهم» 
ویبیعونه عل أنه صوف جِيّد» وربّما عرف التاجرء لکن التاجر یکتم ذلك علیٰ 
المشتري» فما یجب عل صانعه؟ وهل یتجر فيه ویکتمه عن مشتریه؟ وما حکمه 


(۱) شرح الستّة .)١١/۸(‏ 
(۲) إغاثة اللّهفان (۲/ .)۳٠۹‏ 


خ4 ۳۲ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
و وا غ وی ع ا ا ی 
ولاة الأمور في ذلك إذا كانوا يخلطون المشاق في الصّوف الأبيض» وقد هوا 
عن ذلك غير مرّة» ويعودوا إليه؟. 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدالةً": «الحمد لله ليس للصانع أن 
يصنع ذلك ولا للبائع أن يبيعه» ولو علم المشتري أن فيه عيبًا فإن مقدار الغش 
غير معلوم» وقد رُوي عن التب ية أله هى أن يُشاب اللّبن بالماء للبيم» بخلاف 
الشرب» فإذا خلط اللبن بالماء للشرب جازء وأما للبيع فلاء ولو علم المشتري أنه 
مخلوط بالماء لأن المشتري لا يعلم مقدار الخلط فيبقى البيع مجهولا وهو غرر. 

وک ا این ار ای ل فار وه ای ع حدر 
E PTT‏ 
المطاعم والملابس وغير ذلك إذا لم بعلم مقدار الغش فإنه ينه عن ذلك. 

وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما؛ أن من 
صََعَ مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غسّه» والتصدّق بالطعام 
الذي غشه» كما شق انب ظروف الخمر وكسر دنانهاء وكما أمر عمر وعلي 
رتكا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر» وقد نص عليه أحمد وغيره 
وكما أمر انب ية عبد الله بن عمر كته أن يحرق الثوبين المُعَصفَرَين» 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)۳١۲‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)۳٣۳ ۰۳٦۲‏ 


كتابالبيوع/الغش یو۲٣‏ 
رواه مسلم في «صحيحه»» وكما حرق موسي عليه السلام العجل» ولم يعده إلى 
أهله» وكما تكسر آلات الملاهي» ونظائر هذه متعددة). 

وقد هى النب بيا عن الغش والخداع في البيوع بصفة عامَة» وجاء عنه التهي 
عن ذلك في أنواعه الخاصّةء فمن نيه العام عن الغش في البيوع ما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر عتا قال: در رجل لرسول الله لا أنه يُْدَعٌ ني البيوع» 
فقال رسول الله ل «إذا بايعت فقل: لا خلابة)» فكان إذا بايع يقول: لا خلابة. 

وهذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم أله يصح بيع ومعاملة من ضعف 
عقله عن إدراك حقه في البيوع» وهذا المقصود به الصعف اليسير في العقل» لأنً 
المحكم من نصوص الشرع ومعانيه المنع من بيع المجنون» والحجر على 
السفيه الذي لا رشد في بيوعه. 

وليس في نصوص وألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه جرت عادة هذا 
الصّحابي في شراء الشيء اليسير الذي يتسامح في بيعه للصغير فضلا عن الكبيرء 
OEE Ea E e‏ 

قال العامة أبو العباس القرطبي رجةآة: «وقد روي: أن النبي ل جعل 
له عهدة الثلاث؛ إذ كان أكثر مبايعته في الرّقيق). 

فعدم البصيرة بمواقع المصالح في البيع» أو ربّما يقال: إن هذا الصحابي كان 
يخدع في الأصلح والأحظ له في البيوع» وأ التي بل لم يحجر عليه لفوات 


(۱) المُفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۳۸١ /٤(‏ 


جه ۲١ ١‏ مذو الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
أفضله وأحسنه وأعلاه» فمن أجل هذا لم يمنع النبيُ كيا بيعه. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحةآة: «لما تنرّع حكم الشارع في السفيهين نظر 
بعض الفقهاء في ذلك فاستعمل الحديثين جميعًا؛ فقال: ما كان من السّفه اليسير 
والخداع الذي لا يكاد يسلم منه مع تنبه المخدوع إليه والشکوی به» فإِنه لا 
يوجب الضرب على اليد ولا رد ما دفع له قبل ذلك من البيع» ولا انتزاع ماله 
کما لم يرد بيا بيع الذي قال له: «لا خلابة» ولا انتزاع ماله وما کان من البيع 
فاحشًا في السفه» فإنه يُرَدّ). 


ت 


أن الصحابي کان ضعفه قليآا ني عقله ولم يكن مجنوتًا؛ قول 


س 


والذي يدل 
أنس بن مالك ريعَنة: «كان في عقدته ضعف)؛ يعني في عقله» رواه أحمد وأآبو 
داود والترمذي» وقال: حسن صحیح غریب. وصځّحه ابن جبّان. 

والذي يدل عل عقل الصحابي وعدم جنونه؛ هو حرصه علئ ماله لإخباره 
انب بي بغبن الاس له» فجعل له رسول الله ي الخيار ثلانًا ليستدرك الغبن في 
مدّة الخيار» ولو أوجبت الصرورة الحجر عليه لفعل”. 

وقد نازع بعض العلماء في دلالة هذا الحديث على العموم» وني ظهور 
دلالته على الأحكام فيهاء قال العامة أبو عبد الله محمد بن علي المازري 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤۸٩ /٠١(‏ 
(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤٥۸/٠١(‏ 


کتابالبيوع/الفش چیو ٣۲یو‏ 
آله" : «ني هذا الحديث دلالة على أن الكبير إذا سفه لا بُحجر عليه». 

وهذا القول ضعيف لا لفت إليه» فان المال يُدفع لمن له عقل وتمييز إذا 
علم منه الرُشد وحسن التصرٌف» قال تعالی: ولو یکی حى إا بكو لح قن 
اسم نهم وکا ادخعوال لوم آمو 
ني المال وإِن کان كبيرًا. 

E N E E 
للأحكام عن مناطاتما.‎ 

قال العأامة ابن أبي العز الحنفي رھدا : دن الصحيح من اللي رل 
على أن من كان يُغبن في البياعات عبتا يخرج عن العادة؛ فله الخيار بين الفسخ 
والإمضاء» ومذا قال مالك وأحمد». 


4 [النساء: »]١‏ ویحجر عل من سفه في تصرٌفه 


ثم قال : «وقد أجيت عن هذا باه خاص به» ولم یثبت ما على 
الخصوص). 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رأة“ : «قال منهم قائلون: هذا خصوص في 
ذلك الرّجل وحده بعينه». 

OE‏ الحديث قضيَة عَيْنٍ» فالأحكام معانيها التي أوجبتها 


() المحم بفواقد مسلم .)۲۹۹/١(‏ 


(۰۲ ۳) التنبیه عل مشکلات الهدایة .)١٤۹ /٤(‏ 
EASA‏ 


هه ۲۳١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
تتفي حصرها ي أعيان مَنْ وردت فبهم النصوص. 

وخيار الرد لمن يغبن في البيوع ثابت من دلالة هذا الحديث الذي رواه 
الشيخان» من قول النبي 45: «إذا بايعت فقل: لا خلابة). 

قال العامة بو سليمان حَمْد بن محكّد الخطًابي ر رما : «جعل الب كيا 
هذا القول منه بمنزلة سط الخيار» لیكون له الرَدٌ إذا تبن أنه قد خدع». 

واعتضد هذا الاستدلال برواية خاصّة في غير الصحيح» حيث قال له الب كيا 
«ولك الخيار ثلاتًا»» رواه السفيكى ا من حديث محمد بن إسحاق» عن 
نافع عن ابن عمر عت ET‏ يح بسماع ابن إسحاق”". 

والدّليل الثّالث: هو ما دات عليه عمومات الأحاديث الأخرى في ثبوت 
OS‏ 
ES‏ 


E 
والدّليل الرًابع: هو عمل الصحابة رضفعتهر بفقه هذا الحديث؛ قال الحافظ‎ 


(Ogu sr 2 


ابن حجر رجمهاله ‏ : «فبقي حت أدرك زمان عثمان رٍوكةكتة» وهو ابن مائة 
ولان ست فکر الاس ى ومن عدمان» وكا ذا د CR NEE‏ 


(۱) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (۲/ .)٠١١۳‏ 
AO‏ 

.)۸٠٦/١( المغني‎ )۳( 

.)۳۳۷ /٤( فتح الباري‎ )٤( 


كتابالبيوع/الغفش یو ۷٣ین‏ 
عبنت فيه؛ رجع به» فيشهد له الرّجل من الصحابة بأنَ النبيّ بلا قد جعله بالخيار 
ثلاتًا؛ فیرد له دراهمه). 

اف ا ا ی ا لو ی و ا 
أو لم يشترطه» قال شيخنا العامة محمد العثيمين رأة : «قوله: «لا خلابة» 
من باب التأكيد وقطع التزاع؛ فان الخديعة منفيّة شرعًا؛ لأنّها خلاف التصيحة: 
لله» ولكتابه» ولرسوله بيا ولأئمّة المسلمين وعامَتهم» ولكن إذا نفاها عند 
العقد صار ذلك من باب التأكيد وقطع التزاع». 

أا مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار فلم يرد نص في تحديده» فيكون 
مرجعه إلى العرف. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رَجداة: 
ا ت ا 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ردا" : «لا 
تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد وحدّه أبو بكر في «التنبيه»» وابن أبي 
موسی في «الاارشاد» بالثلٌث. 

وهو قول مالكٍ؛ لان اثلث كثير؛ بدليل قول الس كلة: «والثلث كثير». 

وقيل: بالشُدس. وقيل: ما لا ابن الاس به في العادة؛ لان ما لا يرذ الشَرْعٌ 
(1) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام (۹/ .)١٠١‏ 
() المغني .)۸٠ ٦ /١(‏ 


جه ۲۳١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
بتحديده يرجع فيه إلى العرف). 

وقال العامة محمد بن عبد الله الزركشي رَه رجآ : «المذهب المنصرص 
آيضًا عدم تحدید الغبن» وإناطته بما لا يتغابن بمثله). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية را : «أمًا البيع فلا يجوز أن بباع 
المسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره» لا يجوز لحد استرسل إليه أن يغبن في 
الربح غبنًا يخرج عن العادة» وقد قدّر ذلك بعض العلماء بالثلث» وبعضهم 
بالسدس» وآخرون قالوا: ُرجع في ذلك إلى عادة الناس؛ فما جرت به عادتهم 
من الربح على المماكسين يربحونه على المسترسل . 

والمسترسل قد فسّر بألّه الذي لا يماكس» بل يقول: خذ أعطني. وبأنه 
الجاهل بقيمة المبيع فلا يغبن غبتا فاحشاء لا هذا ولا هذاء وني الحديث: «غبن 
المسترسل ربًا». 

ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحة ا ی ن 
سوق المسلمين حتى يلتزم طاعة الله عَرَمَلَ ورسوله كي 

وللمغبون أن يفسخ البيع فيد السلعة ويأخذ الثمن» وإذا تاب هذا الغابن 
الظالم ولم يُنْكنةٌ أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدّق بمقدار ما ظلمهم 
به وغبنهم» لتبرأ ذمّته بذلك من ذلك». 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)۳٣۱ ۰۳٦۰‏ 


کتابالبیوع/الفشٌ د چیو ۲۲۹و 

ومن الغش في البيوع خلط الرّدي بالجيّد أو الصحيح بالتالف في التوع 
الواحد من السّلع» فعن أبي هريرة هكن أن رسول الله ية مر على صبرّة من 
طعام» فأدخل يده فیهاء فنالت أصابعه بلا فقال: «ما هذا يا صاحب الطّعام؟». 


ص 


قال: أصابته السماء يا رسول الله» قال: «أفلا جعلته فوق الطَعام كي يراه 
الاس» من غش فليس متّي»» رواه مسلم. 

وهذا الع من الغ كثير في بيع الفاكهةء يجعل الباعة التّمر الجيّدَ ني أعلاه 
فف اع ان الن ر تاره ك تو ال و ا كاك 

ا ع الا ان ی 00 اا ا جاع لكل من ار 
من المبيع خلافَ باطنه» مثل الذين يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب 
ونحوهاء ويجعلون الرّديء في باطنها). 

وني كثير من الأحيان لا يكون باطن المبيع صالحًا للأكل» فضلَا عن أن 
يكون في جودة الأعلى» فيذهب على المشتري بعض ماله الذي اشترى به 
الخضار أو الفاكهةء وهذا من أكل آموال الاس بالباطل. 

فالحاصل أله لا يجوز خلط العام الرّديء أو التّالف بالطّعام الجيّد وبيعه 
بإظهار الجيد منه فقط . 

ومِنْ هُنا قال العلماء بتحريم خلط الرديء من السلع بالجيّد منها؛ لأنٌ هذا 


معن ما دل عليه حديث أبى هريرة عة من النهى عن ذلك. 


.)۲۲٠ص( السياسة الشرعيّة‎ )١( 


جه ١‏ ١۲خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحَدألةً: «(روي عن محمد بن سيرين أنه 
کو و ی اک اکر ی ا ا کن 
قریبًا بعضه من بعض. 

انتالحر كو أن ا ا ا ولك اک 
أن بُخاط الشعير بالحنطةء فان فعل ذلك فاعل لم يحرم فإن طحن ذلك فأوهم 
ا 
من اللحم بالسّمين» ولحم الماعز بلحم الصأن» وذلك داخل في قوله: «من 
ایی ا را لجات ن کر فل خا رها او اا ما وف 
ذلك عل المشتري کالجواب فیما ذکرناه إن شاء الله تعالی». 

ومن الغ في البيوع تصرية الغنم والإبل ليكثر اللّبن في ضرعها ليزيد 
المشتري في ثمنهاء وقد هى النبيّ 44 عن ذلك» فة E‏ 
هريرة ينه عن النبي ية أنه قال: «لا ثَصَرُوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بَعْدٌ 
فاته تخر اللظرين بعد أن لها إن شاء أمسك» وان شاء ردها وصاعًا من 
تمر» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رال : «هذا الحديث أصل في الهي عن 
الغ» وأصل فيمن دلّس عليه بعيب» أو وجد عيبا بما ابتاعه؛ أله بالخيار في 
(۱) الأوسط /۱١(‏ ٦۸ء‏ ۸۷). 
(۲) التّمهید (۱۸/ .)۲۰٣‏ 


كتاب البيوع /الفش ھل ۲٤١‏ 
الاستمساك أو الرد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةأل له متحدثًا عن أنواع الغش في البيوع 
وان ا ولك > الغش - في الحيوان» كتصرية الإبل والغنم» وهو أن 
يُجمع اللبن ني ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعهاء فيظن المشتري آنها تحلب كل 
يوم بقدر ما في الصرع» قال النبي لاة: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعدٌ 
فإلّه بخير التظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردَّها وصاعًا 
من تمر»» أخر جاه في الصحيحين). 

وهذا التوع من البيوع محرّم إجماعًاء قال الحافظ أبو بكر محكّد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري رجمهاللة 2 : ثبت أن رسول الله ل هى عن التصرية وهو من 
الغرور والخدع» وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جاتزء ويأثم فاعل ذلك إذا 
کان بالنّھی عالمًا». 
رده وعلنه قفتا علماء الصحادة. 

E RS GE Tes‏ لاجتماع اللبن في 
ضرعها. 

قال الحافظ ابن عبد البر رجمد اله ر : «المصرَاة هي المحمَلة؛ سمّيت بمصراة 
Oa ENS‏ 
(۲) الأوسط .)۹٦/٠١(‏ 
(۳) التّمهید (۱۸/ .)۲۰٤‏ 


4 ۲ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
لأ اللبن ضري ني ضرعا اّما حتى اجتمع وكثر. 

ومعن صُري: حبس فلم تحلب حت عظم ضرعها به؛ ليغترٌ المشتري 
بذلك» ويظرً أن تلك حالها». 

وقال الخافظ آبو بكر ابن المنذو رمه اة : «إنما سيت المضرًاة؛ كأنها مياه 
N N Ty‏ 
ضرعها واجتمم» وکل شيء کترته فقد حقلته» ومنه قیل: قد احتفل القوم إذا 
اجتمعوا وكثرواء ولهذا سمي مَحْمَل القوم» وجمع المحفل: محافل». 

والإجماع الذي حكاه ابن المنذر رَجَةألَةٌ في تحريم بيع المصراة معلوم 
وخالف آبو حنيفة الجماعة» ولم يجعل للمشتري خيارًا بسبب التصريةه ولم 
يقل بموجب الحديث في رد البيع. 

قال العلامة الحسين بن مسعود البغوي رثا : «ذهب جماعة إلى أن 
N TT‏ 
من تمر مكان ما حلب من اللّبن» كما هو ظاهر الحديث» وهو قول: مالك 
والسافعي» واللّيث بن سعلٍ» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيلِ» وأبي ثور. 

وا او ا ی ا و ر ر ت ا 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن» والحديث 


(۱) اللأوسط /٠١(‏ ۹۷). 
(۲) شرح السَنَةَ (۸/ .)۱۲٣۰۱۲۵‏ 


کتابالبیوع/الفشٌ و ۲ء ۲و 
حجَّة عليهم». 

ورد الحنفيّة قول النبيّ بيا وحكم الله في المصراة بالقياس الفاسد» وبدعوى 
مخالفة حديث المصراة للأصول؛ کأحکام اة في الرُباء وقاعدة ار 
«الخراج بالشمان»» ا م ا اديت الا الى 
يعارض قاعدة الرّبا ولا قاعدة «الخراج بالضمان». 


ت 


قال ابن القَيّم رَجةاللّه منتقدًا طريقة الحنفية في رد حديث المصرًاة": « 
المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرًاة بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن 
هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل. 

فيقال: الأصول كتاب الله» وسّة رسوله» وإجماع أمتّه والقياس الصحيح 
الموافق للكتاب والستة؛ فالحديث الصحيح أصل بنفسه» فكيف يقال: الأصل 
يخالف نفسه؟! هذا من أبطل الباطل. 
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والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما؛ كلام الله وكلام رسوله» وما عداهما 
فمردود إليهماء فالستة آصل قائم بنفسه» والقیاس فر فكيف يرد الأصل بالفرع؟! 

قال الإمام أحمد: إِلّما القياس أن تقيس على أصلء» فأمًا أن تجيء إلى الأصل 
فتهدمه» ثم تقيس» فعلی أي شيء تقیس؟!». 

واعتراض الحنفيّة على حديث المصرًاة إبطالٌ لمعاني حدیث رسول الله یا 
فعدلوا عن حديث المصراة وهو نص خاص في المسألة إلى حديث: «الخراج 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ .)٠١۷‏ 


خ4 ٤‏ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
نالضمان»» قال الحافظ ابن الملقن مدا ل : «قالوا: يعارضه حديث: «الخراج 
الا ور أن رى الم فان ا لو جلت ندموا ع 
فلا یکون له. 

وأين هذا من قَوّة ذاك؟! 

ثم هذا عام وحديث المصرًاة حاص ولا بُعترض على السنة بالمعقولات). 

وقال الحافظ ابن حجر رآ : «وقيل: ناسخه حديث: «الخراج بالشمان» 
وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة ركعت E‏ 
اللّبن فضلة من فضلات السَّاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشتري» فكذلك 
فضلاتما تکون له» فکیف يُغرم بدلها للبائم؟ حكاه الطَحاويٌ أيصًاء وتعقَب بأنَ 
TT‏ ¢ 

ودفع الحافظ ابن حجر رَجةأده التعارض بين الحديثين فقال": «المشتري 
لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه» بل بغرامة اللّبن الذي ورد عليه العقد ولم 
يدخل في العقد» فليس بين الحديثين على هذا تعارض)». 

ودفع الحافظ ابن حجر رَجةأللَهُ شغب الحنفية برد حديث المصراة بأنواع 
المعقولات والأقيسة الباطلةء ودعوى مخالفته للأصول؛ فقال: «السَنَة أصل› 
والقياس فرع» فکیف فکبفا یرد د اللأصل بالفرع؟! بل الحديث الصحيح ا دنفسه» 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)۳۸١ /۱١(‏ 
(۳۰۲) فتح الباري .)۳٠١ /٤(‏ 


.)۳٣١/٤( فتح الباري‎ )٤( 


کتابالبیوع/الفش م چیوہ؛ ۲و 
ANE NOES‏ 

وقال الحافظ ابن عبد الب رَحَةألَه في حديث المصرًاة: «هو حديث 
مجتمع عل صخت ولبوته من جهة جهة النقل» وهذا ما يعد ويتقم على أبي حنيفة 
من السنن التي ردّها برأيه» وهذا مما عيب عليه» ولا معن لإنكارهم - الحنفية - ما 
ارم لجات ا هة 

وخيار رد المصراة مع صاع التّمر لا يخالف أحكام الشريعة في الرّباء قال 
الحافظ ابن حجر رَجةالة رادا على من توهّم ذلك : «أنّه مخالف لقاعدة الرّبا 
فیما إذا اث او ا ا ا 
المن؛ فيكون قد باع شاةً وصاعًا بصاع» والجواب أن الرّبا إلا يُعتبر في العقود 
لا الفسوخ» بدليل أنّهما لو تبايعا ذهبًا بفصّة لم يجز أن يتفرًّقا قبل القبض» فلو 
تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرّق قبل القبض». 

وقوله : «من اشترى شاة مصراة» حرج الحكم على الأغلب؛ إذ لم تكن 
ابقر شهرة الخنم والإبل ى الجا فالحكم يعم كل ما يقصد النان شرا 
من البهائم لأجل اللّبن» ومن جملة ذلك البقرء والمعنى يقتضيه؛ فَعِلَةٌ اللي عن 
بیع اضرا غ اوي 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي اة : «ومثل الخنم: الإبل والبقر). 


(۱) التمهید (۲۰۸/۱۸). 
(۲) فتح الباري .(1V/‏ 
(۳) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)۸٥١‏ 


ه4 ۲٤١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

وكذلك أمر النبن ل بأداء الصّاع من الّمر بدل اللّبن في حال رد البيع» 
يكون صاع التمر حيث كان هو قوت بلد المتعاقدين» وني البلاد التي قوتما غير 
ذلك کالبر فصاع منه. 

ف إن التي ل نص في المصرًاة على رد صاع من تمر 
ا ا هذا حكم عام ني جميع الأمصار» حى في المصر الذي لم 
يسمع أهله بالتّمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصّاع ني موضع التّمر» ولا 
يجزئهم إخراج صاع من فوته وهذا قول أكثر الشَافعيّة والحنابلة» وجعل 
هؤلاء لمر في المصرًاة اهر ف ركاه لمر لا بجرئ را رة تدا 

وخالفهم آخرون» فقالوا: بل پُخرج في کل موضع صاعًا من قوت ذلك 
البلد؛ فيُخرج في البلاد التي قوتهم الب صاعًا من بر وإن كان قوتهم الأرز فصاعًا 
من رز وإن كان الزّبيب والتين عندهم كالتّمر في موضعه أجزاً صاع منه» وهذا 
هو الصحيح» وهو اختيار أبي المحاسن الرُوياني وبعض أصحاب أحمد» وهو 
لای وة اجات مالك». 

والحديث أثبت فيه انب اة الخيار ثلاثة أيّام للمشتري للرد؛ لأن هذه 
ian‏ خا E E e‏ 
ن ر ن 


(۱) إعلام الموقعين .)٤٤٦/۳(‏ 


کتابالبیوع/الفشٌ یو ۷ء۲ بو 

قال الحافظ ابن حجر وهال : «الحكمة فيه أن هذه المد هي التي يتبيّن 
ها لبن الخلقة من اللّبن المجتمع بالتدلیس غالبًاء فشرعت لاستعلام العيب». 

وابتداء مدّة الخيار تكون من وقت ظهور التصرية؛ لأنه هو موجب الردٌ. 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «ابتداء هذه المدّة من وقت بيان التصريةء 
وهو فول انل ود الشافعة أنها من نالحد وف الفا 

وقال الفقيه ابن قدامة المقدسي رَه الات مت عَلمَ 
التَصرية ية فله الخيار؛ لألّه علم سبب الرَدّ فملكه كما لو علم العيب. 

وقال القاضي: لا ي و ثلاثة أيّام؛ لأن اللََنَ قد 
يختلف لاختلاف المكانء e‏ العلف؛ فإذا مضت الثلاثة بانت التصريةء 
يثبت الخيار على الفور. 

وقال ابن بي موسێ: : إذا علم التصرية ية فله الخيار إلى تمام ثلاثة يام من 

حين البيع؛ لما رزوی او هرو ة رال كتة: a‏ الله ی قال: «من اشتری 
مُصرَاةً فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء أمسكهاء وإن شاء رَدَّها ورد معها 
صاعًا من تمر» رواه مسلم). 

والردٌ للبيع أوجب فيه انب بيه «صاعًا من تمر» مكان اللّبن الذي انتفع به 
(۱) فتح الباري .)۳٣٣/٤(‏ 


(۲) فتح الباري .)۳٣۲ /٤(‏ 
() الکافي (۳/ ۱۱۸۰۱۱۷). 


جه ١۸‏ ۲+ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المشتري في مدَّة الخيار» ومقدار الصّاع يقطع مادَّة التزاع الذي قد يقع من 
المخابعین ف تقد الان: 

قال الحافظ البغوي رَجةألة : «المعنى في إيجاب صاع ا ر 
N O BR‏ ا ا ا 
المشتري» فلا يجب رده فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد» فالشرع قطع 
الخصومة بينهما بإيجاب دل مقدّرٍ من غير أن ينظر إلى قلَة اللَبن أو كثرته». 

وهذا الحديث أوجب فيه انب بيا «صاعًا من تمر» مکان اللبن الذي ا 
زهو من فان الات ل اترات والفافات هن بالل وخ عة 


س 


التعذر. 
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E O 
حجر ردا" : «كان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبنء فإِنَه كان قوتهم إذ ذاك‎ 
کاللبنء وھو مکیل کاللبن ومُقتاٹء فاشترکا فی کون کل واحد منھما مطعومًا مقتاتًا‎ 
مکیاد واشتر کا أیصًا ني آن كلا منهما بُقتات به بغير صنعة ولا علاج).‎ 

وأا بالتسبة لنوع التّمرء فالرٌوايات مُطْلقة عن الشرط أو الوصف في ذلك 
فالتقدير يرجع إلى الوسط من تمور بلد المتبايعين» قال الحافظ ابن الملقن 
(۱) شرح السَنَةَ .)۱١۹/۸(‏ 
(۲) فتح الباري .)۳٠١ /٤(‏ 
(۳) فتح الباري .)۳٣۹/٤(‏ 


کتابالبیوع/ الف وه ۲و 
ل ج ا الوط من تیر الل کا كاه اجن بر 
المصري NE‏ 

وتعيين نوع الّمر بالوسط وإن لم يرد فيه نص خاص» فن قاعدة الشريعة 
معانيها ونصوصها العامة تد عليه» N EE‏ قال تعالى: # 4 إِنَ 
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الله معدل [النحل: ]۹١‏ . 

وقال ابن قدامة المقدسي رجا : «ويلزمه مع ردّها صاع من و 
عن اللبن الموجود حال العقد للخ ویکون يدا غير مغيب؟ لألّه واجب 
بإطلاق الشرع» فأشبه الواجب في الفْطْرّة). 

فالصاع من التّمر عوض عن اللّبن الذي كان في الصرع وقت البيع» لا عن 
الل هد 

قال العامة المجدّد عبد الرّحمن السعدي رذآ : «هذا الصّاع عوضش 
عن اللّبن الذي في ضرعها وقت البيع» لا الذي حَدَتَ بعد ذلك؛ لان الحادث 
e‏ 


ت 


المتلفات» لن القاعدة ف المتلفات رد د مثلهاء فان و فالقيمة» وي هذا يتعين 


جن 


الصاع؛ لأنَ رد اللّبن في الصرع متعدرء وردّه بعد إخراجه فيه ضرر على البائع» 
(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۱۹/ ۳۸۳). 

() الکافي (۳/ ۱۱۸). 

(۳) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)۸٥١ ۸٤۹‏ 

(Y» (€)‏ مثبتة من التسخة التي بتحقيق عبد الرحمن الأهدل» والمعنى يقتضيها. 


جه ۲٠١٠١‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


فنص الشّارع على الصّاع؛ لقطع التزاع» ولألّه يقارب قيمته» وإن نقص فنقصه 


قليل» أو زاد فزيادته قليلة». 
ا ا 
الحديث» وني أكثر الرّوايات عنه بل جاء ذكر العام مفسَرًا ب«الّمرا فهو تبيين 


لنوع الصّاع من الطعام فيتقيّد به. 
Tg‏ «والتّمر أكثر». 
وروا ال ب اا ا و 

رواية مسلم «لا سمراء»" 
قال الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي رداك : «المراد بالطّعام في هذا 

الخبر التّمرء فقد قال: «لا سمراء»). 
وني رواية لأحمد من حديث رجل من الصحابة: «صاعًا من طعام» أو صاعًا 

م مزا وهه ال ر ايه لمك رها من رادها فلا تة المارى اللر فنا 

ف د ا ا وت غل کا م انات 

الصحيحين» قال الحافظ البيهقي رَه اک ا کر ا ا 

(1) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب الَهّي للبائع أن لا يُحفل الإبل والبقر والخنم وكل مُحَمَلَةٍ 
(ص٤٤۳).‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب حكم المصراة ( ص۱٦٦‏ - رقم ۳۸۳۳). 


.)۱۸١ /١١( السنن الکہری‎ )۳( 
.)۱۸۳/۱١( السنن الکری‎ )٤( 


کتابالبیوع/الفش م چیو ١١۲و‏ 
بعض الرّواةء فقال: صاعًا من هذا أو من ذاك» لا أنه على وجه التخيير؛ ليكون 
موافقًا للأحاديث الثابتة في هذا الباب» والله أعلم». 

NA O I E 
سیرین بالمعنی فأخطاً.‎ 

قال الحافظ ابن حجر مها : «ما رواه البرار من طريق أشعث بن عبد 
الملك عن ابن سيرين بلفظ: «إن ردها رها ومعها صاع من بر» لا سمراء» 
وهذا يقتضي أن المنفي في قوله: «لا سمراء» حنطة مخصوصة»ء وهي الحنطة 
الا فيكون المثبت لقوله: «من طعام» آي من قمح» ویحتمل أن يکون 
راويه رواه بالمعنى الذي ظلّه مساويًاء وذلك أن المتبادر من الطّعام الب فظن 
الرَّاوي أنه البو فعبّر به» وإلّما أطلق لفظ العام على اللّمر؛ لاله كان غالب قوت 
آهل المدينةء فهذا طريق الجمع بين مختلف الرُوايات عن ابن سيرين في ذلك». 

وقول البيهقي رَحدآل: «لا سمراء» تأكيد للأمر بأداء صاع التّمر» وبعض 
e‏ 

قال أبو العبَاس القرطبي رَجةألة: «قوله: «لا سمراء»» هو معطوف على 
«صاعًا»» وهمزته للتأنيث؛ فلذلك لم ا 

و«السّمراء»: قمحة الشّا» والبيضاء قمحة مصر. 


.)۳٣٤ /٤( فتح الباري‎ )۱( 


.(Vo /٤( المفهم‎ )۲( 
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وقيل: البيضاء: الشعير» والسّمراء: القمح مطلقاء وإِلّما نفاها تخفيقًاء ورَفْعًا 
للد چ 


اا ا و ا سر کد لاو ااا ی 


e‏ کا و 


# %# ¥ 


م ا او ےد 


یقول؛ فذکره» «الآوسط» (۱۰/ .)٩۹۹‏ 


كتابالبيوع /الظلم في البيوغ  --‏ جو ۲١٠۲و‏ 


وک 


4% ا‎ ٣ 
الظلم في البيوع‎ 


الل رضح الل عن غر ررش ن الد ان ال شر : 
أو منع التاس حقوقهم» وهو أنواع؛ منها سرقة ونهب وغصب أو اختلاس أموال 
التاس» أو منع التاس أموالهم بجحد العاريةء أو مطل التاس أموالهم وحقوقهم 
بمنع أدائها من الدّيون أو الودائع والأمانات» أو المضارّة بالتاس في أقواتمم 
ارما لها باغ امات ال غر لك ها جج من ال الى 
حر مه الله. 

وو الع ن لالات مم ان أجرره فن ارا ع ب 
أجره» عن أبي هريرة ضوعن قال: قال رسول الله كيا: «قال الله عَََجَلّ: ثلاثة آنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجيرًا فاستوق منه ولم يعطه أجره)» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ أبو حفص عمر ابن الملقن رأة (ت: > ٠۸ه):‏ «من منع 
أ اجرد فل اده و امه و ر اج ر اا ی 
الله تعالیٰ في عباده؛ لاله استعملهم» ووعدهم على عبادته جزيل الثّواب وعظيم 
الأجر» وهو خالقهم». 


(۱) التوضيح بشرح الجامع الصحيح .)١۷ /٠١(‏ 


چ4 o٤‏ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

ا احتكار السّلع» بقصد الزيادة على السّعر المعتاد عند نفاد 
السّلع من السّوق» وبذا نتبيّن معن حديث معمر بن عبد الله العدوي يكن عن 
رسول الله ياء قال: «لا يحتكر إلا خاطى»» رواه مسلم والخاطئ في مثل هذا 
السياق والمعنن هو الآثم ولا يراد به من لا إثم عليه من المجتهدين؛ لأن هذا 
SS‏ «لاضرر ولا ضرار). 

قال العامة أبو عبد الله المازري رَجدآل: «أصل هذا مراعاة الضرر» فكل 
ما أضرٌ بالمسلمين وجب أن ينف عنهم. 

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يغلي سعر البلدء ويْضِرٌ بالمسلمين مُنع المحتكر 
من شرائه؛ نظرًا للمسلمين عليه» كما قال العلماء: إِلنّه إذا احتيج إلى طعام رجل 
وأضطر الاس إليه ألرم تبه متهم قمراعاة الضرز هى الأصل فى هذا 

وقد قال بعض أصحاب مالك: إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال؛ أن 
آقوات الناس لا یکون احتکارها بدا إلا مُضِرًا ہہ». 

وتحدّث الفقهاء في شروط الاحتكار المحرَّم للطعام» قال ابن قدامة 
المقدسي رجا : 

۱ - أن پشتریه» فلو جلب شیاء أو آدخل من لته شیا فادًخره لم یکن حرامًا. 

- أن يكون المُشتَرّى قوتاء فأمًا الحلواء والعسل فلا. 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲۱۲/۲). 
(۲) المغني .)۲٤٤ /٤(‏ 


كتاب البيوع /الظلم في البیوغ  --‏ جو ١٠۲بج‏ 

O 

ومن هنا ينظر ولي الأمر في المصلحة في التسعير» إن كان من أسباب منع 
الغلاء في السّوق» ولا يحصل به ضرر ولا إضرار ولا ظلم للمتبايعين؛ جاز له 
و ا عل ا ی ی مه کو ا 
الإكراه على بيع بسعر المثل بحق. 

فمن حيث الأصل يحرم التسعير» لحديث أنس بن مالك نة قال: غلا 
الس بالمدهة عل عه رسو اله ب فقال الناش: نا شرل الها غلا المي 
سر لنا! فقال رسول الله ل: «إِنٌ الله هو المسَعرٌء القابض» الباسط الررّاق 
وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»» 
رواه أحمد وأبو داود» وصځحه الترمذي وابن حبّان. 

فالني 4ة لم بُسعّر وقد سألوه ذلك» وعلّل امتناعه بكونه مظلمةء والظّلم 
حرام وتجارة التاس في بیوعهم إِلَّما تکون برضاهم» قال تعالی: «إ اذ کت 
رة عن اض ينك 4 [النساء: ۲۹] . 

وبعض العلماء يرى أن التسعير قد يكون سببًا للغلاء؛ قال ابن قدامة المقدس 
رة : «قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء؛ أن الجالبين إذا بلغهم 
ذلك لم یقدموا بسلعهم بلدا کرهون عل بیعها فيه بغیر ما یریدون» ومن عنده 


ص ے 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رجةالتة: «إسناده على شرط مسلم)» «التلخيص الحبیر» (۳/ .)٠١‏ 
(۲) المغني .)۲٤١ /٤(‏ 


ه4 ۲١٠١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
البضاعة يمتنع من بيعهاء ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاجة إليهاء فلا يجدونما إل 
قليلا؛ فيرفعون في ثمنها ليصاوا إليها؛ فتغلو الأسعار» ويحصل الإضرار بالطرفين». 

وكان الفاروق عمر رضئكةكنة تحدّث إل الباغة ى السوف و ف 
أسعار السّلع عن مشورة لا عن أمر وإلزام. 

فقد روئ الشافعق عن الدراوردي» عن داود بن صالح التكار» عن 
القاسم بن محمد» عن عمر يفعنة: أله مَرّ بحاطب - ابن أبي بلتعة - بسوق 
ال و ن ا ی فا ع ی ا و ا 
لكل درهم» فقال له عمر غهڪنة: قد دلت بعير مقبلة من الطّائف تحمل 
زبيبًا» وهم يعتبرون بسعرك) فإمًا ن ترفع في السعر» وإما أن تدخل زبيبك البيت» 
فتبیعه کیف شئت. فلمًا رجع عمر رٍَعنۀُ حاسب نفسه» ثم اتی حاطبًا في داره» 
TS‏ 
لهل البلد» فحيث شئت فبع» وكيف شئت فبع 

قال الإمام الشافعي رَه رهآ : «جملة الأمر أن ليس للناظر في أمور المسلمين 
أن يُسَعّر على أهل الأسواق أمتعتهم من طعام وغيره» سواء كان في حال 
الرخحص أو الغلاء؛ لان الناس مسأّطون على أملاكهم» فلا يجوز أن يؤخذ منهم 
إلا برضاهم» مالم تكن حالة الضرورة). 


(۱) الشافي في شرح مسند الشافعي .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) الشاي في شرح مسند الشافعي .)١٤١ /٤(‏ 


کتابالبيوع /الظلم‌في‌البیوغ د یړ ۲٣١۷‏ بجو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ةله : «إذا كان الناس يبيعون سلعهم على 
الوجه المعروف من غير ظلم منهم» وقد ارتفع السعر إمّا لقلّة الشيء وإما لكثرة 
الحَلّق؛ فهذا إلى الله فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حقّ. 

وآمًا الثاني: فمثل أن يمتنع رباب السلع من بيعها - مع ضرورة الناس إليها - 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معن 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثلء فيجب أن يلتزموا بما آلزمهم الله». 

ثم قال شيخ الإسلام": «وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإِلّه 
كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق» يجوز الإكراه على البيع بحقّ في 
مواضع مثل بيع المال لقضاء الذّين الواجب والنفقة الواجبة. 

وني فقه التسعير تحدّث شيخ الإسلام عن حقوق البائع والمشتري» ومصلحة 
الاس العامة بما بين الحكم ويُوصحهء فقال": «فلو مُكنوا - الباعة - أن يبيعوا بما 
أرادوا كان ظلمًا للمساكين». 

وني التسعير على الباعة بسعر المثل حفظ لحقوقهم ومنعٌ للظلم لهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية U BEES‏ 
لم يجز أن يُلزموا بن يبيعوا بدون ثمن المثل؛ لأنٌ ذلك ظلمٌ لهم وإذا كان غيرهم 
(۱) مجموع الفتاوی .)۷٦/۲۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۷۷). 
(۳) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)۲٥١٤‏ 


.)۲٠۵ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


جه ۲١۸‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
قد مُنع من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا بما اختارواء فإن ذلك ظلةٌ للناس». 
وقال شيخ الإسلام في مصلحة الجميع بما لا يضر البائع والمشتري» 
ری و و و ا ا 
بما يحتاجون إليه» ون لا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهذان مصلحتان جليلتان». 
وقال شيخ الإسلام"": «إن كان أمر الناس صالحًا بدون هذا - التسعير - لم 
يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة» وأمّا إن كان بدون هذا لا ييحصل 
للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه» أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعةء وبذلك 
-التسعير - يحصل ما يكفيهم بثمن المثل؛ فهذه المصلحة العامة يغتفر في جانبها 
ماذكر من المنع». 
ومن الظلم في البيوع البيع على بيع المسلم» والسّوم على سومه في غير بيع 
المزادء وني الصحيحين من حديث ابن عمر نيتاه أن رسول الله بل قال: 
«لا يبيع بعضكم على بيع آخيه». 
قال العامة أبو السعادات المبارك بن محكّد الجزري رَد : «قد تعاضد 
كثير من الروايات لهذا الحديث فيما قرآناه من نسخ هذه الكتب «لا يبيع» 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۲٥۵‏ 
(۲) مجموعة الفتاوی (۲۹/ .)٠٠١‏ 
(۳) الشاني في شرح مسند الشافعي (۱/ .)١١ ١٦١‏ 


)٤(‏ ذكر ذلك بعد سرده مرویات: الوط والبخاري» ومسلم» وأبی داودے والترمذي» والنسائی 
للحديث بلفظ : «لا يبع «الشافي» (00/۱). 


كتاب البيوع /الظلم في البیوع  ----‏ جه ٠٠۹‏ نور 
باتبات الياء والفعل ا مجزوم» وذلك لحر“ لن »لا« لله؛ وعلامة الجزم 
تقل» ولا تبع» ولا تنم فتحذف الواو والياء والآلف» وحذفها علامة الجزم» 
وقد تقدّم بيان مثل هذا فيما سبق» وإن صحّت الرواية ولم يكن تخريقًا من 
النساخ؛ فتكون «لا» نافيةء وقد أعطاها معني النهي؛ لأنه إذا نف أن يوجد هذا 
البيع فكألّه قد استمر عدمه» والمراد من النهي عن الفعل إِنّما هو طلب إعدامه 
أو استبقاء عدمه» فكان النفي الوارد من الواجب صرفه يفيد ما يراد من النهي» 
وهذا معلَّى لطيفٌ» وإلّما حَمَلَتَا عليه القصدٌ إلى تصحيح ما اتفقت عليه كتب 
العلماء ورواياتهم» والله أعلم». 

والنهي عن البيع على بيع الغير والسّوم على سومه هو في مدة الخيار» قال 
العامة ابن قدامة المقدسي راد : «آمّا البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن 
اشترى شينًا في مدَّة الخيار: أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن» أو أجود منه مهذا الثمن› 
فيفسخ العقد ويشتري سلعته» فيَحُرُم للخبر» ولأن فيه إفسادًا وشبهًا بالنجش». 

ولأئكّة السلف مقامات عظيمة تدل على ورعهم عن أن يقعوا في التهي عن 
فسخ العقود ولو أعطوا أضعاف ما باعوه» وإن كانوا ني وقت الخيارء أو لم 
قدو اا ا واا 


ے 


قال ابن المنير: كان البخاري آله صاحب تجارة وزرع» وممًا یروی أنه 


(۱) الكاني في فقه الإمام آحمد (ص۳۲۰). 


جه ۲١ ١‏ زو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
e E O‏ 
نفسه عل الهواجس التي لا تلزه. 

قال الحافظ أبو حفص عمر بن على ابن المُلقن رَه رجة آل : «حقيقة البيع 

على البيع: أن يأمر المشتري بالفسخ» ليبيعه مثله في مجلس خيار المجلس 
والشرط» والمعنى في تحريمه: اوغ االصدون ويوزرت الشخا ولهدال 
أذن له في ذلك ارتفع التحريم على الأصح. 

وفي معناه: الشراء على الشراء قبل لزومه؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه» 
وسيآتي في البخاري في الشروط بلفظ: «لا يزيدنٌ على بيع أخيه»» وأخرجه 
مسلم بلفظ: «لا يزيد الرجل على بيع أخيه». 

واما السوم على سوم غيره؛ فهو أن ياتي الرجل قد أنعم لغيره في بيع سلعته 
بثمن» فيزيده ليبيع منه» أو بآتي إلى المشتري فيعرض عليه مثلها أو أجود منها 
بأنقص من ذلك». 

وقوله 5ي: «لا يبع بعضكم على بيع أخيه)؛ أراد به أخوّة الإسلام» وهو 

قال ابن ا ااا :. «أجمع العلماء el‏ كالمسلم في ذلك» 
(۱) مصابيح الجامع .)٤۹ /٥(‏ 


(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٤١ /۱٤(‏ 
(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)"٤١/۱٤(‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو بجو 
إلا الأوزاعي فإِلّه أجازه». 

وقال الحافظ ابن الملقن رثا" : «لفظ E‏ خرج مخرج 
الغالب. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمَّي على مثلهء نقله ابن بطال. والشافع 
في «رسالته» توف في صځَة هذا النهي» فقال البيهقي عقبه: هو ثاب من أوجه». 

وقول النبىّ كي «لا يبع الرّجل على بيع آخيهء ولا يخطب على خطبة آخيه»» 
هو مح للبائم والمشتري ما دام الم برغب أخدهما عن البيع فلا جوز لفالت 
السّعي في إفساد بيعهما 

وكذلك الخطبة ما دام لم يرغب الخاطب أو الولي عن النكاح؛ فلا تجوز 
الخطبة على من سبق بالخطبةء أمًا إذا رغب الخاطب أو الول عن التكاح فلا 
تحرم الخطبة بعد ذلك فالتّرك لا يختص بالخاطب فقط . 

قال ابن المنير رَحهآل: «إذا ترك أحد الجانبين الآخر؛ إِمًا الزوج ترك أو 
الول ترك جاز التزویج بخاطب آخر» بشرط آن لا یکون سبب زهدهم في 
الخاطب الأول تجدد الخاطب الثاني» بل لابْدٌ من جواز ذلك أن يتقدّم ترك 
الولي على خطبة الثاني فهذا مراد البخاري». 

والنّهي عن البيع على البيع يجري حكمه ومعناه في بيع المزاد بعد استقرار البيع 
لآخر من زادء فالتجش والريادة والسّوم بعد ذلك حرام وظلم ومضارًة بالمشتري 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)"٤١/۱٤(‏ 
(۲) مصابیح الجامع .)٥۹ ٥۸ /٥(‏ 


ه4 ۲ ۲١‏ + خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
E OC TT‏ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي ردان : «إنَ البيع إذا كان جائرًا على 
الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع» فإِنَ ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما 
على تقدير العقد قبل أن ينفذاه» وهي ثلاثة أحوال: 

الأولئ: بيع المزايدة» ومنه مشي السمسار بالسلعة. 

الثانية: الزيادة بعد تمام البيع» وذلك لا ينفع المشتري الثاني» ولا يضر الأول؛ 
لأنٌ بيعه قد انعقد, نّا إن فيه إدخال هم على البائ فيمتنع من هذا الوجه. 

والحالة الثالثة: هي حالة الركون» فلا يحل للبائع بعد الركون إلى المشتري 
أن يرجع عنه إلى غيره لزيادة يزيدها أحد له» وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في 
الصحيح من المذهب؛ لاله فعلْ صادف نصا منقولًا وعمومًا معقولًا تعاضد فيه 
الشرع والعقل؛ فوجب أن يُقضى بفسخه». 

و الظَلم في المعاملات مطل الاس حقوقهم؛ عن أبي هريرة نة 
قال: قال رسول الله بية: «مطل الغنيٌ ظلة»» متفق عليه. 

ومماطلة الاس في حقوقهم مضارَة هم» وهو حرام قال النب بلة: «لاضرر 
ولا ضرار» رواه البيهقي. 

ال ا اتممكين بالررت واا ن ب اروف 
قال الإمام الشافعي َال : «جماع المعروف إِعَمًاء صاحب الحقّ من المؤنة 


(۱) القبس في شرح الموطًاً (۲/ .)۸١١ ۸٥۰‏ 
(۲) مناقب الشافعي (۱/ ۲۹۲). 


كتاب البيوع /الظلم في لبوغ ۲بج 

في طلبه» وأداؤه إليه بطيب النفس» لا بضرورته إلى طلبه» ولا تأديته بإظهار 
ء 4 ¢ 0 2 a‏ 

الكراهية لتأديته. وأبهما ترك فظلم» لأن «مَطلَ الغنيٌ ظلَمٌ»» ومطله: تأخيره الحق». 


وقد امتدح النبن بل المحسن في أداء حقوق التاس» وذكر أنه خير التاس» فعن 


أٻي رافع نة أن رسول الله ي قال: «إِلّ خيار الاس أحسنهم قضاءً)» رواه مسلم. 

ومن أخذ أموال الاس ونيته عدم وفاء الاس حقوقهم بالمماطلة أو الجحد 
أو الكذب؛ فهذا قد عرض نفسه لسخط الله وعقوبته؛ فقد قال انب كل: من 
أخذ أموال الاس يريد أداءها أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» 
رواه البخاري. 

قال العامة أبو سليمان حَمد بن محمد الخطًابي رَحاة: «قوله: «مَطْل 
اَن ظَلْم»» وني دلالته أن مَنْ ليس بني واجد للوفاء لم يكُنْ ظالمًاء وإذا كان 
مُعْدِمًاء لم يجب أن يُعاقب عقوبة الظَلّمة بالحَبْس» والمَنْع من التَصرّف. 

وفيه دليل علئ: أن مَن وجبت عليه زكاة ماله لوفاء الصاب» وكمال الحَوْل 
فلم يدها حتى تلف ماله» إن الزكاة لازمة له» وإِلّما بُخرجها إذا ثاب له مال 
وإلّما كان ظالمًا بمنعه الحَقّ مع الوَجُ». 

وني قول النبي بل: «مطل الغنيٌ ظلم» تنبية للوصف الذي يكون به الممتنع 
عن أداء الحقّ ظالمًا وهو «الغنئ»» أا من لم يود الحم الذي عليه لإعساره؛ 


ےے 4 ر 


فهذا واجب إنظاره إل حین یساره» قال تعالی: # ون کات ذو غسرق فنظرة إل 


(۱) آعلام الحدیث (۲/ ۰۱۱۹۲ .)١۱۹١‏ 


خ4 ٤‏ ٢و‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
TN FER E‏ 
فاك شحا الغلامة كد الم 02 لى أن الاس مشر غا 
تقوى الله عَمَجَلّ في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد 
الغ يماطل؛ يأتيه صاحب الحقّ يقول: اقضني حقي. فيقول: غدًا. ويأتيه غدًا 
فيقول: بعد غد. وهكذا. وقد ثبت عن النب ئلا آنه قال: «مطل الغنيٌ ظلم». 
ونجد أولئك القو م الأشّاء ذوي الطمع لا بُنظِرُون المعسرء ولا يرحمونه؛ 


م 


يقول له: أعطني» ولا فالحبس. ویُحبس فعلاء وإن کان لا يجوز حبسه إذا تيقنا 
أله معسر» ولا مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يُعزر الدائن إذا أل عليه في الطلب 


وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإإعسار معصية» والتعزير عند آهل العلم واجب في 


کا د 
رو ی ر ر اما المخنر: » فلا حبس 
علیه» بل بنْضَرٌ؛ لاله غير ظالم بالتأخیرء فلا ية ا 


قال التب ب «مطل الغ ظلم»» هذا قول مالك والشافعي. 

وان كان له مال يفيه جس وغزر حت يهر ماله إن اذغ هلاك ماله 
لم يقبل حتى يقيم عليه البينةء فإن لم يقم البينة حبس» ولا غاية لحبسه أكثر من 
الكشف عنه» فمتى ظهر للحاكم عَدَمُهُ خلى سبيله. 


(۱) تفسير سورة البقرة (۳/ ۳۹۲). 
(۲) شرح السَنَة (۸/ .)۱۹١‏ 


كتاب البيوع /الظلم في البیوع ‏ کیو ٠جو‏ 

وروي عن بهز بن حکيم» عن ابيه» عن جده: أن التي ا حبس رجا في تهمة. 

وروي اله حبسه ساعة من نهارِ» ٿث حل سبیله. 

وذهب شري إلى أن المُعسر بُحبس» وهو قول أصحاب الرّأي». 

على كل حال: الواجب أن يتقاضى الاس الحقوق بينهم بالمعروف» وإن 
غلب على ظنٌ الدائن مماطلة المدين وهو غنيٌ فله أن يشكوه إلى السّلطان» قال 
النبي بية: «لىّ الواجد ظلم؛ بحل عرضة وعقوبتة)» رواه أحمد والنسائي وأبو 
داود» وصحه ابن حبًان والحاکم والبيهقي» وهو في البخاري تعليقا. 

قال العامة آبو سليمان حَمُد بن محمد الخطابي هاده : «قوله: «ليّ 
الواجد بُجل عرضه وعُقوبته»» فان اللي المَطل. 


يقال: لَوّاني حقّي ليا وليانَا: إذا مطلك حَمَّك» والواجد هو الغننْ من الوْجُي» 


2 


دا و و که کو ن ا ت 
ظالم» ونحو ذلك من القول. 

وعقوبته أن بَحسه حتی يَستخرج حقه منه). 

والمقصود بشكوى المدين إلى الحاكم هو آن یتولی الحاكم أو نوابه بيع 
مال المماطل وإيفاء الغرماء إن لم يكن معسرًاء وحوائج المدين الأصلية من 
سکنه وقوته وقوت عیاله لا تباع» وما زاد عن كفاية المدين الصروريّة من 


(۱) التلخیص الحبیر (۳/ .)١۹‏ 
(۲) اعلام الحدیث (۲/ .)١۱۹٩‏ 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
e‏ 

قال الإمام أحمد رَحةآل: «إذا كان المسكن والمسكنين والخادم» أو 
الشيء الذي يعود به على عياله» فلا يباع إذا كان كفاية لأهله» وقد تكون المنازل 
یکریهاء الما هي قوته وقوت عیاله» فإِذا خرج عن کفایته ومؤنته ومؤنة عياله؛ باع». 

ا ا ا ا 
المماطل؟ 

إن كان سبب الح ظاهر ا كتفقة الروجية وقرئ الصيف فله ذلك» وإن كان 
غير ذلك فله شكايغه إلى الساظان؟ خحشية الفوضن أن يستولى من ليس له ق 
على أموال التاس بدعوئ الظفر وهو مبطل. 

زلا ع ن ا الى اقا ك اه 
قالت: جاءت هند بنت عتبة رصكعتها إلى لنب ية فقالت: 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من الَفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذتُ من 
ا «خذي من 
ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)» متفق علیه. 

قال ابن القيم": «إن كان سبب الح ظاهرًا كالزّوجِيّةء والأبوًة» والبنوًة 
وملك اليمين الموجب الإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه» وإن لم 


(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد .)٦/۳(‏ 
(۲) إعلام الموقعين .)۲١/6(‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۲۷بجر 
يكن ظاهرًا كالقرض,» وثمن المبيع» ونحو ذلك؛ لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة». 

وني فقه هذه المسألة وهو إنظار المعسر خاض الفقهاء في قاعدة «الفرض 
أفضل من النافلة)» هل يستثنى من عمومها إبراء المعسر وهو ندب فيكون 
أفضل من الواجب وهو إنظار المعسر؟ 

قال القاضي أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر القرشيٌ المالكي رجاه : «قد 
حك القراني وغيره: أن إبراءءُ أفضل من إنظاره وجعلوا ذلك ما استثني من 
قاعدة كونِ الفرض أفضل من النافلةء وذلك أن إنظاره واج وإبراءهُ مستحبٌ. 

وانفصل عنه الشيخ تق الدين السبكي بان الإبراء يشتمل على الإنظار 
اشتمال الأحص على الأعمُ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة» فلم فصل ندب واجبًاء 
وإلّما فضل واجبٌ - وهو الإنظارٌ الذي تضمنه الإبراء وزيادة» وهو خصوص 
الإبراء - واجبًا آخر» وهو مجرد الإنظار. 

ونازعه ولده القاضي تاح الدين السبك في «الأشباه والنظائر» في ذلك؛ 
فقال: وقد يقال: الإنظارٌ هو تأخير الطلب مع بقاء العلقةء والإبراء زوالٌ العلقة. 

قلت: لو عبر بإزالة العلقة» كان أحسن». 

ومن الظَلم ف المعاملات والعبادات المالية: أخذ أموال الاس الواجب 
أداؤها عليهم بزيادة في كم أو نوع الواجب» دل على هذا المعنئ قوله كلا: «لا 


(۱) مصابيح الجامع /١(‏ ۰ 


جه ۲٠۹۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
بحل مال امرئ مسلم إل عن طيب نفس منه)» وهذا فهم علماء الحابة SES‏ 
لمعنى هذا العموم» ذ ففي «الموطًا» عن عائشة ت زوج النبن بلا أنّها قالت: 
مر على عمر بن الخطًاب يعن بغنم من الصدقة» فرأى فيها شاه حافلد ذات 
ضرع عظيم» فقال عمر ريأكفكنة: ما هذه السّاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال 
عمر رصفكَنة: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الا اا 
حزرات المسلمین» نكّبوا عن الطَعام. 

قال العامة أبو المطرّف عبد الرّحمن القنازعة ن القرطبی رجاه (ت: ٤۱۳‏ ه): 
ني هذا من الفقه: تعاهد الإمام أمور عكاله» ومنعه إيّاهم من ظلم التاس فيفتتنوا ء 
وا م ای درون اه باک راف 

وقوله: «نكًبوا عن الطَعام»» يعني: نكبوا عن أخذ ذوات اللبن التي يعي يعيش أهلها 
من لبنها. 

ار عم 0 ر ف اة الخال الى اعات مه ن آل 

أن المصدَّق أخذها من ربّها على وجه الاجتهادء فصار ذلك حكمًا وقع باجتهاد 
الحاكم فلم ترد 

ثم أمر عمر المصدّق فيما يستقبل أن يأخذ الجذعة والشيّةء وهذا هو العدل 
في الأخذ بين غذاء الخنم وخيارهاء والخذاء: الصغار منهاء وتعدٌ على رها في 
الصدقة مثل الكبار». 


() تفس المو طا 1۷/37 ۷). 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۹ ۲جو 

وض الظل: ال ف موا وال ا ر 
ل اھا آآریے منوا کا تآ گلا آمو کک يڪم بالطل 4 [الساء: ۲۹]» وقال 
النبن بل «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». 

وورد الي عن الھب بخصوصه في حدیث عبد الله بن يزيد الأنصاري 
نة عن النب بلاة؛ أله هى عن النهبّى والمُدة. رواه البخاري. 

وهذا النّهي عام لکل مال» سواءَ كان من أموال الغنائم» أو ما كان من آموال 
الان هرما 

قال الحافظ ابن الملقن دادر : ««النهبى» و«النهبة»: اسم ما هبَ؛ 
مأخوذة من النهب كالعُمُرى من العمر» والمنتهب: هو الذي يأخذ الشيء عيانًا 
بغلبةٍ سابقة ومبادرة لغيره). 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة يعن قال النبي كلا: «لا يزني الراني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهب يرفع 
التاس إليه فيها آبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

قال الحافظ ابن الملقن رهآ : «الانتهاب الذي قام الإجماع على 
تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وانطلاق الأيدي على أموال 
المسلمين بالباطل». 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)۲١ /۱١(‏ 
(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١١/١۱١(‏ 


خ4 V۰‏ ۴ل الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

و ق 2 
الذنيويّة» ويي بما عَلَهُني أرض المحشر» قال تعالى: وس بعلل يت ماعل يوم 
E E‏ 
حديث آنس كن قال قال رول اله کا من انتهب فليس هاا زوا 
الترمذي وصحُحه ابن حبّان. 

O E Eg as 

وان اللنيية عامل الرّكاة الذي بعثه النبنْ كي على قبض الصدقات» رجع 
فقال: «هذا لكم» وهذا لي هدي لي»» فقال النبن ي: «أفلا جلس في بيت امه 
ES‏ 
فيغل منه شيتًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته)» ممق ی عليه. 

قال شيخ الإسلام PO E‏ 
أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته» جعل ذلك من جملة المال المستحق لأهل 
الصدقات؛ لاله بسبب أموالهم قبض» ولم يخص به العامل الذي قبضه». 

وأخذ الشيء ظلمًا إن كان عن استيلاء بالقهر فهذا غصب» وهو أكل لآموال 
الاس بالباطل وأدّی وعدوانء قال تعالی: ظط تاها آکزیے ١٣منواً‏ کا گرا 


آمو کک بتڪم بالطل ل اکر رة عن ان کک [النساء: ۲۹]» وقال 
سبحانه: # ول الوا امول ہیک بالطل دلوا بها ا ڪام لکا ڪلوا يما ِن 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)۳٥۳‏ 


كتاب البيوع/الظلمفالبيوغ - یو ۷۱بج 


3 


امول الاس بالإثْم وأنتم تعلموىً [البقرة: ۱۸۸] . 

عن صفوان بن أمية هكن أن النبي بلا استعار منه دروعًا يوم حنين» 
قال اغصت با محمد فل ل غار مقو ةا رو أخمة وار اود 
وکات ا الال و سات اوت 


SRE‏ التحر قال: إن دماءكم وأموالكم 
علیکم حرام» كحرمة يومکم هذاء ف شهر کم هذا)» رواه مسلم من حديث 


جابر بن عبد الله تة 


قال الفوت ا قدامة المقدسى رجألل : «الغصب هو استيلاء الإنسان 


G3 


على مال غیره بغير حق» وهو محرَّم بالإجماع). 

ومنافع الأعيان المغصوبة مضمونةء قال العلامة محمد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي رجآ : «إذ هي بمنزلة الأموال». 

وعلى الغاصب ضمان العين المغصوبة» وضمان ما يوقعه من نقص فيها. 

SC TT 
أو كان غير منقول كالعقار.‎ 

وني الصحيحين من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كيهعتة؛ أن 


(۱) الكاني في فقه الإمام آحمد (ص٤۸٤).‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)۱۷١ /٤(‏ 


جه ۲۷١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
رسول الله ي قال: «من اقتطع شبرًّا من الأرض ظلمًا طَوَقَة الله ياه يوم القيامة من 
سبع أرضين». 

والحديث على ظاهره» تصير بقعة الأرض المأخوذة ظلمًا طوقا على 
آذه ر عه قال اكا الخ ن شرو الى ا دو 
«طوّقة الله من سبع أرضين» قيل: أراد طوق التكليف لا طوق التقليد» وهو أن 
يطوق حملها يوم القيامةء وقيل: أراد: أله يخسف به الأرض» فتصير البقعة 
المغصوبة ني عنقه كالطوق» وهذا أصحً». 

ورجح البغوي رَحألَهٌ ذلك بحديث ابن عمر يْكْعَتهً قال: قال الب كلاة: 
امن أخذ من الأرض شينًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إل سبع أرضين»»ء 
رواه البخارئ". 

ومن الظَلم ني المعاملات: حلب ماشية التاس بغير إذنهم وني الصحيحين من 
حديث ابن عمر كتا أن رسول الله اة قال: «لا يحلبٌ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه». 

ومعتى ذلك أن اللبن طعام لأرباب الماشية فلا يوذ شيء من قوم 
وزادهم وأملاكهم إلا بإذنهم. 

وعموم النّهي في حديث ابن عمر عتا مخصَص بحديث سمرة رلته 


أن السب ية قال: «إذا أت أحدكم على ماشيةء فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه 


ص 


(۱) شرح السَتَة (۲/ .)٠١١١‏ 
(۲) شرح السنة .)٠١١١/۲(‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۲۷۲ یجو 
فان أذن له فلیحلب ولیشرب» وإن لم يأذن فيها فليصرّت ثلانًاء فإن أجابه فليستأذنه» 
وإلّا فليحلب وليشرب ولا يحمل)» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وعموم معن حديث ابن عمر هعنقا يدل على أله لا يحل لبن الماشية 
لمن لیس له حن فيه وي «الموطا عن زید بن أسلم أله قال: شرب عمر بن 
الخطات هة ا فاعجه فال الى اة من أبن لك هنا اللين ؟ فاشرة 
آنه ورد على ماء قد سكا فإذا تَعَمّ من َعَم الصدقة وهم يسقون» فحلبوا لي من 
ألباهاء فجعلته ني سقائي هذا. فأدخل عمر هَن أصبعه فاستقاءه. 

قال العامة أبو المطرّف عبد الرحمن القنازعي القرطبي أله (ت: ٤٠١‏ ه):: 
«في استقاء عمر بن الات ريةََتۀُ للذي کان شربه من عم الصدقة» من 
الفقه: إخراج الرّجل عن نفسه المال الحرام» أن الحرام a‏ 
يتغدّى به؛ لأ كل لحم أنبته الحرام التار أولى بهء وإلّما استقاءه عمر من أجل 
أ الذي کان سقاء ياه کان E‏ 

ولو كان من الفقراء لم يستقئه عمر تة لاله كان يكون بمنزلة هديّة 
الفقير للنيّ مما يتصدَق به على الفقير» وقبولها منهم مباح غير مكروي» وقد قال 
كي في لحم بريرة رككتًا: «هو عليها صدقة» ولنا هديّة»» وأكل منه). 

رق ا حو ف خت و غ ا ا وا ی قال: « لا 


يحلبنً أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه» أيُحبٌ أحدكم أن تؤت مَشربتة فتكسر خزانته 


.)۲۷١ /١( تفسير الموطًاً‎ )۱( 


جه ۲١۷ ٤‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
فينتقل طعامه؟! إِنّما تحزن ¿ لهم ضروع مواشيهم طعمتهم» فلا يحلبنّ أحدكم 
ماشية أحد إلا بإذنه». 

قال الحافظ الووي ي رهآ : «المشربة: بفتح الميم» وني الرّاء لختانء 
الضمٌُ والفتح» وهي كالغرفة يخزن فيها العام وغيره». 

وقال الحافظ التووي أيصًا": «معنى الحديث: أله اة شبّه اللّبن في الصرع 
E E‏ 

وني الحديث فوائد منها: 

تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه» والأكل منه والتصرف فيه» وألّه لا فرق 
وا وغيره» وسواء المحتاج وغيره» إلا المضطرّ الذي لا يجد ميتة» ويجد 
طعامًا لغيره؛ فيأكل العام للصرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. 

وقال بعض السّلف وبعض المحدثين: لا يلزمه. وهذا ضعيف» فإن وجد ميتةً 
وطعامًا لغيره؛ ففيه خلاف مشهور للعلماء» وني مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة. 

أا غير المضطرٌ إذا كان له إدلال على صاحب اللّبن أو غيره من العام 
بت يام ارظن أن تسه طب بآكلة مه بر إفه فلالا كل بير زد وقد 
قدّمنا بیان هذا مرّات. 

وأمًا شرب التب ية وأبي بكر نة وهما قاصدان المدينة في الهجرة 
من لبن غنم الراعي؛ فقد قدّمنا بیان وجهه» وأنّه یحتمل هما شرباه إدلالا على 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١١١١).‏ 


کتاب البيوع /الظلم‌في‌البیوغ د یو ۷جو 
صاحبه؛ لأنّهما كانا يعرفانه» أو أنه أذن للرّاعي أن يسقي منه من مر به» أو 
عرفهم اا دل اوا مال حربیٌ لا آمان له» والله آعلم. 

راك ا ات الاي وا اها وها ال ت 
طعامًا فیحنٹ به من حلف لا یتناول طعامًا إلا أن يون له نيه تخرج اللّبن. 

وفيه أن بيع لبن السّاة بشاة في ضرعها لبن باطل» وبه قال الشافعي ومالك 
والجمهور» وجوّزه الأوزاعي» والله أعلم». 

ومن العلماء من رخص في شرب لبن ماشية الاس بغير إذنهم إذا كان هذا 
هو عرف تلك البلادء وهذا اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي» وذكر أن هذا 
كان عرف الاس في الحجاز والشّاه. 

ومن العلماء من جعل موجب جل شرب لبن ماشية الغير هو حقّ الصيافة. 

عل کل حال: SS‏ 
وملاكها» ففي «(صحيح البخاري» عن ا سعيد الخدري روسةَكَتةُ قال: جاء 
عراب بي إلى النبي بي فسأله عن الهجرة» فقال O‏ 
فهل لك من إبل؟» قال: نعم» قال: «فتعطي صدقتها؟» قال: نعم» قال: «فهل 
تمنح منها؟» قال: نعم» قال: «قتحنّها يوم ورودها؟)» قال: نعم قال: «فاعمل 
من وراء البحارء فان الله لن يرك من عملك شيًا»؛ أي: لن يُنقصك. 

قال العامة أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي رَحةآلة : «قوله: «فاعمل 
(۱) فتح الباري (/ .)٩۰‏ 
(۲) آعلام الحدیث (۲/ .)٠۲۹١‏ 


چ4 ۷٦‏ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
من وراء البحار»» يقول: إذا كان هذا صنيعك» فالزم أرضك» وإن كانت من 
ا 
الصدقة الواجبةء والمنيحة التي هي بز وصلة» وسقي TE‏ 
معونة ومعروف). 

وممّن يستثن من المنع من شرب لبن أو أكل ثمر الغير؛ صديق مالك 
البستان والماشية» قال الحافظ أبو زرعة العراقي رَحهألّة: «يستثنى منه أيصًا ما 
إذا كان له إ دال عل صاحب اللبن أو غيره من العام بيت بعلم أو يظن أن 
نفسه تطيب بأكله منه» فيجوز له الآكل منه» وإن لم يأذن له في ذلك صريحًاء 
وعليه حمل قوله تعالی: وربقم 4 [النور: E‏ 

وروی ابن عبد البرٌ في «التمهيد» عن أشهب قال: خرجنا مرابطين إلى 
دز وا و ا ات 
إلا خرجنا مرابطين» ومررنا بجنانك فأكلنا من التّمر» وأحببنا أن تجعلنا ني حل. 
eee‏ 

ديق ا ن أ ڪلو جي او شاا 4 [النور: .]٠١‏ 
فلا بأس أن يأكل الرّجل من مال آخيه الشّيء التافه الذي يسه بذلك». 
ومن الظَلم في المعاملات: التصرّف ني أملاك الاس بغير إذنهم» من ذلك 


ال وف راف لر رة اام ااب ال رض 


(۱) طرح التثریب (7/ ۱1۹ .)۱۷١‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۲۷۷۷بجر 

عن رافع بن خدیج رْهَتۀ قال: قال رسول الله کا: «(من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم فليس له من الرَرع شيءٌ وله نفقته)» رواه أحمد وأبو داود» وحسنه 
الترمذي. 

والإمام أحمد رَه نقل عنه نقده لحديث رافع بن خديج. 

ونقل الأصحاب عن الإمام أحمد العمل بفقه حديث رافع بن خديج» والقول 
بموجبه» قال العامة محكّد بن عبد الله الز ركشي رَجةألة: «عليه اعتمد أحمد» 
فقال في رواية علي بن سعید: آخذ به» وني رواية حرب: ذهب إليه). 

والراجح الأخذ برواية من نقل عن الإمام أحمد رَحَدآللّه العمل بحديث 
رافع بن خديج؛ لان هذا رواية الأكثر عنه. 

قال العامة محكّد بن عبد الله الز ركشي الحنبلي رها : «إذا غصب أرصًا 
فزرعها فإن أدركها ربُها والرّرع قائم؛ کان الررع له وعليه التفقة» على ظاهر 
كلام أحمد» في عامَة نصوصه». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي مهأل : «المعتمد عند الأصحاب في 
المسألة هو حديث رافع بن خديج» وقد احتج به أحمد تارةء وقال تارة: ما أراه 
محفوظًا). 
(۱) شرح مختصر الخرقي .)۱۷٤ ١۱۷۳ /٤(‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي /٤(‏ ۱۷۳). 


(۳) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (۲/ .)١١۳‏ 


ا4 V۸‏ ۴ل الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وحديث الأوزاعي عن واصل بن آي جميلء عن مجاهد مرسلا؛ أن رسول الله 
ية جعل الرّرع لصاحب البذر. رواه الدارقطني وضعفه» قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي رَه N‏ «أنكر أحمد هذا الحديث» قال في رواية ابن القاسم: لا 
يصح والعمل على غيره. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر هذا الحديث» 
فقال: هو منكر؛ لان انب ية جعل الرّرع لصاحب الأرضء» وني هذا الحديث 
جعل الرّرع لصاحب البذر. 

وهذا الكلام ر غل أن العمل عند الإمام أحمد على أن يكون الررع 
لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة). 

والسدّة قد دلّت على الفرق بين زرع ما لا يحتجر الأرض فتدفع نفقة الرَرع» 
وبين ما يحتجر الأرض فيقلع ويّزال. 

قال عروة بن الزبير: إن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني 
بياضة نخلاء فاختصما إلى النبي بيا فقضى للرّجل بأرضه» وقضى على الآخر: 
أن ينزع نخله» وقال النبن 445: «ليس لعرق ظالم N‏ 

قال أبو عبيد القاسم بن سام اها الخديت مف لحف 
الظالمء ا صار ظالمًا؛ لانه غرس في الأرض وهو يعلم نها ملك لغيره» 


(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (۲/ .)١١١‏ 

)٨(‏ علقه البخاري مجزومًا به» ورواه بو داود من حدیث سعید بن زید رضي الله عنه» قال الحافظ 
ابن الملقن رحمه الله: «بإسناد صحيح)»» البدر المنير .)۷١١/7(‏ 

.)٤١٤/١( الآموال‎ )۳( 


کتابالبيوع /الظلم‌في‌البیوغ د یړ ۹ ۷جو 
فصار بهذا الفعل ظالمًا غاصبًاء فكان حكمه أن يقلع ما غرس. 

وقد روي عن النبي َي في حكم الزرع غير هذا». 

وقال أبو عبيد مبيّا موجب اختلاف الحكم"": «إِنّما اختلف حكم الزرع 
والنخل» فقضى بقلع النخل ولم يقض بقلع الررع؛ لأنه قد يوصل ني الزرع إلى 
أن ترجع الأرض إلى ربّها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع» وذلك أنه إِنّما 
يكون في الأرض سَتََةُ تلك» وليس له صل باق في الأرض» فإذا انقضت الستَة 
رجعت الأرض إلى ربا وصار لخر نفقته. 

فكان هذا أدنى إلى الرّشاد من قطع الرّرع بقلاء والله لا يحب الفساد. 

Ra E Ea E; 
إلى ربْها بو جه من الوجوه» وإن تطاول مكث النخل فيهاء إلا بنزعها.‎ 

فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتأخير نزعها وجة؛ فلذلك كان الحكم 
فيها تعجيل قلعها عند الحكم» فهذا الفرق بين الزرع والنخلء والله أعلم». 


سے صو 


وذكر الفقة أب مك عبد الله بن فدامة:المقدسى. اة أن لمالك 
رض ن ةا رعا ت ا ع ی 
رضي المالك بترك الرّرع للغاصب ويأخذ منه أجر الأرض؛ فله ذلك؛ لأتّه شغل 
المغصوب بماله» فملك صاحبه أخذ أجره». 


.)٤١٦۰٤٠٥ /١( الأّموال‎ )۱( 
.){,۱ /١( المغني‎ )۲( 


هه ١‏ ۲۸خ الحقائق الشرعية والغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وانتقد شيخ الإسلام من خالف السنة في ذلك من الفقهاءء للقياس الذي 

اعتقدوه؛ وهو أن الزرع تبع للبذر» والشجر تبع للنوئ. 

لأكثر الأجزاء سببًا في نمائه. 


ے 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجأ : «ما جاءت به الستة هو القياس 
الصحيح الذي دل غل ا فإن إلقاء الحبٌ في الأرض يعادله إلقاء المني 
ني الرحم سواء؛ ولهذا تبع الولد الآدمن أمه في الحرية والرق دون أبيه ويكون 
جنين البهيم لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نما عن عَسْبهِ؛ وذلك لأنَ 
الأجزاء التي استمدّها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدَّها من الأب وإنَّما 
e SY ma‏ 

وكذلك الحَبٌ والتّوى؛ فان الأجزاء التي حلق منها الشجر والزرع أكثرها 
من التراب والماء والهواء» وقد يور ذلك في الأرض فيضعف بالزرع فيهاء لكن 
ا کات اا لا ب وا فن ا ماد E‏ 
بالماء وبالهواء وبالتراب» إما مستحيًا من غيره» وإما بالموجود» ولا يؤر في 
اللأرض نقص الأجزاء الترابية شيئاء إما للخلف بالاستحالة وإما للكثرة - ولهذا 
صار يظهر أن أجزاء الأرض في معنى المنافع» بخلاف الحَبٌ والتوى الملقى 
فيهاء فإِلَّه عين ذاهبة غير مستخلفة). 


( القر اعد التورائة اة 77 ۳۹86 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۸جو 

وتكلّم ابن القيّم َّال ني ثبوت الحديث وفقهه؛ فقال": ليس مع من 
RE‏ فان رواته مح بهم في «الصحیح»» وهم أشهر من أن 
يسال عن توٹيقهم» وقد حسَنه مام المحدّثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده 
وذکره أبو داود ولم يضعفه؛ فهو حسن عنده» واحتجٌ به الإمام أحمد وأبو عبيد. 

وقد تقدّم شاهده من حديث رافع بن خديج نة ني قصّة الذي زرع في 
أرض ظهير فأمر الت اة أصحاب الأرض أن يأخذوا الرَرع ويردوا عليه نفقته 
وقال فيه لأصحاب الأرض: «خذوا زرعكم»» فجعله زرعًا لهم؛ لاله تولّد من 
کا 

ولو غصب رجل فحلا فنزا على ناقته أو رَمَكته - الأنث من البراذين - 
ا و ا ا خا لاا ا یکر ن ر ا من 
أجزاتهاء ومني الأب لكا لم يكن له قيمة أهدره الشّارع؛ لأ عسب الفحل لا 
يقابل بالعوض. 

ولمًا كان البذر مالا متقوّمًا رد على صاحبه قيمته» ولم يذهب عليه باطلا. وجعل 
الرَرع لمن یکون في آرضه» کما یکون الولد لمن یکون في بطن امه ورَمَکته وناقته. 

فهذا محض القياس لو لم يأتِ فيه حديث» فمثل هذا الحديث الحسن الذي له 
شاهد من الس على مثله - وقد تأي بالقياس الصحيح - من حجج الشريعة). 


ومن بنى أو زرع في ملك غيره لزمه إزالة زرعه وبنائه» والتَفقة عليه في ذلك؛ 


(۱) تهذیب سنن ابی داود (۲/ .)٤٥۲ ١٤١٥۱‏ 


ه4 ۲۸۲ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
DE‏ 

قال العامة أبو طالب عبد الرّحمن البصري رَحَدأه (ت: 1۸٤‏ ه): «إذا 
غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بن فيها» فطلب صاحب الأرض قلع غراسه وبنائه؛ 
لزم الخاصب ذلك ولا نعلم فيه خلاقا؛ ِا روی سعید بن زید بن عمرو بن تفیل أن 
النبي ية قال: «ليس لعرق ظالم حقّ» رواه ابو داود» والترمذي و ول 
شغل ملك غیره بملکه الذي لا حرمة له في نفسه بغیر إذنه» فلزمه تفریغه). 

es Neca E 
الغاصب أداء عوضه عن ذلك.‎ 

قال الإمام الشافعئ رَه رها : «لو اغتصبه أرصًا فغرسها نخلا أو أصول أو 
بني فيها بناء؛ كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصبه إِيّاهاء وكان على 
ا ا ا 
له أن يبت فيها عرقا ظالمًاء وقد قال رسول الله کلا: «ليس لعرق ظالم حقّ»». 

وقال الإمام الشاذ فع أيضا رجذاله فان اول اول قول التب ل: «لا 
ضرر ولا ضرار» فهذا الكلام مجمل» لا يحتمل لرجل شيا إلا احتمل عليه 
خلافه» ووجهه الذي يصح به: أن الإضرار في أن لا يحمل على رجل في ماله ما 
لین بوا ی ل ولا رارق آنا بم وجل م ماله رار ولل ما لوا 


(۱) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳۰۲) الام »)٥۲١ /٤(‏ و(/١۲٥)»‏ والشافي في شرح مسند الشافعي /٤(‏ ۱۸۳). 


كتاب البيوع/الظلمفيالبيوغ ‏ چ4 ۲۳ 
عليه» والله آعلم». 

ار وا و ا ا 
عروة البارقي يهعنة؛ أن رسول الله يا بعت معه بدينار يشتري له أضحية 
- وقال مَرَة: أو شاة - فاشتری له ثنتيْن» فباع واحدة بدينار» وأتاه بالأخرى» 
فدعا له بالبركة في بيعه» فکان لو اث رئ اترات آرم ه: رواه البخاري. 


وهذا الحديث e‏ على البخاري لجهالة 


CR 
وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ردا زوا‎ 
البخاري في ضمن حديث لعروة البارقي متصل» وقد رُوي من وجه آخر حسن‎ 

متصل عن عروة). 

وقال الحافظ البغوي رادل" : : اذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال 
ا لر دون اده نكرل القن هر قرفا غا إجارة المالك» فإن أجاز صح ویحتح 
هذا الحديث. 

ومنهم من لم يجوّز» وتأوّل الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق. 
والوكيل المطلق يملك البيع والشراء» ويكون تصرُّفه صادرًا عن إذن المالك». 


(۱) المحرّر في الحديث (۲/ .)٥٠١‏ 
(۲) شرح السنة (۸/ ۲۱۹). 


خ4 N٤‏ ۴و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

ال العاف او ج ا ا به عل جواز بيع الفضولي» 
وتوقّف الشافع فيه؛ فتارة قال: e‏ ر هدا الح ن اتوه 
رواية امز عنه» وتارة قال: إن صح الحديث قلت به» وهذه رواية البويطي. 

وقد أجاب من لم يأخذ با بأتّها واقعة عين» فيحتمل أن يكون عروة 
رًْعَنة كان وكيا في البيع والشراء معًا». 

ولا يجه قول من جعل البيع والشراء واقعة عين؛ لعدم وجود ما يقتضي 
تخصيص الحكم بعروة البارقي عة ولفظ الحديث: «(بعث رسول الله کی 
معه بدینار يشتري له أضحية»؛ صریځ في توکیله في الشراء فإذا جاء للت ل 
بما آوصاه به وزیادة ربح؛ قله لم يخرج عن مصلحة الوكالة. 

قال الموفق أبو محمد ابن قدامة المقدسي رجدالة :ا حصا :ادون 
فیه» وزیادة من جنسه» تنفع ولا تضرُ٬‏ فوقع ذلك له» کما لو قال له: بعه بدینارء 
فباعه بدینارین. 

وابن القيم راهني ذكره للمسائل التي أجري العرف فيها مجرى النطق» ذكر 
حديث عروة البارقي من جملتهاء وقال": «فباع وأقبض وقبض بغير إِذنِ لفظيّ» 
اعتمادا منه على الإذن العرنٌ الذي هو أقوى من اللَمَظي ني أكثر المواضع» ولا 
إشكال في هذا الحديث بوجو ماء وإلّما الإشكال في استشكاله؛ فإلّه جار على 


.)٦۳٤ /٩( فتح الباري‎ )۱( 


.)۲٠١ /٥( المغني‎ )۲( 
.)۳۹٤ ۰۳۹۳ /۲( إعلام الموقعین‎ )۳( 


کتاب البیوع /الظلم‌في‌البیوغ د یو بجو 
محض القواعد). 

ومن الأدلّة على جواز تصرف الفضولي بما جرى به العرف لمصلحة رب 
المال: حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغارء وفيه: أن الثالث قال: «اللهم إن 
كنت تعلم أي استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته وأبل ذلك أن يأخذي 
فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» حت اشتريت منه بقَرًّا وراعيها)» الحديث. 

قال ال رکشي رجا : ا ابحديث الغار على صحَة بيع الفضولي وشرائه». 

وبوّب عليه البخاري: [ ہاب إذا اشتریٰ شیئًا لغیره بغير إذنه فرضي]. 

وقال الحافظ ابن حجر هال : «طريق الاستدلال به تبني على أن شرع 
من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلاف ذلك» والخلاف فيه شهير. 

لكن يتقرّر بان النبيّ بي ساقه مساق المدح والثناء على فاعله» وأقرّه على 
ذلك» ولو کان لا يجوز لبينه). 

وأقا اضرف تملك الغ 
المال»ء فهذا جائز شرعاء كالعارية. 


م 


بحقّ وبالإذن اللَفظي والعري بما لا يضر بمالك 
وكذلك الانتفاع بالمباح ممّا ليس لأحد فيه ملك خاص فهذا جائز؛ لقول 
لنب 6 «التَاس شر کاء ف ثلاثة: الما والکادٌ والتَار» رواه او داود من حدیث 


(1) البحر المحيط .)٤١/١(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤٩۹/٤(‏ 


جه ۲۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال ابن القَيّم رَحدآلً: «الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد 
a O o‏ 

و و اش I O o ay‏ 
أخذت حتى توديه)» رواه أبو داود والترمذئ. 

قال ابن قدامة المقدسئ رثا" : «لأن حى المغصوب منه متعلّق بعين 
ماله ومالته» ولا يتحقق ذلك إلا برده). 

فإن کان المال محفوظًا وجب رذه بعینه إن لم تتغيّر صفاته تغيرا بنقص من 
قیمته» وإن تلفت العین وجب رد مثلهاء إن کان لها مثل» فان تعدّر وجب رد قيمتها. 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رَحذألة: «على الغاصب أن يرد ما 
أخذه» ولو غرم عل رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في رده؛ لاله هو 
الذي أدخل الضرر على نفسه» فإن نقص رده مع رش نقصه. وعليه جرته مدة 
بقائه بیده» وإن تلف ضمنه). 

ووجوب دفع أجرة العين» لأن المتعدي فوت على رب المال منفعة ملكه 
بالاستيلاء عليها. 

ال لهذا الحكم السليماني الذي امتدحه الله تعالى في الغنم التي أتلفت 
(۱) زاد المعاد (ص۹٤١٠).‏ 


.)١١١١ /١( المغني‎ )( 


() بهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الآخيار في شرح جوامع الأخبار (ص١١١).‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۲۷بجر 
زرع الغير؛ فان سليمان عليه السلام آمر صاحب الغنم أن يزرع مزرعة الآخر 
حتى ترجع إلى ما كانت عليه قبل تلفهاء وجعل صاحب المزرعة يستمتع بلبن 
اا اا جو لر ا اال اا ن ما 


و او و r‏ 


وداوږد وب ن و ڪان في الت لذ تست فيه عَم الور و ڪت بيهم 
شهدت ا ففهَمما سل 4 [الأنبیاء: ۷۸ ۷۹]. 
a SE a O a‏ 
وكذلك يجبا رد مقدار المال المأغوذ مته وإن جهل المالك فإنه بتصدق عله 
ومن کان ماله مختلطًا بمال حرام أخذه ظلمًاء ولم یتميّز عنده مقدار أموال 
الّاس؛ فإِلّه يُخرج شطر ماله لأصحاماء وإلّا تصدّق به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال : «من عنده أموال مجهولة الملاك: 
من غصوب وعواري وودائع؛ فان جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إِلّه يتصدّق بهاء وهذا هو المأثور في مثل ذلك 
عن أصحاب رسول الله کياة. 
وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإِلّه يجعل المال نصفين؛ يأخذ لنفسه 
نصفه» والنصف الثاني يوصله إلى أصحابه إن عرفهم» وإلا تصدّق به. 
اتن د اه وف معا السام ف ن ت 
الزكاةء ويُقرى منه الضيف ويُعان فيه الحاح» ويُنفق في الجهاد وني أبواب البر 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۲۸۰۳۲۷). 


جه #۲۸۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
التي يحبها الله عل ورسوله ياف كما بعل بسائر الأموال المجهولة» وهكذا 
يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه». 

ومن أدّى عن غيره مالا لحفظ ماله من التلف أو السلب والتّهب» فإلّه يرجع 
بما آدّاه على رب المال الذي يجب عله ان وده إت لان هذا من موالاة 
المسلمين بعضهم لبعض» قال تعالى: ‏ وألْمؤمون لومت بعضم أولياء عض 4 


2 ES ے‎ 


[التوبة: ١۷]ء‏ قال ابن الق : : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض في 
الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز 
لأحدهم ضمٌ اللقطة ورذ الأبق وحفظ الضالّت انه فسا اة ع 
الصالّة والآبق واللّقطةء وير إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه» لما كان 
ا ا ا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رها : «(من ا مال غيره من التلف بما 
آذه عه يرجح به عليه: قل من حلصن مال من فطاع أو غسكررظالم او مترل 
ظالم» ولم يخلّصه إلا بما أدّى عنه» فإِلّه يرجع بذلك» وهو محسن إليه بذلك» 
وإن لم يكن مؤتمتا على ذلك المال» ولا مكرهًا على الأداء عنه» فإنه محسن 
اكه وهل جر الان الان 

أا ما حصل من الرّبح من أموال الودائع والأمانات لمتاجر بها من غير إذن 


(Ell /١( إعلام الموقعين‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)٠١٤‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۹جو 
مالكهاء فمن الفقهاء من جعل الرّبح لمن اتجر با؛ لله ضامن للمال» وهذا قول مالك. 

قال بحيئ: وسمعتٌ مالكًا يقول: إذا استودع الرَجُلٌ مالا فابتاع به لنفسه 
وربح فيه» فن ذلك الرٌبح له؛ لاله ضامن للمال حت يۆديه إلى صاحبه. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رمال : «كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ومالك د بن آنس» والليث بن سعد وآبو يوسف القاضي يقولون: دران 
طاب له الربْح غاصبًا کان المال أو مستو دعا عنده مستعديًا فيه . 

وقال الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ردأ : «قال 
بعضهم: البح للمعتدي» ولا يطيب لربٌ المال؛ لأن ال اة نهن عن ربح ما 
EE O E‏ 

وقال آخر: الربح ادىئ بحديث النبي بيا «الخُرَاج بالشمان»). 

وبعض الفقهاء يرئ أن الربح يُتصدّق به» وليس لواحد من الطّرفين» قال ابن 
المنذر رَحدآ: «قالت طائفة: إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدّق 
بالربح» هذا قول الشعبي» قال في المضارب: إذا خالف كان يرى أله ضامن» 
وليس لواحد منهما الرّبح» يتصدَّقان به. وروينا عن مجاهد أله قال في الوديعة: 
إذا حرّكها صاحبها فالرّبح ليس لواحد منهماء يتصدٌّق به. 
(۱) الاستذکار (۱۳۲/۲۲). 


.)١۲٤/۱۱( الأوسط‎ )۲( 


.)۳۲٣ ١۳۲۲ /۱۱١( الأوسط‎ )۳( 


جه ٠‏ ۲۹خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وكذلك قال التخعي في المضارب يخالف» وكذلك قال حكّاد. 

وروي معن ذلك عن أبي العاليةء ومكحول» والحكم. 

وقال أصحاب الرأي في الرّجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ويربح ولم 
يأذن له صاحبها؛ قالوا: هو ضامن للوديعة» والرٌبح له يتصدّق به» ولا ينبغي له 
أن يأکله». 

وواک او کرات المد E‏ ق المتخدى باطل؛ لاله تضاف 
وتجارة وبيع ما لا يملك» وأنٌَ عليه أن برد مال غيره من الودائم ونحوه» ونقل 
عن ابن مسعود نة أنه كان يفتي بالصدقة بالربح 

والإمام الشافعئ رجاه انفرد بالاستفصال بحسب تجارة المتعدّي بعين 
الال و تت فال الاقف أي الماد اا 2 قال الشافعق: ان اشری 
E O a e ON‏ بمال بغیر عه 
قبل أن يستوجبها بثمن معروف المقدار غير معروف بالعين» ثم نقد المال 
المغصوب منه أو الوديعةء فالرّبح له» وهو ضامن لما استهلك من مال غيره». 

واعترض العامة ابن بطًال المالكي اله على هذا التفصيل فقال": « 
غرض للنّاس في أعيان الذّنانير والذّراهم» وإنّما غرضهم في تصرُفهم فيها). 

ومن الفقهاء من قال: إن الرّبح لربٌ المال؛ لألّه نماء لماله» قال الحافظ ابن 


(۲) شرح صحيح البخاري .(4V /١‏ 


تاب البيوع /الظلم‌في‌البیوع ‏ بیو ۲۹بجر 
الملقن ةلله : «وهو قول ابن عمر رص كتا وبي قلابة» وبه قال أحمد 
واسخاق): 

ولا شيء للمعتدي» قال الحافظ التووي رجآة: «إِن الغاصب لا 
يستحق بتلك الزيادة شيا لتعدّيه» ثم ينظرء إن لم يمكن رده إلى الحالة الأول 
رده بحاله وأرش التقص إن نقصت قيمته». 

واا ا ا ا و چ ران 
شركاء في الرّبح» قال العامة ابن أبي الع الحنفي رجآ : «ني المسألة قول 
آخر» وهو أنهما شريكان في الرّبح؛ لألّه نماء المال» ونماء عمل الغاصب فصار 
بمنزلة المضاربة» وهذاأعدل الأقوال. 

وهو رواية عن أحمد» ودلیله ما فعله عمر دک وا َه مع ولدیه عبد الله وعبید الله 
الال الت ارا فمن ك الال 

والمعتدي عمله هدر في نماء المال؛ لاله تصرّف غير مأذون له فيه» فهو ظلم. 

وتأصيل المسألة هو أن التصرّف في مال الغير شركة لم يكن فيها إذن لفظي ولا 
عرفي» وحكم الربح ومقداره في التصرُف غير المأذون فيه من رب المال هو من نماء 
المال» وعمل المتصرّف» غير المأذون له؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : 
(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١١ /٠١(‏ 
(۲) روضة الطالبين .)٠١١ /٤(‏ 


(۳) النبيه على مشكلات الهداية .)٦۷۲ ٦۷١ /٥(‏ 


(6) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)٩۱‏ 


جه ۲ ۲۹ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
«حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه» وصحّة التصرّف وفساده» 
وإنما يفترقان في الحلّ» وفي مقدار الربح على أحد القولين. 

فظاهر مذهب أحمد عل ما اڈ شترطاء وعلى القول الآخر يكون الربح تبعًا 
للمال» ويكون للآخر أجرة المثل» والأصح في هذا أن له ربح المثل». 

وروى مالك في أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر يتش قفلا 
من غزوة فمرًا بأبي موسى ينث فأسلفهما من بيت المال» فاشتريا به متاعًاء 
E‏ 

فقال عمر روڪنه: أذيا المال وريحه. 

فقال عبيد الله: ما ينبغي لك هذاء لو هلك المال ونقص ضمتاه. وسكت عبد الله. 

فأعاد القول عمر َة عليهما. 

فقال له رجل: لو جعلته قراصًا يا أمير المؤمنين؟ 

قال: فأخذ عمر هَت رس المال ونصف الرّبح. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ َال : «لم ينكر عمر ينه على ابنه عبيد الله 
قوله: لو هلك المال أو نقص صَمناه يعني: فلذلك طاب لتا ربخه» ودل على ما 
ذهب إليه مالك» ومن قال بقوله. 

ويحتمل بأن يكون فعل ذلك عقوبة لهماء لانفرادهما دون سائر المسلمين 


(۱) الموطًاً (۲/ 1۸۷)ء رواية يحي الليثي. 
(۲) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .)١١١ /۳١(‏ 


كتاب البيوع /الظلم في البیوغ - ۹۲و 
بمال من بيت المال» فشاطرهما في ذلك كما فعل بعْمّاله إذ شاطرهم أمواله 
والله المستعان»). 


$ 


وقال شيخ الإسلام في الحاكم يأخذ أموال الاس بغير حق» ومن تكسّب 
بأموال غیره"': «إِن کان جميع E E E‏ 
من اللصوص وقطًاع الطريق بعض ما يأخذونه من آموال الناس» ومثل آن يطلب 
ظلم أقوام فيعطوه ما يكف به عن ظلمهم» ومثل أن يحمي بعض الناس عن 
مساواة نظرائهم فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة» ومثل أن يظلم في حكمه أو 
يعدل برشوة يأخذهاء ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم» ومثل أن 
يهدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين» فهذه الأموال ونحوها هي مستحقة 
لأصحااء كاللص الذي A e‏ 
يحرّمها على أصحابماء بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر حقوقهم. 

وإن جُهل عين مال الرجل لكونه باعه» ونحو ذلك» فعوضه يقوم مقامه. 

ومن اكتسب بهذه الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب الأموال» 
وقیل: له إذا اث شتری في ذمّته» وقیل: بل یتصدٌّقان به؛ لأنه ربح خبیث. 

وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة» كما فعل 
عمر بن الخطاب رعِرْكَةْكَنْة في المال الذي أقرضه أبو موسى الأشعر شعري ES‏ 
لابنيه دون العسكر» وهذا أعدل الأقوال». 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۰۳۲۸ ۳۲۹). 


جه ٤‏ ۲۹ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

eT‏ الخاصّة في حكم هذه الال دل على عدم أحقيّة المعتدي 
والغاصب في نماء المال غير المأذون له في التصرّف فيه؛ حيث قال انب بلاة: اليس 
لعرق ظالم حق»» وقال: «من زرع في أرض e‏ 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين راه : «قول النبي بياة: «ليس لعرق 
Ts OT‏ 
المغصوب تحدث على ملك المالك» فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته». 

وقال شيخا الغلامة محمد النيمين اة أبخا: «إذا قال الغاصب: آنا 
تعبت وخسرت؛ قلنا له: لتك ظالبٌ وقد قال تعالی: تما لبیل عالْنَ لمو 
الاس وسو فی رض برای 4 [الشوری: <[ 

وكذلك لو غصب منقالًا من الذهب وحوّله إلى حلي أو مثقالًا من الفصة 
وحوله إلى حلئ» فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة؟ تكون لمالك 
المصوغ» وليس للغاصب شيء؛ لاله ظالم». 

وهذا القول رواية عن أحمد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجةالله عن 
فقه هذه الرواية": «الرّبح في المال المغصوب فإِلّه لصاحب المال» دون 
الغاصب» ویلغی تصرّفه فیه؛ لکونه محظورًا». 
(۱) الشرح الممتع .)٠١١/٠١(‏ 


(۲) الشرح الممتع .)٠١١/٠١(‏ 
(۳) تقرير القواعد وتحرير الفوائد .)١١١/۲(‏ 


كتاب البيوع/الظلم في البيوغ ‏ چو ۲۹١‏ وړ 

وقابل العامة أبو الحسن علي بن سعيد الرّجراجي بين قول من جعل نماء 
المال لمن عليه ضمانه» وبين من منع المعتدي من ربح ما ليس بماله» ولا له 
أذن فى الشركة ف فال اسسا الخاف تار العخرهن ف قر ا 
«الخراج بالضمان»» وهو قول عام ني كل من وجب عليه الضمان أن الغلّة سائغة 
له بضمانه على عموم الخبر» وإن كان هذا الخبر وارد على سبب؛ وهو الخلام 
الذي اختصما فيه عند رسول الله بل وقد رده المشتري بالعيب» فمكنه النن كلا 
من الردّ ثم إن البائم طلب الغلةء فقال له التب بلاة: «الخراج بالضمان»". 

إل أن اشير غد اضر لين أن الف المستقل بف اذا وردعل شبب؛ 
آنه یجمل عل عمومه» ولا يُقتصر به عل سببه. 

والثاني: قوله بلاة: «ليس لعرق ظالم حقّ»”» يريد أن الظالم هو الغاصب» 
EEE Sy,‏ 

وقيل: «لعرق» بالتنوين» لا بالإضافة» والعرق: ما أحدثه الغاصب من بناء 
أو غرس آو حفر» عل ما يأتي بیانه في کتاب تحريم الآبار» إن شاء اله. 

فهذا الخبر أيضًا عام في كل ظالم» فمن رجح أحد الخبرين قال بمقتضام 
ولا جرم» فإنه لم يخرج على منهاج الأصول إلا القولان المتقابلان لا غير. 
(۱) مناهج التحصیل (۸/ .)٤٤۹ ۰٤٤۸‏ 


اا ال وم ن الفطان اال هي ال 0: 


(۳) قال الحافظ ابن حجر رَةألَة: «رواه بو داود» وإسناده حسن)» «بلوغ المرام) (ص‌۲۲۷ -رقم .)٩۲‏ 


جه ١‏ ۲۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وما عداهما من جملة الأقاويل بموضع الاستحسان جاريةً على غير قياس». 
وينتقد على أبي الحسن الرجراجي حكمه على الأقاويل الأخرى بأتَها 

استخسان» وهذا غير صحيح» فان القول بقسمة المال متاصفة بین رب المال 


ومن هو في ضمانه فتيا الفاروق عمر رنه بموافقة الصحابة له. 


# %# ¥ 


کتاب البیوع/إغلاقالرهن د یو ۲۹۷و 


%- 
إغلاق الرهن 

نه التب ية عن إغلاق الرّهن» أي: هى عن منع الانتفاع بالرّهن؛ لملا 
تفوت مصالح المرهون لكن من الذي ينتفع بمصالح الرّهن ومنافعه؛ هل هو 
الراعن او الود 

عن آبي هريرة رَصكَةَكَتَةُ قال: قال رسول الله يا: «الظه : يركب بنفقته إذا 
کان مرهوتًاء ولبن الدَرّ بُشرب بنفقته ٳذا کان مرهواء وعلئ الذي يرگب 
ویشرب التفقة» رواه البخاري 

قال العامة إسماعيل الصنعاني ااا «قَاعل «یرکبُ» 


و«يشُْرَبُ» هو المُرتَهنْ بقَريتة الْعِوَّضٍ 0 الرْكُوبُ وَإِن کان تمل أنه 


f 


اا اهل ان السَقَةَ لازمة لهب قن وار 


E 


جُعلّث في الْحَدِيثِ عَلَى الراب وَالشارب وَهُو عَيْرُ الْمَالك؛ إذ النفقة لازم 


ور 


3 


لال ذَهَبَ أَحْمَدٌ وَإِحَاف إلى العَمَلِ بظًاهر الْحَدِيثِ وَحَصّوا دَلِكَ 


(۱) سبل السلام (ص »)٥۹۳‏ باختصار. 


جه ۲۹۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
بارگوب رالد الوا ع بهار قيعة القن ول عاس يرما علنهتا. 

واان: للجمهون قالوا: لا يتفم المرتهن بشي قالواة والخديث حالف 
القاس من وجهين: 

أولهما: تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه. 

اها هلك اة ل اة 

والقول الثالث: للأوزاعع واللّيث؛ أن المراد من الحديث أله إذا امتنع 
اراهن من الإنفاق على المرهون» فاح حينئذٍ الإنفاق على الحيوان حفظًا 
لحياته» وجعل له في مقابل التفقة الانتفاع بالرّكوب أو شرب اللّبن» بشرط أن لا 
يزيد قدر ذلك او قیمته عل قدر علفه». 

ولأبي حنيفة لَه قول انفرد به عن الجماعة؛ حيث قال بتعطيل منافع 
لرن عن الجميع» عن الرّاهن والمرتہن؛ لأ الرَهْن ليس للمرتهنء والرًاهن 
زالت يده عن الرّهن. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحةألةً: «قال أبو حنيفة قولًا غريب 
یشبه فطنته) . 


\ 


لا 


ثم قال ابن العربي رادا عليه" : «أمّا قول أبي حنيفة فمخالِفٌ للحديث 
والأصول والتظر؛ أمًا الحديث فمن ثلاثة أوجه: 


(1) المسالك في شرح موطاً مالك .)١١ /١(‏ 
(۲) المسالك في شرح موطاً مالك .)١١۳/۹(‏ 


کتاب البیوع /إغلاق‌الرهن - - جهو ۲۹۹ وړ 

أحذُها - وهي القاعدة -: أن اسي ية ّى عن إضاعة المال. 

وما روئ البخاري: «أن الرَهْن محْلوبٌ ومزكوب» يناقض قوله: «الرَهْنُ 
عطل»» وهو الثاني. 

وأمّا الحديث الثالث فهو : «له نمه وعليه 

تالاصو الت ا و ی 
في مسال الشريعة ي 

وأا التظَرّ: فليس من المصلحة للحَلّق» ولا مِنْ كر عَم الحَالتق؛ أن ترك 
النعَمْ سدّى». 

وأا اليل باد ال راهن بز الت دة عن لرن فالجر اة ان ملك اباق ون 
O E E‏ 

والسَنّة الابتة عن الي ية بانتفاع المرعين بالرَهْن لا رَد بالتعليل الذي 
يناني الذدّليل» ومعاني الشّرع وحكمته فيه؛ فان الواجب طلب معاني الشريعة في 
أحكامها كلّها؛ لأنّها أحكام صادرة من عليم حكيم» وأحكامه سبحانه متفقة غير 
متضادة» قال تعالی: اواو کن منْعند عبرال جد وأفه أَخْْسًا َر 4 [النساء: ۸۲]. 

والرّهن عقد توثقة» لا يكون سببًا لإضاعة المال وتعطيل منافع الرّهن 
ومصالح المسلمين»› ی 
العقارات المرهونة عن منافعها وإيجاراتها : «هل يُسكن الرَهْن بأجرته 


OTD 
.)٤۹۹ /۹( شرح بلوغ المرام‎ )۲( 


م 


E‏ د 
حق لا يال بیته وبين حقه 


جه ١ ٠‏ ١خ‏ خو __الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

الجواب: لا يسكن بأجرته» بل يبق معطلا لا ينتفع به المرتهن ولا الرّاهن» 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. 

ولك الصحيح: أله لا يبقى معطّلاء لا البيت المرهون» والسَيّارة المرهونة. 
ولا کل شيء یمکن أن پتتفع به لا يبق بدون نفع؛ لان إبقاءه بدون نفع تفویت 
ل رد لا ا اه اه ق د ول ن ا ق ب 
آ و س عد ا غود 5 اة ا ئ التي ل عن 
إضاعة المال؛ لان المال أعيان ومنافع» فالصّحيح أله - إذا كان الرَهْن لا ر كي» 
ولیس له لبن يشرب - فإِلّه إذا أمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به ثم إمّا أن 
جر على نفس المرتہن» أو على رجل آخر» ولا مانع». 

والعلامة الصّنعاني رَحدالّه جعل التفقة على العين بنية الرُجوع على 
اراهن فقال"": «إن كل عينِ في يده لغيره بإذن السرع؛ فإِلّه نق عليها بن 


ت 


الرجوع على المالك» وله أن يؤجُرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف, إلا أنه 
إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع بما أنفق ويلزمه غرامة المنفعة 
واللّبن» فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرّر الحيوان بمدّة الرُجوع؛ فله أن 
ينفق ويرجع بما أنفق» إلا أله قد يقال: إِلّها قاعدة عامّة فتخْص بحديث الباب». 

وين العلماء أن المرتهن إذا أنفق على الرَهْن تبرْعًا لم يجز له الانتفاع 
بالرَهْن» قال ابن قدامة المقدسي رهآ : «التَمَاءُ للرّاهن» ولكن للمُرتهن 


(۱) سبل السلام (ص‌۹۳٥).‏ 
(۲) المغني .)١١١ /١(‏ 


كتاب البيوع /إغلاق الرهن د بوا ٠٣یو‏ 
ولاية صرفها إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه وولايته» وهذا فيمن أنفق محتسبًا 
بالرجوع» فأمًا إن أنفق متبرٌعا بغير نة الرجوع» لم ينتفع به» رواية واحدة). 

GS SE 
[البقرة: ۲۸۳]ء قال العامة العيني رمأل : «دل‎ E E 
هذا أن التخلية بين الرّهن والمرتہن شرط» حتی يکون ني قبضه وني يده دون يد‎ 
E E OE E E A 
EARN 

ومن جهة معنى الرّهن وحكمه: لا يمكن للرّاهن أن ينتفع بالرَهُن» قال 
العامة العيني رَمةآةً: «قال أصحابنا: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون 
EE gE 2 YA‏ 
سبيل اللزوم» وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع» وليس له أن يبيعه من غير المرتهن 
بغير إذنه» ولو باعه يو قف على إجازته» فإن أجازه جاز» ويكون الثمن رهتا سواء 
شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهوتًا عنده أو لا). 

ونبّه العلماء إلى أن الرّهن متى رجع إلى الرّاهن خرج عن كونه رهتا وبطل 
حكمه» قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجمةأهة : «هَذّا هو الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَّا في 


ت 


ن الرَهْنَ مت رَجَح إلى الرَاهنِ باختيارِ المُرتَهنِ بطل الرَهْنْء وله بُو حَيِيمة 


اَن 


(۱) تخب الأآفکار .)٠١١/٠١(‏ 
(۲) تخب الأفکار .)٠٤١/٠١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤٦۹ /٤(‏ 


i GN CE O O RL . ۲ 4‏ 
َه قالّ: إن رَجَع بار ية او وَدِيعَة لَمْ بطل 

وَقال الشافِعِيٌ: إن ةانب اريو شلق لتيل شنم قي فطقت 

ردلا ر كَفوَة 4 [البقرة: ۲۴]. 

اڏا َرَج عَنْ ب يد القَابض لَمْ يدق ذَلِكَ الَف عليه لَه لا َضدُقُ عَلَيْه 
کی وَهَدًا وَاضح». 

وبعض العلماء كالأوزاعي والليث بن سعد - رحمهما الله - قالا: إن نفقة 
المرتهن على الرّهن هي من جملة مسائل الظفرء من أجل هذا جاز له الشرب من 
ENN AA NOE a ga‏ 
ا ET‏ : .0( 
الرُهن واجبة عليه» فاستمتاع المرتهن بمنافع الرّهن أبيحت له من هذه الجهة 1 

واستدامة القبض شرط للزوم الرَْن عند الحنابلة كالحنفيّة والمالكيّةء قال 
ابن قدامة المقدسي رجةألة: «استدامة القبض شرط للزوم الرَهْن» فإذا 
ee eT‏ لزوم الرّهن» وبقي العقد» كأنه لم يُوجد 
فيه قبض» سواء أخرجه بإجارة أو إعارة آو إيداع أو غير ذلك. فإذا عاد فرَده إليه» 
a E Ee‏ 

وقال ابن قدامة": «قال الشافعئ: استدامة القبض ليست شرطًا؛ لاله عقد 
(۱) فتح الباري .)۱٤٤ /٥(‏ 
(۲) المغني .)٤٤۹ ٤٤۸ /٩(‏ 
(۳) المغني .)٤٤۹/٩(‏ 


تاب البیوع/إغلاقالرھن  -_‏ ٣٠٠٣و‏ 
يعتبر القبض في ابتدائه» فلم يُشترط استدامته كالهبة. ولنا قول الله تعالى: #فرهان 
فة4 [البقرة: ۲۸۳]. للها إحدى حالتي ارهن فكان القبض فيها شرطًاء 
کا ن القبض في ابتدائها يبت اللْكَ» فإذا ثبت استغني 
عن القبض ثانياء والرّهن يراد للوثيقة من بيعه» وا دنه من ثمنه» فإذا لم 
یکن في يده لم یتمکن من بيعه» ولم تحصل وثيقة). 

والصحيح الذي رجُحه شيخنا العامة محكّد العثيمين رَحةآله: أن الرَهْن 
عقد يتم بالإيجاب والقبول» وتعيين المرهون» ويكون بذلك لازمًا؛ لقوله 
تعالى: ووا امود [المائدة: ۱]» وقوله سبحانه: لواو بالعَهَدِ ل ألعَهّ کات 
مسو مسولا [الإسراء: ٤‏ فلا يجوز للرّاهن التصرٌف في الرَهْن على وجه يسقط به 

ار أمّا قبض الرّهْن فهو لكمال التوثقة» والقبض ذكره الله في حال 
مخصوصة وهي السفر؛ لاله لا يمكن التق في هذه الحالة إلا برهن مقبوض إذا 
NE‏ تعالی: ‏ # ون تر عل سمَرٍوَلَم دوا ًا) [البقرة: ۲۸۳]. 
ویدلٌ لذلك قوله تعالیٰ في تمام الآية: إن امن بعضکم بَا كليو ّى أَوَثْينَ 
َمََحَه 4 [البقرة: ۲۸۳]» فإذا أمن بعضنا بعصا فلا حاجة إلى قبض الره 

ارهن عد تر هة للا ن من ار اسار م وين را لقره ر 
منفعة؛ لأنٌ الرَهْن سيستوفّى منه بقدر الدّين بدون زيادة وإن كان الرَهْن دة 
الق علها م شرورة حفطها لك ا غاا من ها 


(۱) شرح بلوغ المرام (۹/ »)٤٦٦- ٤٦٤‏ باختصار. 


خ4 ٤‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رأة : «الرَهْن من عقود التوتقات» 
کالما نوالا وها 

على كل حال: انتفاع المرتهن بالرَّهْن إذا كان دابةً بحلبها وركوبما بمقدار ما 
ينق عليها؛ هذا ليس بربًاء وقد أذن فيه الشّارع» والشيء اليسير الزائد هذا لا 
يتشا فيه» وليس بربًا؛ أنه لم بُشترط في العقد والتّبي بيه استسلف من رجل 
بكرا ثم قضاه خیارًا رباعبًاء رواه مسلم» وهذا أكثر من ثمنه من باب الإحسان» 
ولیس ربًا؛ لاه لم يشترطه في العقد. 

ر فر اا ء المرتهن من الاتتفاع بالرّحْن معلل بأتّها معاوضة على 
مجهول» قال العامة الخطابي ردأ E EE‏ 
EE SBME U RS OE‏ 
صح تأول من تأوله على الراهن» وبنحو تعليل الخطابي قال ابن عبد البرء 
وزاد في تعليل المنع یل ال اف ر کی ي فن 

وهذا اعتراض غير مشج لان او اا و ا أو 
الناقة أو البقرة معلوم» وتقديره بسعر مثله في السّوق معلوم أيصًاء وكذلك الشأن 
في ركوب الدّابةء فإ مقدار أجرتها المرجع فيه إلى سعر مثلها. 

والرهن ڌ توثقة وليس غصبًاء فالرًاهن يعلم إذن الشرع في حلب وركوب دابنه 
(۱) شرح عمدة الآحکام (۲/ ۹۲۸). 


.)٠٤١ /۳( معالم السنن‎ )۲( 
.)۲۱٣۰۲۱۰١ /٤( التمهید‎ )۳( 


کتاب البیوع/إغلاق‌الرهن -  -‏ ډه .٣نو‏ 
بنفقتها إذا اختار رهنها. 

والّذي يقتضيه الترجيح: هو أن قوله بياة: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوتًاء ولبن الدّر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا» رواه البخاري؛ مخصّص 
حبرم ر لا بحل مال آمرئ ممم إلا طب ن ما وو 2 
«(بنفقته» هذا شرط اللإذن اا وهو یال عل ن الانتفاع بمقدار النفقة» وما 
زاد على ذلك فللرّاهن؛ لأله ملكه» وهذا التصرّف بالرَهْن من ضرورة حفظهء 
فلا يتجاوز مقدار ما خصّه الدّليل» وهذا ترجيح الإمام أحمد رداك 

قال العامة محمد بن عبد الله الرّركشي رجةآد: «شرط الاستيفاء: أن 
يكون بقدر العلف» مع تحري العذل» ولا ينهك ولا يعجف بالركوب 
والحلاب» حذارًا من الضرر المنفي شرعًاء ثم إن فضل من اللبن شيء عن 
النفقة ولم يمكن بقاؤه إلى وقت حلول الدين؛ فان المرتهن يبيعه إن أذن له في 
ذلك» أو الحاكم إن لم يؤذن له» ويجعل ثمنه رهتاء وإن فضل من النفقة شيء 
رجع به على الراهن». 

وقال شيخنا العامة محمّد العثيمين ردأ : «إذا أمعتا التّظر في قوله: 
«ينفقته»» وجعلنا الباء لار ان ای ان ن ا للمعوض» 
ا ا 2 
ا ماح اه ن اة ية عا و اه الت الم 


.)٥۳ ٥۲ /٤( شرح مختصر الخرقي‎ )۱( 


جه ١٣خ‏ لقان الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
يمكن أن نضيعها عليه». 

ثم قال رَه ر شر ااا ع وان رک 
بخمسین» فهل يرجع عل صاحبه بما زاد على آجرة رکوبه؟ 

إذا قلنا: إن الَقة عوض» ولابدٌ من مساواة العوض للمعوض؛ فإِلَه يرجع لاله 
آمین» وقد آنفق عل ملك غیره» فیرجع عل غیره بمقدار ما آنفق عل ملکه). 

واستدلّ من ذهب إلى أن الرّاهن هو الذي ينتفع من الرَهْن بحديث أبي 
هريرة كنف أن رسول الله ها قال: «لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنهء 
هغمه وعليه رما 

قال العامة الخطًابي ردان : «ني هذا ما دل على صكَة قول من ذهب 
إل أن درّه ورکوبه للراهن دون المرتهن 

فما قوله: «لا يعلق الرهن»؛ معناه: أنه لا يستغلق»› ا د اك 
و«الغلق» الفكاك. 

وحقيقته: أن الرهن وثيقة في يد المرتهن» يُترك في يده إلى غاية يكون 
مرجعها إلى الراهنء وليس كالبيع يستغلق فيُملك» حتى لا يفك 

وقوله: «الرهن من صاحبه»؛ معناه: الرهن لصاحبه» والعرب تضع «من» 
موضع اللام» قال الشاعر: 


.)٠٤١ ٩٤٤ /۴( معالم السنن‎ )۲( 


کتاب البيوع /إغلاق‌الرهن - یو ۷٠٣و‏ 
أمنْ آل ليلى عرفت الديارا أبحنب الشقيق خلا قفارا؟ 

وکقول زهیر: 

أن أمٌ وى تة لم تَكلّم 

وإذا كان الرهن من ملك صاحبه؛ كان تلفه من ملكه دون ملك المرتهن. 

وني قوله: «له غنمه»؛ دلیل علئ أله يملك من غنمه: ذره» وولده» وسائر 
منافعه» ما لا يملك من الأصل في الحال» ولولا ذلك لم يكن لهذا التفصيل 
معتّى» ولا كان فيه فائدة؛ إذ كان معلومًا أن الفروع تابعة في الملك لأصولهاء 
ولاجقة ني الحكم بها 

وفيه دليل على أن المنافع غير داخلة ني الرهن. 

وفيه دليل أن استدامة القبض ليس بشرط في الرهن» وذلك: أن الرّاهن لا 
يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن» غير آنه لا يركبها إلا ارًاء ويرذها 
بالليل إلى المرتهن» ولا يسافر بہا). 

وحديث أبي هريرة تة اختلف في إسناده وإرساله؛ فصحًح أبو داود 
إرساله» وآخر ما ورد في الحديث: «له عُنمه وعلیه غرمه)؛ لیس من كلام التي 
ا وإِنّما هو كلام تابعیٌ. 

قال الحافظ ابن حجر رهآ : «صحَح أبو داود» والبرار» والدًارقطني» 
E E ERT‏ 


(۱) التلخيص الحبیر .)١١/۳(‏ 


جه ۸ ١‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
عبد الب وعبد الحقٌ وصله. 

وقوه وله مةه عة غرهي فيل إنها مدرجة من قرل ابن المسيت: 
فتحرّر طرقه. 

فال ان ع ا هل اة اعات ال ون وها روا د فا ان 
أبي ذئب ومعمر وغيرهماء مع كونمم أرسلوا الحديث على اختلافِ على ابن 
ا و و وقد روئ ابن وهب هذا الحديث فجوده» وبين ا 
E E‏ 

وقال ابو داود في «المراسیل»: قوله: «له غنمه» وعليه غرمه»» من کلام 
سعيد بن المسيّب» نقله عنه الزهري». 

ولفظة: «له غُنْمه وعليه غرمه» أخذ منها الفقهاء القاعدة الفقهية: «الخنم بالغرم). 

واللَفظة لو كانت مدرجة من كلام سعيد بن المسيّب فان معنى القاعدة 
ثابت بدليل آخر من السَنة؛ وهو حديث عبد الله بن عمرو یترتا قال: قال 
E‏ ما لم يضمن» 
ولا ر E‏ 
وصححه أيصًا شيخ الإسلام ابن تيمية رأة . 
a ag‏ 
وقال الحافظ ابن عبد البر رَحدالدً لَه في بيان معن قوله ڪي: «لا يغلق 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)۳۳٤‏ 


کتاب البیوع /إغلاق الرهن د بیو ۹٣یو‏ 
الرّهن»": «الرواية في هذا الحديث «لا يغلق الرهن» برفع القاف على الخبر؛ آي: 
ليس يغلق الرهن» ومعناه: لا يذهب ويتلف باطلاء والأصل في ذلك الهلال 
والنحويون يقولون: غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص. قال امرؤ القيس: 
غلقن برهن من حبيب به دعت سليمى وأمسى حبلها قد تبترا). 
ثم قال ابن عبد البرّ متمّمًا: «قال أبو عبيد: لا يجوز ني كلام العرب أن يقال 
للرهن إذا ضاع: قد غلق. إنّما يقال: قد غلق. إذا EY‏ المرتهن فذهب به. قال: 
SS‏ 
ورجح السافظ ان فة الد ا تسر مالك لون اافة وقال": 
«وعلی نحو هذا فسّره: الڙهري» وسفيان الوري» وطاوسء وإبراهيم يم التّخعي» 
وشريح القاضي». 
وقال الحافظ ابن عبد البر رَجَةألة: «فعلى هذا تفسير أهل العلم في قوله: 
«لا يغلق الرهن»؛ أن ذلك: ا قصد به الرهن القائم؛ ا لا يستغلقه المرتهن 
فيأخذه بشرطه المذكور» إذ قد أبطلت ذلك الشرط السئةء وليس ذلك في الرهن 
قلف عفد الم ر هن أن الى ف لاي 0 فد دهن اا قل فاك 
N E AN SENE E‏ 
(۱) التمهید .)٤١١ ۰٤۳۰ /٦(‏ 
(۲) التمهید .)٤۳۳ /٩(‏ 


.)٤۳۳ /٦( التمهید‎ )۳( 
.)٤١١ ۰٤٩٤ /1( التمهید‎ )٤( 


جه ١١ ١‏ مجه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
یکون اولیٰ به من صاحبه. 

ورو هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أقرض الرجل قرضصًا ورهنه 
عتا ر فال إن أك ل ل اا ردا و و لتا ا ف فال لن 
هذا بشيء» هو رهن عل حاله لا يغلق». 

وقال الإمام أحمد رَجَألَُ بقول كافًة العلماء في تفسير الحديث: 

قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معني قوله: «لا يَعْلَقَ الرَهْنْ»؟ 

قال: «لا يدفع رها إلى رجل» ويقول: إن جئتك بالدّرَاهم إلى كذا وكذء 
وإلا فالَهرٌ لك . 

قال ابن قدامة المقدسي رجةآنله: «روي ذلك عن ابن عمر يتك 
وشريت :الخ ومالك والتررئ» والشافي» وأضحاب الر آي لا نعل 
أحدًا خالفهم». 

وقال العلامة محكّد بن عبد الله الرّركشي ردأ : «قوله كي «لا يغلق 
الرهن»» في رواية: «من صاحبه» الحديث؛ أي: لا يستحقه المرتهن» يقال: غلق 
الرهن؛ إذا لم يوف الراهن الحقَ» فاستحق المرتهن الرهنّ. قال زهير: 


وفارقنك برهن لافكاكله يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا). 
(۱) المغني .)٥١۷ /٦(‏ 
(۲) المغني .)٥٩۷ /٦(‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي .)٥٤ 0۳ /٤(‏ 


تاب البیوع/إغلاقالرھن د و ١‏ ۲نو 

وقال شيا العلامة محمد الحلمين مدا :قرلا دلا على اله 
بكسر القاف؛ على أنّها حُرّكت لالتقاء السّاكنين» ويجوز بالرفع على أنَها جملة 
خبرية» لكن معناها: التهي. والغلق: يعني: الحيلولة بين الإنسان والشّيء ومنه: 
إغلاق الباب؛ لأنّك إذا أغلقت الباب فنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن 
کان في البیت» فمعنی «لا يعلق الرَهْنْ من صاحبه»» آي: ل يمنع من صاحبه 
ويغلق دونه» ولکن كيف إغلاق الرّهن؟ 

إغلاق الرهن له صورتان: 

O EASES 
ومنافعه إن کان ينتفع به» ولا یکون للرّاهن منها شيء» وهذا إغلاق؛ لأنّك حلت‎ 
بينه وبين صاحبه؛ فان منافع الرّهن لا شك أنّها لصاحب الرّهنء ويدل لذلك‎ 
التفسير قولّه: «له عُنْمُفُ وعليه عُرْمُ»» وكانوا ني الجاهلية إذا رهنوا شيا استغلًّه‎ 
ا ا‎ 

الثانية: آنه إذا حل الأجل ولم يوف الدين أخذه المرعهن» أخذه رغمًا عن 
أنف الرّاهن» سواء كان ذلك بقدر الدّين» أو أقل» أو أكثرء فإذا رهنه بيته بدين 
إلى سنةء وتكّت السَنة ولم يوفه» أخذ البيت؛ فهذا إغلاق؛ لأّك منعت صاحبه 
منه» وكلتا الصورتين حرام» وأكل للمال بالباطل؛ ولهذا نى لسن ية عن ذلك؛ 
فقال: «لا يعلق الرَهٌْ»). 


(۱) شرح بلوغ المرام (۹/ .)٤١١ ٤١١‏ 


ه4 ۳١١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

ولو قال الرّاهن للمرتهن: إذا حل أجل الين» ولم أَوفك؛ فالرّهن لك. وتراض 
الطرفان على ذلك» هل يصح هذا ارط أو لا يصح؛ لألّه تعليق يناني التنجيز؟ 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رهآ : «ني هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: لا یجوز. واستدل بعموم قوله لاة: «لا يعلق الرَهْنُ من 
ضاحبه»» بوعل بان هذا تعليق للبيع علي رط وتعليق البيع بالشرط ماف 
لمقتضى العقد؛ لان مقتضى عقد البيع: التنجيزء والتعليق ينافي التنجيزء فله 
ماآخذان عندهم. 

eS‏ الرّواية الثانية عن الإمام أحمد 
رهه هه وقد فعل ذلك بنفسه» فاڈ ر ا ووا خذ نعل رهتا 
دك إن اتك قك في الوقت الفلانيء و ا تات 
ae E E‏ 

وقال ابن الق لَه مبتّا حكمة الشريعة ني انتفاع المرتهن بالدًابة المرهونة 
بشرب لبنها بنفقته عليه" : «هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلهاء ولا 
أصلح للرّاهن منه» وما عداه ففساده ظاهر؛ فان الرّاهن قد يغيب ورا 
المرتهن مطالبته بالتفقة تي تحفظ الرهن» و عليه أو يتعدّر رفعه إلى الحاكم 
وإثبات الرّهن وإثبات غيبة الرّاهن» وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حابه 


(۱) شرح بلوغ المرام (۹/ ١۷۱٤ء .)٤۷۲‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


کتاب البيوع/إغلاق لرن - یو۲٣‏ 
وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من العسر والحرج والمشقة؛ ما 
ينافي الحنيفيّة السمحة؛ فشرع الشارع الحكيم القيّم بمصالح العباد للمرتهن أن 
يشرب لبن الرَْن وي ركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محص القاس لو لم تأتِ به 
السنة الصحيحة» وهو يُخرّح على أصلين؛ أحدهما: أله إذا أنفق على الرّهن 
صارت النفقة ديًا على الرّاهن؛ لاله واجب أدّاه عنه» ويتعسّر عليه الإشهاد على 
ذلك كل وقتٍ» واستئذان الحاكم» فجرّز له الشّارع استيفاء ديه من ظهر الرّهن 
ودرّه» وهذا مصلحة محضة لهماء وهي بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظهره 
وإراقة لبنه» أو تركه يفسد في الحیوان» آو يفسده؛ حيث يتعدر الرّفع إلى الحاكم» 
لا سيّما ورهن الشَاة ونحوها إِلّما يقع غالبا بين أهل البوادي حيث لا حاكم» 
ولو كان لم يول الله ولا رسوله الحاكم هذا الأمر. 

الال الان دلق مار اد اماز اا وال 
ا ا 
حل المعارضة أعظم بين اليرر ى ترك الا عة بال عة رايا فن لن برد 
I OO IES‏ 
إا النفقة عليه» وذلك مأذون فيه عرفًا كما هو مأذون فيه شرعًا. 

وقد جرئ العرف مَجُرى النطق في أكثر من مائة E‏ 


# %# ¥ 


جه ١‏ ١١خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


ووک 


ر 
فان انام ا 


عن أبي هريرة رو نة قال التبي كلاء: «لا يغلق الرّهن لصاحبه» له غنمه 
وعلیه غرمه» رواه الحاكم. 

هذا الحديث هو العمدة في مناط حكم ضمان الرهن» وان ضمانه على الراهن. 

قال البغوي رجهالنه ا : «قوله : «وعليه غرمه»؛ فيه دلیل عل أنه نه إذا هلك في يد 
المرتهن» يکون من ضمان الراهن» ولا يسقط بهلاکه شيء من حق المرتهن» وبه 
قال جماعة من أهل العلم» وإليه ذهب مالك والشافعئ» وأحمد». 

وضمان الرّهْن على الرّاهن؛ لاله مُلكه» والرَهْن في يد المرتهن أمانةه 
oS‏ 
سبق بیانه. 

وني المسألة أحاديث أخرىء» وآثار عن الصحابة والتابعين. 

قال ابن قدامة المقدسي رهآ : «إذا تعدّى المُرْتَهنْ في الرَهْنِ» أو فَرَطّ 
ي الحفظ للرَهْنِ الذي عنده حت تلف؛ فإِلّه يضمن» لا نعلم في وجوب الصمان 
(۱) شرح السْنَة (۸/ .)۱۸١‏ 
() المغني .)٥۲۲ /٩(‏ 


کتاب البیوع /ضمان الرهن - چیو ١٥٠٠٣و‏ 
عليه خلاقاء ولألّه أمانة في يده» فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه» كالوديعة. 
وأا إن تلف من غير تعد مول ربط فلا مان عة وهن من مال 
الرّاهن. بُروى ذلك عن علي نف وبه قال عطاء والرهريٌ والأوزاع 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. 

وروی عن شریح والتّخعيّ والحسن: أن الرَهْنَ يُضمن بجميع الدّين» وإن 
کان آکثر من قیمته؛ لا روي عن التب بيا لَه قال: «الرهُن بما فيه»). 

وقال الحافظ ابن عبد البر مدآ : «احتلف العلماء قديمًا وحديثاء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الرهن يهلك عند المرتهن» ويتلف 
من غير جناية منه ولا تضييع؛ فقال مالك بن أنس والأوزاعي وعثمان البتي: إن 
كان الرّهن مما يخفى هلاكه؛ نحو الذهب والفضة والحلي والمتاع والثياب 
والسيوف» ونحو ذلك مما یغاب عليه ویخفی هلاکه؛ فهو مضمون؛ إذا خفي 
هلاکه. ويترادان الفضل فيما بينهما؛ إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب 
الدين كله» ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن» وإن كانت قيمة الرهن 
مثل الدين ذهب بما فيه» وإن كانت قيمته أقلٌ من الدين رجع المرتهن على الراهن 
بباقي دينه. إلا أن مالكًا وابن القاسم يقولان: إن قامت الب على هلاك ما يغاب 
عليه فليس بمضمون» إلا أن يتعدّى فيه المرتهن أو يضيعه؛ فيضمن. 

وقال آشهب: كل ما يغاب عليه مضمون على المرتمن» خفي هلاكه أو 


.)٤٤١ /٦( التمهید‎ )۱( 


خ4 ۱٦‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
ظهر» وهو قول الأوزاعي والبتي». 

وقال العامة محمد بن عبد الله الرركشي الحنبلي رحمةآ : «الرهن أمانة 
ي يد المرتهن؛ لما تقدّم من قول ل بة: «لا يغلق الرهن» لصاحبه غنمه» 
وعلیه غرمه»» وهذا عل أن الغرم على الراهن لا المرتمن» وهذا هو 
المذهب المعروف. 

ونقل بو طالب عن أحمد: إذا ضاع الرَهْن عند المرتهن لزمه» وظاهرها 
لزوم الضمان له مطلقاء لكن تأول ذلك القاضي على ما إذا تعدّى» وأبى ذلك 
ابن عقيل؛ جريًا على الظاهر. 

وبالجملة: استدلً لهذه الرواية بما يرو عن الى بي انه قال: «الرَهْن 
بما»» فيه رواه الدارقطني والبيهقي» لكتّه ضعيف» بل قيل: إِلّه موضوع. 

یآ مل آله موس اه و بجا رو عن عا أن رجا رهن فرشا 
فنفق في يده» فقال رسول الله ية للمرتين: «ذهب حقه» روا الدارقطني أيشًا 
وغيره» وهو ضعيف أيصًا مع إرساله» وقد قال أحمد: مرسلات سعيد صحاح» 
وأمًا الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات؛ لأنّهما كانا يأخذان عن كل. 

قال الشافعي: ومكًا يدك على وهن هذا عند عطاء إِنْ كان رواء: أنٌ عطاء يفتي 
بخلافه» ويقول فيما ظهر هلاكه: أمانة. وفيما خفي هلاكه: يترادان الفضل. انتهى. 

ويتفرّع على المذهب: أن المصيبة فيه كألّها حصلت من راهنهء فلو تلف أن 


.)0٥٩ - ٥۷ /٤( شرح مختصر الخرقي‎ )۱( 


کتاب البيوع/ ضهان الرهن - یو ۷٣یو‏ 
نقص كان ذلك على راهنه» وحق المرتین بحاله» ویرجع به عند محله» هذا کله 
إذا لم تعد المرتهن ولم يفرط ّا إن تعدى - بأن استعمل الرَهْن - أو فرط - 
بأن لم يحرزه حرز مثله ونحو ذلك -؛ فإنه يضمن» كما يضمن المودع ونحوه» 
والله آعلم». 

وقال العامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رجاه : «الأمين: من كان 
المال بيده برضا ربّه أو ولايته عليه» فيدخل فيه: الوديع» والوكيل» والأجيرء 
والمرتهن» والشريك» والمضارب» والوصي» والولئ» وناظر الوقف» ونحوهم؛ 
فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغیر تفريط ولا تعد لا يضمنون؛ لان هذا هو 
معن الائتمان). 

ولا يصح في ضمان الرّهن على المرتهن ¿ حديث» وما روئ في ذلك «الرهن 
بما فيه)» ففي إسناده إسماعيل الذارع» قال الدارقطني رَه چا ). : «(إسماعيل 
هذايضع الحديث» وهذا لا يصح». 

ورواية عطاء: أن رجلا رهن فرساء فنفق - مات = في يده» فقال رسول اله عل 
إلرَهن: «ذهب حقك» قال البيهقي رذآ : «مرسل» وفيه من الوهن ما فيه». 

أ ال ارعن الصاة وااعو فلاند من تحر للتار والقااة 
و الا لاف 0 اة عة( بالل عة اة م 

ال ف 


() بواسطة السنن الكبرى للبيهقي .)٤٥١/١١(‏ 
(۳) السنن الکبری .)٤٥١١/١١(‏ 


4 1۸ ٣و‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
ينهاء والأخذ بأشبهها معتّى بالقرآن. 

ما بالسبة للمروبّات عن الصحابة في ضمان الرَهْن: فقد روى عطاء بن أبي 
رلح عن عبد بن عبیر: ن عمر بن الخطاپ تة قال في الرٌجل يرتهن 
الرّهن ف فیضیع؛ قال: إن کان آَل مما فيه رد عليه تمام حَقَه» وإِن کان آكثر فهو 
أمين. رواه الدارقطني والبيهقي. 

راا نكف فقن ن فا لفاو اة كان مسار 
للأمانة قيمة أو دونهاء والضمان ينافي الأمانة. 

قال البيهقي رهآ : «هذا ليس بمشهور عن عمر كن . 

وهذا الجواب من البيهقي لا دري ما مراده» ربّما أراد آن عبيد بن عمير 
ليس في شهرة نقل فقه عمر تة الذي عُرف بنقله كبار الصحابة فضا عن 
صغارهم فضلا عن التابعين» فعبيد بن عمير ولد في عهد التبي يا ولم يره 
وليست له صحبة؛ فهو معدود ني التابعين. 

وهذه طريقة معلومة في تلقي الأحكام عن الصحابة والعلماء؛ يستغربون ما 
ينفرد به عنهم أحد مما لم ينقله مشاهير تلاميذه والتقلة عنه» خصوصًا إذا لم 
يكن موافقًا للرٌاجح من دلالة القرآن والستّة ولا بُعرف نقل هذا الفقه عن 
الصحابي إلا من طريق هذا المتفرّد. 

وهذا واضح في تأصيلات العلماء» وانظر ذلك في تبيين شيخ الإسلام ابن 


لسن انکر 4667۷7): 


کتاب البیوع /ضمان الرهن - کیو ۱۹٣و‏ 


تيمية رَةأللَه لفقه ابن مسعود رعوَهَنة وأكابر الفقهاء من أصحابه» وأجل من 


وهكذا بيّن ابن المديني في «العلل» وابن منده في «شروط الأئمة) فقهاء 

والمشهورين بأخذ فقههم من أصحا ° 
أمّا المنقول عن على بن أبي طالب رَيكَيعَنة: فالرّوايات عنه منها ما هو 

ضعيف: a‏ 
الرَهْن إذا هلك: يترادان الفضل. 

ومن طريق الحكم بن عتيبة عنه أيضًا أنه قال: يترادًان الزيادة والنقصان. 

قال البيهقي ماله ": «هذا منقطعء الحكم بن عتيبة لم يدرك عَليا». 

وروی مَُعَمَرُ بن سليمان عن الحَجًاج عن الشعبي عن الحارث عن علي 
تة قال: إذا كان الرَهنْ أفضل من القرض» أو كان القرض أفضل من 
الرَهْن» ثم هلك؛ يترادّان الفضل. 

E OE ET EE 
البيهقي دجأل“ : «الحارث الأعور والحَجًاج بن أرطأة ومُعَمَرُ بن سليمان غير‎ 
مُحَتَح ہم).‎ 
.)١٠۳ /١( القواعد النورانية الفقهكّة‎ )۱( 
.)۸۸ شروط الائمَّة لابن منده ( ص۸۷‎ )۲( 
.)٤٥٦/١١( السنن الکبرى‎ )۳( 
.)٤٥١/١١( السنن الكبرى‎ )( 


چ ۲جو الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية / الجزء الرابع 


وأمًا رواية موس بن إسماعيل»› ح شنا حمّاد ر بن سلمة» > عن قتادة عن 


خلاس» عن علق رهت قال: إذا کان في الرهن فضل»› فإن أصابته جائحة 


فالرَهْن بما فيه» فان لم تَصِبّه جائحة فإِلَّه يرد الفضل. 


٣ 
۳ 


قال البيهقي رها : «ما رو خلاس عن 
و ر 

والصحيفة إذا رواها ثقة احتجٌ بهاء وخلاس ثقةء وأثر علي رنه رواه 
أيضًا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن محكّد ابن الحنفية: أن علي 
قال: إذا ضاع الرّهن رَد عليه الفضل› » وإن رهنه وهو أكثر ممّا عط 


e‏ ڪه 


ES 
بطيب نفس من الرّاهن فضاع؛ فهو بما فيه».‎ 
وعد الأعلى الثعلبي صدوفق يهم» کما ف التقريب»: قال ابن دال‎ 


«هو أحسن الأسانيد في هذا الباب». 
وأمًا الآثار عن التابعين» فأصحها وأرفعها وأعلاها إسنادًا: مرسل سعيد بن 
المسيّب رادل حيث قال: قال رسول الله بل: «لا يعلق الرَهْنْء لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه)» وهذا المرسل أولى الآثار بالترجيح لعدّة أمور: 
-١‏ موافقته القرآن في معانيه؛ من التهي عن إضاعة المالء وكون نماء المال 
ونقصه لصاحبه؛ يعني مالکه. 


(۱) السنن الکرى .)٠٥٥١/١١(‏ 
(۲) التمهید (/ .)٤۳۷‏ 


کتاب البیوع/ ضهان الرهن - یو ۱٢۲۲ی‏ 

۲- مرسلات سعيد بن المسيّب أصح المراسيل» فهو من كبار التابعين» ولا 
يُرسل إلا عن ثقة؛ كما قال الإمام السافعي دال ومرسله في عداد المسند 
عند المتقدّمين كأحمد وابن معين وابن المديني. 

٣‏ سعيد بن المسيّب من أفقه التابعين في فقه البيوع ونحوه من المعاملات» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومهالة": «سعيد بن المسيّب الذي كان يقال: هو 
أفقه الاس في البيوع» كما كان يقال: عطاء أفقه الاس في المناسك» وإبراهيم 
أفقههم في الصّلاة» والحسن أجمع لذلك كله». 

وما عن عطاء رَجةآلل: فما أفت به أسند مما رواه مرفوعًاء وأصح ما يروى 
عنه في ذلك: أنه قال فيما ظهر هلاكه: أمانة» وفيما خفي هلاكه: يترادّان الفضل. 
قال الإمام الشافعي رةه : «هذا أثبت الرواية عنه». 

وعن الحسن وشريح القاضي - رحمهما الله - قال : «الرّهن بما فيه)» رواه 
المحاوي في شرح معاني الآثار وقال العيني رَه جاو eT‏ 

وما بالسبة للاحتجاج بفتيا الفقهاء السّبعة في قول أبي الزناد رَه 
أدركت من فقهاتنا الّذين يتتهى إلى قولهم منهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن 
ال والقاسم بن محمّد» وأبو بكر بن عبد الرّحمن» وخارجة بن زيده 
وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم» أهل فقه وصلاح وفضل» قالوا: 
(۱) القواعد النورانية (۲/ .)۲١‏ 


(۲) السنن الکبری .)٤٥١/١۱١(‏ 
)١ ٤ »۳(‏ تخب الأفکار في شرح معاني الآثار .)۱۷١/٠١(‏ 


جه ۳۲١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
الرَهْن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته» ويرفع ذلك إلى التبي بي. رواه 
الطحاوى وجوّد إسناده العيني؛ فهذا الكلام لايد من تحقيقه: 

فقول ابي الرناد عن الفقهاء السّبعة: «يرفع ذلك إلى الى ؛ ا عل 
أنّها رواية مرسلة منقطعةء يرفعها التابعي إلى رسول الله ك ويستثنى من ذلك 
سعيد بن المسيّب رَجةآلله؛ فاته من كبار التابعين» والمعلوم عنه وأثبت في التّقل 
وأشهر في الرّواية: أنه قال: «لا يعلق الرَهْن من صاحبه» له غنمه وعليه غرمه»» 
والفقهاء السبعة بُستدلٌ لهم ولا بُستدلٌ بهم ولم بُسندوا فتياهم هذه إلى مسند 
صحيح» قال القاضي أبو بكر ابن العربي رأة : «قال أبو الزناد: وني 
الحديث: «إذا عميت قيمته»» وهذا الذي ذكره لا يثبت عن اسي ي فيه شيء. 

فافخاول ا رطا وعدن الان ف ا ن ا 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه؛ أصح وأشهر مما نقله أبو الرّناد عنه. 

والّذي يقتضيه الك رجيح هو أنه لا ضمان على المرتهن إذا تلف الرّهن عنده 
E ee‏ 
تعد منه لا يوجبه دليل صحيح» وقبض مال الغير لا يصلح سببًا لوجوب 
الصمان؛ لأنّه مقبوض بإذن صاحبه» قال تعالی: ماعل خسنت ين سيل ) 
[التوبة: »]۹١‏ فالآمين محسن في حفظ الأمانة لا سبيل لأحد عليه إذا لم يتعدٌ ولم 
(۱) تُخب الأفکار .)۱۷١ /٠١(‏ 
(۲) المسالك في شرح موطاً مالك .)١۲١/۹(‏ 


کتاب البیوع/ ضهان الرهن - ج یو ٢٣۲٣ی‏ 
فرط فالضمان إنّما يجب على المفرط أو المتعدّي. 

وما قوله تعالى: ™ # امه امرك أن دوا ألمت إل آَهَلِها 4 [الساء: ۸٥]ء‏ فقد 
قال الشّوكاني رأة : «إنٌ الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت». 

وقبض المرتهن الرّهن لتوثقة الدّين؛ هو أمانةء قال تعالى: ‏ # إدال يأمركم 
أن دوا لمكت إل هلها » [الساء: .]٠۸‏ 

ولا يوجد نص في القرآن أو الستّة ينسخ هذا الاسم «الأمانة» وحكمه» أو 
باضه خت تقول بة» قال العامة أبن المظفر السمعان ودا : أن ال فة 
نطق عن صاحب الشّرع تكلف ذكره» فلا يجوز أن يخلو عن فائدة؛ لأ طلب 
الفوائد من كلام صاحب الشرع واجب ما أمكن» ولا يجوز استعمال طريق 

توي إلى إلغاء كلامه» وإخلائه عن الفائدة). 

فالرَهْن اسمه وحكمه أنه «أمانة» قال العامة أبو عبد الله القرطبي اة" : 
«( # إن امه يأمرك أن نووا الكت إل أَهَلها) [النساء: ۸٠]ء‏ فالآية شاملة بنظمها 
لكل أمانةء وهي أعداد كثيرة كما ذكرناء وأمّهاتها في الأحكام: الوديعةه واللقطةء 
والرّهن» والعارية». 

واضطربت فروع الحنفيّة اضطرابًا شديدًا في باب الرَهُن؛ فتارة قالوا بإغلاق 
(۱) نیل الأوطار (۳/ ۲۹۷). 
(۲) قواطع الأدلّة في الأصول .)۲٤٠/۱(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن ٥۷ /٥(‏ (. 


۲٤ 4‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
رهن على الرّاهن والمرتهن» وتعطيل منافعه على الطرفين» وتارةً جعلوا نماء 
الرّهن للرّاهنء ونقصه أو تلفه على المرتهن» ومعلوم أن الغنم بالغرم» ما أن نجعل 
عنم للرّاهن وعرمه على المرتهن فهذا بعيد عن معاني السريعة وأحكامها وفقهها. 

E TE CE E O ATE OT 
yS E : الاه‎ 
له أن يجحده المال في هذه الحال»‎ N E a 
وأ المال في ذمته» والرّهن قائم» وأجمعوا أن الرّهن لو كانت قيمته عشرة دانير‎ 
ل ضار تيه مائة ديتان أن ذلك للراهنء ولو رتجع إلى آن توئ حمسة دناتير‎ 
كان للرّاهن» فلكًا أجمعوا على ثبوت ملك الرّاهن عليه ولم تقم حكّة أن‎ 
للمرتهن فيه شيتًا فتلف؛ كان من مال المالك».‎ 

ومما يرجح ضعف جعل الغرم وضمان الرَهْن على المرتهن: أنه يفضي إلى 
إبطال مقصود الشرع من عقد الرَهْن» ولا يمكن أن نثبت نثبت بالعقد ضد مقتضاه» 
قال العامة أبو المظفر السمعاني رَحَا: «لا يثبت بالعقد ضد مقتضاهء دليله 
سائر العقود. 

وقول ا ان کان ن م ا ا و ا ن کون مد 
بالقيمة أو بالدّين» فإن كان مضمونًا بالقيمة فيجب أن يكون مضمونًا بجميع 


(۱) الأوسط .)٥١٤/٠١(‏ 
0 الاصطلام في الخلاف (۳/ .)١٠‏ 


کتاب البیوع /ضمان‌ الرهن  --‏ چو ٣ ۲٣١‏ وړ 
القيمة» وإن كان مضمونًا بالدّين فلا يجوز؛ لأ الدّين لم يجب ذا العقده 
نكف کرو الو ا م ا ا الان ا 

على كل حال: دين المرتهن ي ا اسي عا مب 
الدبْن» وهذا السّبب باق لا يرتفع 2 حتى يودي المدين الدين للدّائن» ولا يسقط 
الدّين أو بعضه بالمقاصّة لتلف الرَهْن عند المرتمن إذا لم يقع من المرتهن تعد 
أو تفريط"؛ لان يد المرتهن يد أمانة لا ضمان عليها إذا لم يقع منها تعد أو 
تفريط» وهذا مناط الحكم في عدم ضمان الرّهن على المرتمن. 

وقرف الو لا تخا اال القرآن والستةء واجتهاد الصحابي 
لا يخصّص الوحي» بل اجتهاده بُرَدٌ إلى الوحي؛ لأنَ قول الصحابي متأخر الرتبة 
عن القرآن والسَّة» وقول التّابعي كالحسن وشريح كذلك» بل من باب أولى. 

لضان فى اة ا مرل معو الي ي ا ي الها 
مسندًاء فقد رواه الدّارقطني من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة كنف أن رسول الله بيا قال: 
«لا يغلق الرَحْن» له غنمه وعليه غرمه)» ثم قال الدّارقطني رأة : «زياد بن 
من الحا غ ات ووا إا د و ا ق ا 
(حدیث حسن) . 


(۱) الاصطلام (۳/ 1°"(. 
(۲) السنن (۳/ ۳۲). 
(۳) إعلام الموقعين (/ .(T*‏ 


ج4 ۳۲١‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


ول 
Dı‏ الحوالة o‏ 


أرخص الشرع في إحالة الذمة الماليّة ممن عليه دين إلى آخر مديون لهه 
وهذا من أداء الحقوق التي أذن فيها الشرع ني إبراء الدمم من الحقوق المالية. 

عن أبي هريرة نة أن رسول الله بي قال: «مَطل الغ طلم فإذا أتبع 
أحدكم على ملي َلْينبع)» متفق عليه. 

قال ابن قدامة المقدسي رجاه : «أجمع أهل العلم على جواز الحَرَّالة 
ني الجملةء واشتقاقها من تحويل الحق من ذمَةٍ إلى ذهَة). 

وقال العامة أبو المُطرّف عبد الرٌحمن بن مروان القتازعي القرطبي رال 
(ت: ٤١١‏ ه)": «الحوالة رخصة من الدين» من رضي بذمّة محال عليه فقد 
برقت 5 لمل من الان اللىي كان عله ل أن بغر النجل المسال ن 
معدم أو مفلس» فله الرْجوع حينئزٍ على غريمه الأول إلا أن يرضى بذمّة هذا 
ا وهو عالم بعدمه» فلا رجوع له على الأوّل». 

ون الفلماه س ارال با اد العمل بشرى مان دته بماله ف 
ذمَة المحال عليه. 


(۱) المغني .)٠٠١٤۳/١(‏ 
(۲) تفسیر الموطاً (۱/ .)٤۸۳‏ 


كتاب البيوع /الجوالة ڊو ۲۷ ۲یو 

قال ابن قدامة المقدسي رجآ : «الصحيح: انها عقد إرفاق منفرد بنفسه» 
لیس بمحمول علیٰ غیرہ؛ لاَنھا لو کانت بیعًا لما جازت؛ لکونا بیع دين بدین» 
ولمَا جاز التفرّق قبل القبض؛ لاه بيع مال الربًا بجنسه. 

ولجازت بلفظ البيع» ولجازت بين جنسين» كالبيع كلّه. 

ولان لفظها بُشعر بالتحوّل لا بالبيع» فعلى هذا لا يدخلها خيارء وتلزم 
بمجرّد العقد» وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله». 

وقال ابن القيم ا اا أن الخوالة :غل .وف القاس : ا 
الحوالة من جنس إيفاء الحقّء لا من جنس البيع؛ فان صاحب الحقّ إذا استوفق 
من المدين ماله كان هذا استيفاءً فإذا أحاله على غيره كان قد استوف ذلك 
الدّين عن الدّين الذي في ذمة المحيل. 

ولهذا ذكر الت بي الحوالة في معرض الوفاءء فقال في الحديث الصحيح: 
«مطل الغنيٌ ظلمٌ وإذا ا أحدكم على مليءٍ فلْيبَعّ»» فأمر المدين بالوفاء» ونما 
عن المطل» وين آله ظالم إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء. 


وهذا كقوله تعالى: فاا بالمعروفي ودا لَه بحسن 4 [البقرة: ۱۷۸]ء أمَر 


ووفاء الدّين ليس هو البيع الخاص» وإن كان فيه شوب المعاوضة. 


ODO) 
.)٠٤١ ۲٤٤ /۲( إعلام الموقعین‎ )۲( 


ه4 ۳۲۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

ا و 
الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمته للمدين مثلهء ثم إِلّه يقاص ما عليه بما له 
LS Og EN‏ 
الوفاء» ولا حاجة أن يقدّر في ذمَة المستوف دينًا. 

وأولئك قصدوا أن يكون وفاء دين بدين» وهذا لا حاجة إليه؛ فان الدّين من 
جنس المطلق الكلْيّء والمعيّن من جنس المعيّن» فمن ثبت في ذبّته دين مطلق 
كي فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة وأيٌ معيّن استوفاه حصل به 
الم ضر د م ذلك لذن الحطلن: 

والحوالة عقد إرفاق» فلا يُشترط في الدين المحال عليه أن يكون عين ما في 
فة المحيل» فهذا ون خضل اتفاقاء فالعادة جارية أنه ايكون كذلك ف كل 
يتات الاس واشراط أن بكر دين المال عله كد الل رعا و عتا 
يناني مقصود الإرفاق الذي في عقد الحوالة. 

وشرط الحوالة أن يكون المحال عليه مليا؛ لقوله كل: «وإذا أحيل أحدكم 
علي مليء فليحتل»» فقوله 44 «مليء» صفة للمحال عليه» فإذا كان معسرًا آو 
r NEE‏ 

فالمطلوب ضامن للمال على حاله» وتقع الحوالة على هذا الشرط. 

قال ابن القيم رَحَةألهً: «عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه» وكونه 


.)٤٥۹ /٤( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب البيوع /الجوالة د چیو ٣٠۹‏ بو 
غیر محجوب ولا مماطل). 

ومن أحال على مليء انتقلت ذمّة المحيل إلى ذمَّة المحال عليه» ولكن إذا 
اعترى المحال عليه فَلَس بعد ذلك أو عارص منع وفاءه للمحيل؛ فهل يرجع 
المحال إلى المحيل؟ ني هذا خلاف بين الفقهاء. 

قال الحافظ ابن عبد الب رحأ : «لمّا قال بيي: «وإذا ال أحدكم - أو 
أتبع أحدكم - عل مليء فليتيع»؛ دل عل اَن من غر غريمه من غير مليء لم 
یکن له أن يتبعه» وکان له أن يرجع عليه بحقه؛ لاله لم يُجِلةُ على مليء» وإِذا 
أحاله على مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة الفلس؛ لم يكن له أن يرجع؛ لألّه قد فعل 
ما كان له فعله» ثم أت من أمر الله غير ذلك وقد كان صح انتقال ذمة المحيل إلى 
ذمة المحتال عليه» فلا يفسخ ذلك أبدًاء وما اعتراه بعد من الفلس فمصيبته من 


3 


المحتال؛ أله لا ذمَّة له غير ذمَّة غريمه الذي احتال عليه» وهذا بين إن شاء الله». 
وقال العامة مرعي الكرمي الحنبلي رجآ : «لو أفلس مُحال عليه أو 
ات اخ وة ار تن 0و د ج غ عل کار اجا 
لا زاغل من ةة فان فدمةة أو برضاة ارط الماءة قاتشت :ب 
شرط. والمليء نصًا: هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط). 
ا ا 


(۱) الترتيب الفقهي للتّمهید (۱۲/ ۳۷۰ .)۳۷١‏ 
(۲) غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى .)٠۲۷ /١(‏ 


چ4 ۰ ٣۳‏ خو الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رةآلة: «المحيل: من عليه الحق› 
والمحال: من له الحق» والمُحال به: ا الذي على المحيل» والمحال عليه: 
الدين الذي على المحال عليهء والصيغة: لفظ يحصل به التحوّل». 

وقال العامة عل بن أحمد الرّازي راه (ت: ٠۹۸‏ ه): «تصح برضا 
الا و الال عل ن الاي رن ااا و ا و 
رضاهم على ذلك». 

وقال العامة محمد بن عبد الله الررکش ره ر وض 
المحتال» ولا المحال عليه» وهو الصحيح» أا الال .الوت اما 
الال غه فان وساف أن ترق هه به وير كله و الال قد ااه 
المحيل مقام الوكيل». 

ومن الفقهاء من رآى المحال يندب له الحوالة وليس بواجب عليهء قال 
الحافظ ابن عبد البرٌ أده“ : «هذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد» لا إيجاب» 
اشوا ها الا هرر ای: 

فقال ابن وهب: سألت مالکا عن تفسير حديث رسول الله بلا: ن ا 
على مليء فليتبع»؛ قال مالك: هذا أمرٌ ترغيب» وليس بالذي يلزمه السّاطان 
(۱) شرح بلوغ المرام .)٤/۱١(‏ 
(۲) خلاصة الدّلائل في تنقيح المسائل .)١١١ /١(‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي .)١١١ /٤(‏ 
(5) ترتيب التمهيد الفقهي (۱۲/ .)۳٠۹‏ 


كتاب البيوع /الجوالة و ٣یو‏ 
r SS‏ 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَه لَه : «جمهور أهل العلم يرون: 
اا ی ا ا ا ا 
وتحوّل كان ذلك خيرًا» وان ذلك أجرًا له» وإِن لم يفعل فهو حرٌ؛ لأنه لا يلزمه 
آن يستوفي دینه من غير مطلوبه». 

فالحوالة جارية على معاني الشريعة ومقاصدها ومصالحهاء قال العلامة ابن 
أبي العرٌ الحنفئ وهال : «لا شك أله - الحوالة - مصلحة لهما من غير ضرر 
بواحد منهماء > والشرع لم يرذ بتحريم المصالح التي لا مضرَة فيهاء بل 
بمشروعيتهاء ولان هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص» 
فوجب بقاؤه على الإباحة). 

وقال العامة مرعي الكرمي رده : «الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه» 
وليست بيعَّاء بل هي انتقال مال من ذمَةٍ إلى ذمَة» بلفظها أو معناها الخاص؛ ك: 
اك ا و 

وقال ابن قدامة المقدسي E N ES‏ 
ليست بيعًاء ولا في معناه» لكونا لم تبْنَ على المغابنة). 
(۱) شرح بلوغ المرام (۳۸/۱۰). 
(۲) التنبيه على مشكلات الهداية .)٤٦١ /٤(‏ 


) غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ الكافي (ص٦ .)٤٠١‏ 


خ4 ٢‏ خو الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

قال العامة محمد بن عبد الله الر ركشي دآ : «إذا لم ير المحتال» 
ثم بانت عسرة المحال عليه؛ فن المحتال يرجع على المحيل بلا خلاف؛ لاله 
لا تلزمه الحوالة على غير مليء؛ لمفهوم الحديث». 

O E E 
EEDA EAE SDE 
كان العقد وكالة لا حوالة.‎ 

قال المجد ابن تيمية رَجَهألّة: «ومن قال لغريمه: أحلتني بدَيْني؟ فقال: بل 
ولك ني القبض» أو العكس؛ فالقول قول مُنكر الحوالة فإن اتفقا أله قال: 
أحلتك» وقال أحدهما: المراد به الوكالة؛ فالقول قوله» وقيل: قول مدعي 
التخرالة فإ ن :فال احلتك بديك؟ فهو جرال وها وانحد: 

CT A RT SB 
الخلول أو التاجتل".‎ 

قال ابن قدامة المقدسئ رهآ : «لأنّها تحويل الحق» فيعتبر تحويله على 
صفته» ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الحنس؛ فلو أحال من عليه أحد النقدين 
بالآخر؛ لم يصح. 
(۱) شرح مختصر الخرقي .)١١١/٤(‏ 
(۲) المحرّر .)٤۹۳/۱(‏ 


() الكاني في فقه الإمام أحمد (ص٦ »)٤١‏ وشرح مختصر الخرقي .)١١١ /٤(‏ 
(6) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص٦١٠٤).‏ 


تاب البيوع/الحوالة د و ٣٣٣و‏ 

والصفة: فلو أحال عن المصرية بأميرية» أو عن المكسرة بصحاح؛ لم يصح. 

والحلل ولاخ وان اا ا و ا ا ا 
مخالقا لأجل الآخر؛ لم يصح». 

قرط الائل جا وتو غا و قدا ياق الق رة من عفد الخرالة وهو 
الأرقاف لفات أن ديرك الاس الا قال لال علا وال رة أحكاعا 
اا و ا ھا م خد ال ی ن واد 
وقد أجاز النبي ي لابن عمر دته أن يأخذ ما وجب له في ذِمَم الناس من 
الذهب بالفصة إذا كان بسعر يومهاء وقضى النبي اة بَكَرَةَ برباعية من الإبل في 
دين کان عليه. 

على كل حال الحوالة على الحق تكون على أقسام: 

E 

- أن يكون المال المحال عليه دون ما في ذمَة المحيل» فإن رضي المحال 
NOEs e O ek‏ 
ال س 

OT lA LS EU IO E 
الرّيادة لم تشترط في أصل العقد فلا يكون قرصًا جر منفعة» والورع أن يأخذ‎ 
المحال بمقدار ماله في ذمَة المحيل.‎ 

وابن قدامة نفسه بعد آن ذكر شرط تماثل الحقين في الحوالة قال": «وإن 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص٦١٠٤).‏ 


جه ٠١١‏ جل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
د 4 م ء 

صحت الحوالة» فتراضیا عل خير مما آاحیل به» آو دونه» آو تعجیله» آو تاخیره» 

أو الاعتياض عنه؛ جاز؛ لألّه دين ثابت» فجاز فيه ذلك كغير المحال». 


تاب البيوع /أسوةالغرماي کیو ۰٠٣و‏ 


وک 


٣‏ أسوة الخرماء 


عن أبي هريرة نة قال: ا «من أدرك ماله 
ب عد رل تد انل فر اک ون غا تی عليه. 

ومذا الحكم عمل القضاة من الصحابة بعد وفاة التبي بيإ؛ فعن ابن ححلدة 
الزرقي - وكان قاضي المدينة - قال: جتنا أبا هريرة نة ني صاحب لنا قد 
أفلس» فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله بة: «أيّما رجل مات أو فلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»» رواه الشافعي وأبو داود. 

قال الحافظ البغوي رةه : «(هذا الذي قضى فيه رسول لله :) لم برد 
به أنه قضی فيه بعینه» ونما اراد به أنه قضی فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس». 

وقال العلامة محكد بن عيد الله الزركشي الحتبلي ةا :لا يختاف 
الاه تاه الو الق ل او د 
E e E‏ مقدّم» وبیانه: اَن 
SE CM ECE Sal >‏ 
حجر على الراهن لفلس فان المرتهن يقدم شمن الرهْن» فإن كان وفى حقّه فلا 
(۱) شرح السْنَة (۸/ ۱۸۹). 


.)١١ ١٦١ /٤( شرح مختصر الخرقي‎ )۲( 


جه ۳۳١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

كلام» وإن نقص ضرب مع الغرماء بالنقص» وإن زاد رد الفاضل على الغرماء». 
وهذا الفقه هو إجماع الصحابةء قال ابن المنذر رَجةألة: «وبما ثبت عن 

رسول الله ية نقول» وقد روينا هذا القول عن عثمان وعلي رتكا وغيرهماء 


ّ 


ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ية خالف عثمان وعليا). 
ورواة الحديث في أعلى طبقاته طبقة الصحابة ركعت قضوا وأفتوا بمقتضاه 
وهذا دليل على بيان معناه والعمل به وعدم تعطيله بالتأويلات الباطلة. 


قال أبو هريرة رَْةعَنة: هذا الذي قضى فيه رسول الله بي4: «أيّما رجل مات 


أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه ذا وجده بعینه)» رواه الشافعي وأبو داود. 
وقال الحافظ ابن حجر رجةالله: «ولابن أبي شيبة عن عمر بن 
مالو أا روا هة الو ال و مر 4 ا 
الا 0 و و ا ق ا ا ا و اا 
الببخاري لاستشهاده بأثر عثمان َة المذكور». 
وأثر عثمان نة ذكره البخاري تعليقا مجزومًا به» قال: وقال سعيد بن 
السيب: فض عتمان ع من اقتضي من حه قل أن تفل فهو له ومن 


2 


عرف متاعه بعینه فهو أحق به" . 


.)۲٦/١١( الأوسط‎ )۱( 
.)٦۳ /٥( فتح الباري‎ )۲( 


كتاب البيوع /أسوةالغرماي د کیو ۷٣یو‏ 

قال الحافظ ابن حجر رَجةألةٌ: «وصله أبو عبيد في كتاب «الأموال» 
والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه: «أفلس ول لام حبيبة رعتها 
فاختصم فيه إلى عثمان نة فقضى»)؛ فذكره وقال فيه: «قبل أن ی 
إفلاسه» بدل قوله: «قبل أن el‏ والباقي سواء). 

وعطّل الحنفيّة الحديث معلَّلين بن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري 
ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه". 

والجواب: أن ملك المشتري ثابت بشرط العقد؛ وهو سداد قيمة المبيع» 
فهو ليس بعقد تبرّع بحيث يبت ملك المشتري تامًا بمجرد قبضه دون أن يودي 
حقه» ومن صار مفلسًا غير ممكن له إبطال حق البائع الذي أمر الشّرع أن يرجع 
إلبه ملكه؛ لان المشتري لم يد الحق الذي عليه وهو قيمة المبيع. 

فحكم الشّرع في من وجد متاعه عند المفلس الذي لم يود حقّه أن الملك 
لصاحب العين» فتعليل الحنفية نقيض دلالة الوحي ومعنى الشريعة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه اده : «الفرق بين أن يثبت استحقاق 
تعلق بالعين وبين أن يترتّب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بال أو بالمطالبة به؛ 
فالأول ملك أن يملكت واكان تملك أو طالى به الذى لا يمكن دف عن 
وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده» فالفلس مقتض للحجر 
)١(‏ فتح الباري .)٦۳ /٥(‏ 
(۲) فتح الباري .)٦۳ /٥(‏ 


© رر لقو اغد ر تحر ود(5۸0( 


44 ۳۳۸ هز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
والمنع من التصرّف» ولا ي يثبت ذلك إلا بالمطالبة والحكم». 
وتأويلات الحنفية للحديث وتعطيلهم لمعناه وحکمه شغب لا یستند إلى 


دلیل ُخصْص أو ينسخ حكمه ومعناه. 
قال أبو العباس القرطبي رجةادلة : «تعسّف عضن الحنفيّة في تأويل 
أحاديث الإإفلاس ا ولات لا تقوم على اشاس ولا تتمشے' تتمشیٰ على لغة» ولا 


قیاس» فلنضرب عن ذکرها؛ لوضوح فسادها). 

وقالت الحنفية بتأويلات تدفع دلالة حديث أبي هريرة رنه على معناه 
وأحكامه» فقالوا: قول التي بيا: «فمن وجد عين ماله» هذا في الأمانات مثل 
الوداقم والمضاربات الي تحمل ا والنضان؛ 

قال الحافظ بو بكر أبن المندر مهاد : «هاتان اللفظتان: قرله: «فوجد 
البائع سلعته بعینها»» وقوله: «فو جد غريمه ماله بعينه» يقطعان تأويل المتأوّل ما 
ذكرت» ويدفعان العلَّة التي اعتلَ بها من وهم أنه قائل بالأخبار» وهو مخالف 
لهاء وندخل عليهم شيئًا آخر وهو أن الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر 
e OE a E E o es‏ 
فليس فيه اختلاف بين آهل العلم أن مالك ذلك أحق به من سائر الاس موسرًا 
کان أو معسرًا. 


.)٤١۳ /٤( المفهم‎ )۱( 


(۲) الأوسط (۲۹/۱۱). 


كتاب البيوع /أسوةالغرماي  -‏ کیو ۹٢٣٣ی‏ 

وحدثني عل عن آبي عبید قال: ولقد ناظرت محمدًا فيه فما وجدت عنده 
حجَّة أكثر من أن قال: هو حديث أبي هريرة. 

قال أبو عبيد: فکان الذي فر إليه عندي اشد عليه من الذي فر منه». 

ومن التأويلات التي عطَل بها الحنفيّة دلالة الحديث عن حكمه: 

قول أبي حنيفة: هو أسوة الغرماء؛ لأن البائع كان له حق الإمساك لقبض 
امن فلمًا سمه أسقط حقه من الإمساك فلم يكن له أن يرجع في ذلك 
بالإفلاس» كالمُرتهن إذا سَلَمَ الَهنَ ا 
الاستحقاق؛ فيساويهم في الاستحقاق» كسائره ° 

وهذا التعليل عليل؛ لألّه في مقابلة الدّليل» والّي بيه ما ينطق عن الهوئء 
وهو مُبلّغ عن الله شرعه» وهو سبحانه العدل الذي لا يظلي» وأعلم بحقوق 
خلقه» ومن يُقدّم عند التزاحم» فلا يجوز أن نتقدّم ‏ ی ور ا 
أحكام الله» ونقول لمن قضى الله له بأخذ عين ماله عند المفلس: ليس لك 
و ات نةا اد 

قال ابن قدامة المقدسي رأة : «ولنا ما روى أبو هريرة نة أن الي 
ياء قال: «من درك as‏ ا ا 

CE 
.)٥۳۸ /١( المغني‎ )۱( 
.)٥۳۹ ۰٥۳۸ /٦( المغني‎ )۲( 


جه ٠ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية والغوية والعرفية /الجزء الرابع 
العمل بالحديث؛ جاز له نقض حكمه». 

وهل المؤْجر أحق بعين ومنافع داره أو دابّته من الغرماء عند المفلس؟ وإن 
اغا 6 اا ا ا مو ا 

قال ابن القاسم رَجةآة: أحق فيهماء وإدراج الإجارة تحت لفظ الحديث 
ف على أن المنافع يطلق عليها اسم «المتاع» أف «المال»» وانطلاق اسم 
«المال» عليها أقوئ» وقد عل منع الرجوع ان المنازل ل منزلة الأعيان 
القائمة؛ إذ ليس لها وجود مستقر وإن وزع في الإطلاق. 

فالطريق أن بقال؛ كما نبه عليه الشيخ تق الدّين: اقتضى الحديث أن يكون 
أحق بالعين» ومن لوازم ذلك الرُجوع في المنافع؛ فيثبت بطريق اللازم» لا بطريق 
الأصالة؛ فان المنافع هي المعقود عليها لا العين. 

وقوله ة: «من أدرك ماله بعينه»» هكذا رواية الصحيحين بلفظ «ماله»؛ 
فيفيد العموم في كل مال» وورد ني رواية في غير الصحيح «البيع»» وهو يقتضي 
التصيص لا التخصيص. 

قال العامة محكّد بن إسماعيل الصنعاني هاه : «عموم قوله: «من 
أدرك ماله» يعم من کان له مال عند الآخر بقرضِ أو بیع» وإن کان قد وردت 
أحاديث مصرّحة بلفظ البيع» فقد أخرج ابن خزيمة وابن غ وغيرهما الحديث 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۷/ .)٤٠١۳‏ 
(۲) سبل السام شرح بُلُوغ المَرَام (ص٩۹٥).‏ 


كتاب البيوع /أسوةالغرماي  -‏ کو ۱ء٣‏ 
بلفظ: «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي ر ا ا 
الغرماء» ققد عرف فى الأصول e‏ للعامٌ لا يخصّص العا 

وقول اللي بلاة: «فهو أحق به» بعد قوله: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
آل ا ع ا ا اا اا ا هو ا 
E a el,‏ 

قال الإمام أحمد رَجةأله ني رواية إسماعيل بن سعيد": إن الحديث قال: 
«هو احق به»» فلا یکون حى به إلا الت قله آنل طا 

وقال شیخنا العامة محمد العثيمين رَه ES‏ إن البائع له أن سقط 
ته لن الق له فلو أن الباع رم المشارئ والترماي وقال: آنا أمقط 
حقي» وأجعل نفسي كغريم منهم؛ فهل له ذلك؟ 

نعم؛ لاله قال: «فهو أحَقّ»؛ فجعل الحقّ له» فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه). 

ودا تصرف المدين بال عة فرت صفهاء أو قفن الدائن جضن نه 
فاه يكون أسوة الغرماء لاأنّه لم يجد «عين» ماله. 

وني مرسل أبي بكر بن عبد الرّحمن: أن رسول الله يا قال: «أيّما رجل باع 
ماعا فأفلس الذي ابتاعه» لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيتاء فو جد متاعه بعَبْد؛ 
فهو أحق به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» روا أبو داود. 
(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد .)٤١١١٤١١/١(‏ 
(۲) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام .)٤۸۷ /۹٩(‏ 


خ4 ۲ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين دة : «استفدنا من هذا الحديث 
المرسل فائدة؛ وهي: أنه پُشترط: أن لا یکون البائع استوف شينًا من ثمنه» فإن کان 
O SS‏ 

وقال أيصًا متمَّمًا رذآ : «هذا الشرط لا يتناف مع الحديث الصحيح 
المتصل؛ لان قوله: «من أدرك ماله بعينه»» قد يوؤّخذ من كلمة «بعينه»: أنه إذا قيض 
من ثمنه شيتًا لم يصدق عليه أله وجده بعينه؛ لأنً العوض في مقابل المعوض, فإذا 
کان قد قبض من ثمنه شيئًا فقد بقي , بعض المبيع» وهو الجزء لقال لما اده 
الثمن بقي طلقاء ليس للبائع فيه حق؛ وحينئذ يكون لم يجده بعينه). 

وبعض العلماء استفصل في نوع التغير الواقع في «عين» المال الذي عند المفلس 
إن كان بزيادة أو نقص؛ قال العامة عبد الرّحمن السعدي أده" : «قال العلماء: 
رط ن لا ی اة وان ر قن ر صا ون اء احا و 
يدلي مع الغرماء» وإِن شاء لم يأخذه وله مع الغرماء حصته بقدر دينه. 

والحكمة في ذلك ظاهرة؛ فإِلّه قريب العهد وماله باق بحاله» فكان من 
العدل أن يأخذه؛ لقرب عهده. 

وأيضصًا: فإلّه لما تبيّن فلس المشتري» كان عيبًا فيه» فللبائع الفسخ» وأخذ 
عين ماله» ومح ذلك ما لم يتصرف فيه المُملس» فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو 
(۱) شرح بلوغ المرام (۹/ .)٤۸۷‏ 


(۲) شرح بلوغ المرام (۹/ .)٤۸۸‏ 
(۳) شرح عمدة الآحکام (۲/ ۹۳۷ ۹۳۸). 


كتاب البيوع /أسوةالغرماي :ایو 
رهن؛ لم يملك صاحبه أخذه ويْقدم عليه من تعلق حقه به؛ أي: ما لم يعلم أن 
تصرّفه فيه حيلة إلى إسقاط حق صاحبه» فيقدّم حينئذ صاحبه). 

وهل يختلف الحكم فيمن أدركته الوفاة وانتقل الحق إلى ورثته فيكون عين 
مال مورٌثهم لهم» أم يكونوا أسوة الغرماء؟ 

قال العأدمة أبو المظقر السمعاني ةده A TT‏ - أن التي 
ييا قال: «البائع أسوة الغرماء»» وهذا شيء رواه بو بكر بن عبد الرّحمن بن 
الحارث بن هشام عن التي بيه مرسلاء وهو أيصًا في الموت مفلسًاء لا على 
سبيل العموم». 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين وهال : «قوله: «من أدرك ماله بعينه 
عند رجل قد آفلس»» فقال: «عند رجل» وبعد موته لا یکون آدرکه عند الرجل» 
بل عند الورثةء وحينئذ يكون القيد في قوله: «عند رجل قد أفلس» مُخرجًا لما 
إذا مات هذا المفلس» وانتقل المتاع إلى ورثته؛ فإلّه لا حقّ لصاحب المتاع فيه 
بل يكون أسوة الغرماء». 

وإذا مات صاحب المال فحقه ينتقل إل ور ثته» ویکونون آحق بمال موزهم 

من بقبة الغرماء» ولا سقط حقهم. 

قال شيخنا العلامة المجدّد محكّد العثيمين رجآ : «القول الرَاجح: أنه 
(۱) الاصطلام ني الخلاف .)۳٠١/۳(‏ 


(۲) شرح بلوغ المرام .)٤۸۹ /٩(‏ 
(۳) شرح بلوغ المرام .)٤۸۹ /٩(‏ 


خ4 ٤١ ٤‏ مل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
يورث» فيكون الورثة أحق به من بقيّة الغرماء؛ لاله داخل في عموم قوله تعالى: 
ENE DEEN IRENA‏ 
الار ا ا( و اا ف و ت ال عد اال ات 
متروك ثابت للمورٌث» فيکون داحلا في عموم الآية» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد رََةأله؛ لان الورثة يرثون المال وصمًَا وعينًاء ولا فرق). 

وقول الي بيا «أسوة الغرماء» أفادنا أن حقوق الغارمين تكون قسطًا بين 
esa TI E‏ 
لابقع الاين 

قال سخا الملانة مد المي ا دا كان اسو لاء 
فتوزيع المال يكون بالقسط» وذلك بأن: تنسب الموجود من المال إلى 
المطلوب الذي يطلب منه» ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك الثسبةء فإذا 
ت کی ی 
إلى الخمسين الخمس> فعطى كل وانحد حمس ديته» فالذي له خمسة ريالات 
و ی کی E‏ ا ن 

وهل فرق بين صاب الدين الاق والدبن اللاحي؟ 

الجزابت: ل لا تقر ق فالدين الكانق الذي له عفر رات والدين الاحق 
ا ع 


كتاب البيوع /استيفاءمافيالذمة کیو ٤٠یو‏ 


و 


۶ 
استيفاء ما في الذمة 


اا کی کر پچ د اد دک وک 
نكت أنه قال: أتيت النبي اة فقلت: إِنّي أبيع الإبل بالتقيع» فأبيع بالدّنانير 
وآخذ الدّراهم» وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانير؛ فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر 
یومهاء ما لم تتفرًّقا وبینکما شيء)» رواه آحمد وأبو داود وصځّحه ابن حبًان. 

ويجوز استيفاء دين السلم إذا تعر عين السلم» سواء بأخذ ما هو من جنسه 
کال عر مان الح ى ر ا OT ET‏ 
غير المسلم فيه. 

قال حرب: سألت أحمد فقلت: رجل أسلم إلى رجل دراهم في بره فلمًا 
حل الأجل لم يكن عند بُرٌ؛ فقال: قوم الشعير بالدّراهم» فخذ من الشعير. 

فال ا ام ال ر مل كر ال واقس 

ونقل أحمد بن أصرم: ستل أحمد عن رجل أسلم ني طعام إلى أجل» فإذا حلّ 
الأجل يشتري منه عقارًا أو دارًا؟ فقال: نعم» يشتري منه ما لانکال ولایوزن". 

قال ابن عباس ريأككتكا: «إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي 
(۱) تهذیب سنن ابي داود (۲/ .)٤٤۸٥‏ 


(۲) تہذیب سنن ابي داود (۲/ .)٤۸٤‏ 


جه ١ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
سلمت فيه فخذ عو صا بأنقص منه» ولا تربح مرّتين»» رواه عبد الررًاق. 

وأمّا حديث أبي سعيد الخدري رلته قال: قال رسول الله ياة: «من 
سلف في شيء فلا یصرفه إل غیره»» رواه بو داود» وابن ¿ ماجه» وهو ضعيف»› 
في إسناده عطية العوي. 

وقال ابن القيّم راه ني توجيه معناه": «إنَ المراد به أن يصرف المُْسلَّم 
فیه إل سلم آخر أو يبيعه بمعيّنِ مؤْجُل؛ لألّه حينئزٍ يصير بيع دين بدين» وهو 
منهیّ عنه» وأمًا بیعه بعَرَضٍ حاضر من غیر ربح فلا محذور فیه» كما آذن فيه 
الب لاء في حديث ابن عمر كينا 

فالّذي : هي عنه من ذلك هو من جنس ما ۾ هی عنه من بيع الکالۍ بالكالئ» 


والّذي يجوز منه هو من جنس ما اذِن فيه من بيع التقد لمن هو في ذمَته بغيره من 


e 
الدين :انلدي‎ 


قال ابن القيّم رثا : «آمّا ما في الذَمَة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء 


وفائدته: سقوط ما في ذمَّته عنه» لا حدوث ملك له» فلا يقاس بالبيع الذي 


(۱) تہذیب سنن ابی داود (۲/ .)٤۸۸ ۰٤۸۷‏ 


(۲) تہذیب سنن ابی داود (۲/ .)٤۸۹ ٤۸۸‏ 


كتاب البيوع /استيفاءمافي الذمة  -‏ بهو ۷٤۲ب‏ 
يتضكّن شغل الذمَةء فإِلّه إذا أخذ منه عن دين السّلم عرصًا أو غيرّه أسقط ما ني 
ذگته. فکان کالمستوني دیتّه؛ لان بدله قوم مقامه. ولا يدخل هذا ني بیع الکالی 
بالکالئ بحال. 

والبيع المعروف: هو أن يملك المشتري ما اشتراه» وهنا لم بملك شيئاء بل 
مقط الدين م مته 

ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يمل إِلَّه باعه دراهم بدراهم» بل يقال: وقّاه 
حقه» بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها؛ قله بم 

ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يُسكَّى بيعًا. وني 
الذّين إذا وفًاها بجنسها لم يكن بيعًاء فكذلك إذا وفّاها بغير جنسها لم يكن بيغا 
بل هو إيفاء فيه معني المعاوضة». 

ولا يقال في استيفاء ما في الدَمّة: إِلَه ربح ما لم يدخل في الصمان» وهو منه 
عنه» فالمعاوضة عنه تجوز من غير ربح ما لم يضمن. 

قال ابن القيم رجا 0ار 2ا ھر م اال 
ال كلا لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذَمّة: «لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها» 
فالت ية إّما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لعا يربح فيما لم يضمن 

O a NOL ER E 
ا‎ 
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الاعتیاض عنه بسعر يومه کما قال ابن عباس ریفعتة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رآ : «نص أحمد وهال في ابتياع ما ني 
الذمة قسطًا قسطًاء كل قسط بسعره» مثل: أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها 
دراهم شيتًا بعد شيء» فان کان يُعطيه 5 درهم بحسابه من الدينار وقت 
القبض: صح نص عليه أحمد. 

وإن لم يفعلا ذلك» ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجزء 
نص عليه أحمد؛ لأنً الذّراهم صارت ديتاء فيصير بيع دين بدين» وهذا بيع دين 
ساقط بدين ساقط . 

ومذهب أبي حنيفة ومالك: جوازه» مثل: أن يكون لأحدهما عند الآخر 
دنانير» وللآخر عند الأول دراهم» فيبيع هذا بمذا. 

فالشافعي وأحمد - رحمهما الله - نميا عن ذلك؛ لاه بيع دين بدين. 

جوز مالك ابو فة ر مهما ا وهذا أظهن لاه افد برتت دمه گل 
منهما من غير مفسدة. 

ولفظ الّهي عن بيع الدّين بالدّين لم يرو عن النبيٌ بي لا بإاسناد صحيح»› 
ولا ضعيف» وإنّما في حديث منقطع» أنّه: «نى عن بيع الكالى بالكالئ»» أي: 
المؤخر» وهو بيع الین E‏ 

قال أحمد رجەاله: «لم يصح فيه حدیث» ولکن هو إجماع». 


.)٥۱۲- ٥۰۸ /۲( العقود‎ )۱( 


كتاب البيوع /استيفاءمافي لذ د کیړ ۹٤٣و‏ 

وهذا مثلٌ أن بُسلف إليه شيا موبلا ني شيء مؤجّل» فهذا الذي لا يجوز 
بالإجماع. 

وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع» والإجماع إنّما هو في الدين الواجب 
بالدّين الواجب» كالسّلف الم جل من الطّرفين» فهذه الصورة - وهي بيع ما هو 
ثابت ني الذمَةء ليسقط بما هو ني الذمَة - ليس في تحريمها نص» ولا إجماع» ولا 
قیاس» فن کا منهما اشتری ما في ذمَوِ» وهو مقبوض له بما في ذَة الآخر» فهو 
کاو 6و ا عدا و ها رد ع اوو 
ول بالجواز من شراء ما في ذمَة الغير. 

ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الذّين بالذّين؛ فن ذاك مَيْحَ منه» 
دہ کا ا مر ر اة خا لال ول 

والمقصود من العقود القبض» فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاء بل هو 
التزام بلا فائدةء وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهماء وهي ضدٌ ما يحصل ببيع 
الدين الد 

والمقضود هنا ان مدال تجوز ذلك اداصار فوفك الاسة ورز 
إذا صارفه وقت القبض». 

وإذا حصل الاستيفاء بما هو أفضل مما يجب في الذمَّة صفة أو قدرَا جازء 
ولم يكن هذا من الرّباء لان اليادة لم تكن شرطًا في صل العقدء وإِلّما هو 
إحسان في التقاضي» وقد وقع نظير ذلك لنب لا. 


چ4 ۰ ٥‏ مل الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

عن أبي هريرة كن أن رجلا تقاض رسول الله ا فأغلظ له» فهك به 
أصحابه ريئعتشن فقال: «(دعوه فان لصاخب الح مقا واشتروا له بعيرًاء 
فأعطوه إبّاه»» وقالوا: لا نج إلا أفضل من ستّه. قال: «اشتروه فأعطوه إِياه؛ فان 
خير كم أحسنكم قضاءً» رواه البخاري ومسلم. 

ال اظ إن ال حا و اا ن غو خط مو بات 
المعروف» وهو قول: ابن عمر رئهعتهاء وابن ¿ المسيب» والنخعي» والشعبي» 
وعطاء» والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وجماعة. 

وقد اختلف أصحاب مالك فيه» فقال ابن حبيب: لا بأس أن يرد أفضل مما 
استقرض في العدد والجودة؛ أن الآثار جاءت بألّه ية رد أكثر عددًا ني طعام 
وإبل» وأجاز أشهب أن يزيده في العدد إذا طابت نفسه. 

وقال ابن نافع: لا بأس أن يعطي أكثر عددًا إذا لم يكن له عادة. 

وقال مالك: لا يجوز أن يكون زيادة في العددء وإِنّما يصلح أن يكون في الجودة. 

وقال ابن القاسم: لا يعجبني أن يعطيه أكثر في العدد» ولا في الذهب والورق إلا 
اليسيرء مثل: الرجحان في الوزن والكيل» ولو زاده بعد ذلك لم يكن به بأس» وهو 
قول مالك ونما لم یجز آن يشرط أن يأخذ أفضل؛ لاله يخرج من باب المعروف 
ویصیر ربًّاء ولا خلاف بين العلماء أن اث شتراط الزيادة في ذلك را لا بحل). 


ونكتة المسألة التفريق بين الاستيفاء والمعاوضة» فالمعاوضة كالبيوع لا 


() التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤١١/٠١(‏ 


كتاب البيوع /استيفاءمافيالذمة  -‏ کیړ ١١‏ ٣ین‏ 
يجوز فيها الرّباء واستيفاء الحقوق وإبراء المم ليس بربًا؛ فيجوز فيه الَقص 
a o‏ 

قال ابن القيم رَجَةاله ني فقه الإمام أحمد ني هذه المسألة: «جوزه إذا أخذ 
TEA a E A E‏ 
معاوضة» كما يستوف الجيد من الرّديء. 

ولا ت ا و ادو ق 

وهذا من دقيق فقه المحدّث المجتهد الإمام البخاري رهآ فإنه في 
أكتاب الاستقراض وأذا الديرن قال باب [إذا فاص أو جازفة ف :ادن مرا 
بتمر أو غيره]". 

فال اين لر ر مقفر د الارن اه كر ن اا ا 
يغتفر في المعاوضة ابتداء“ . 

ول لذلك أن الرّهن ر لون ال وللاستيفاء منه عند الحاجة» وقد 
یکون الرّهن من غير جنس الدّين» والنبْ ية اشترى طعامًا من يهوديّ إلى أجل 
ورهنه درعا من حدید» رواه البخاري. 
(۲۰۱) تهذیب سنن آبي داود (۲/ .)٤۹۱‏ 
(۳) صحیح البخاري (ص٩۳۸).‏ 
)٤(‏ مصابیح الجامع (۰/ ۲۹۱). 


خ4 o‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

E EA E 
مالك لعَتة تقاض ابن ¿ بي حدرد ری َهَنۀ دیتا کان له عليه» فار تفعت أصواتہما‎ 
حتیٰ سمعها رسول الله کیا فنادی: «یا کعب)» قال: لبيك یا رسول الله! قال: «(ضع‎ 
من دينك هدا و ارما ا الط فال لفد فلت يا رركا‎ 


(۱) رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب التقاضي والملازمة في المسجد (ص۷۹ - رقم .)٤0۷‏ 
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کتاب التکاح/البایة _ بھھ و ۰٣١‏ ۲نو 
۷ 
رو ی سک 
٣‏ الباءة 6 


الباءة هي القدرة على النكاح» وهي مؤنة الزواج» والباءة لغة هي الجماع. 

قال العامة أبو عبد الله المازري رَحةآلة: «أصل الباءة في اللغة: المنزلء 
ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوّج امرآة بوًأها منزلا. 

والباءة هاهنا: التزويج» وفيه أربع لغات: الباءة بالمد والهاءء والباء بالمد 
وحذف الهاء» والباهة بماءين دون مد والباهُ بهّاء واحدة دون مَد. وقد يسك 
الجماع نفسه باءة. 

وليس المرادٌ بالّذي وقع في الحديث على ظاهره: الجماع؛ لاله قال: «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم»» ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة إلى الصوم. 

ورك وفافه له وجا ال انر فور ال ر جاك الراو هدر 

قال أبو عبيد: أراد: أن الصوم يقطع النكاح» ويُقال للفحل إذا رضت أنثياه: 
قد وجئ وجَاءة. 

قال غيره: الوجاء: أن تو جأ العروق» والخصيتان باقيتان بحالهما. 


والخصاء: شش الخصن واستئصالهما. 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)۸١‏ 


خ4 °٦‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

والجبٌّ: أن تحمى الشفرة» ثم تستأصل بها الخصيتان». 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةأله : «اخحتلف ني المراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان إلى معتل واحد: 

أصخُهما: أن المراد معناه اللغوي؛ وهو الجماع» فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. 

SS 

والثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح» وسُميت باسم ما يلازمهاء 
فالتقدير: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوّج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع 
شهوته. والّذي حمل القائلين بهذا على هذا انهم قالوا: قوله عيوالكلارلتا: 
«ومن لم يستطع فعليه بالصوم»» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى 
الصوم لدفع الشهوة؛ فوجب تأويل الباءة على المؤن. 

وأجاب الأوّلون بما قدمناه في القول الأول» وهو أن تقديره: ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع؛ فعليه بالصوم). 
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(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۸/ .)١١١١١١١‏ 


كتاب التكاح /إجابةوليمةالعرس ج ھی ۷جو 


وک 
س 


إجابة وليمة العرس ‏ )ا 


من المعروف عند العرب؛ إطلاق العام واستعماله في معتّل خاص» وبعض 
عمومات القرآن والسََّة يُراد بها الخصوص» ومن المسائل التي تكلم العلماء في 
المراد من ألفاظهاء هل هو العموم أو الخصوص؟ لفظ «الوليمة» الواردة في آمر 
رسول الله جي بإجابة دعوتها. 

ولا ريب أن طعام كل دعوة لها اسمها الذي تعرف به؛ فيقال لطعام العرس 
وليمة» والمأدبة لكل دعوة لسبب وغيره» وعقيقة لطعام المولود» وقرّى لطعام 
ضیف» وهکذا'. 

قال اللي ي لعبد الرٌحمن بن عوف عة حينما تزوًّج: «أولم» ولو 

قال العامة ابن هشام اله (ت: ١٤٦ه):‏ «أي: اصنع وليمةء والوليمة 
طعام العس». 


وذهب أكثر العلماء إلى أن إجابة الدعوة خاص بالدًعوة إلى طعام العرس؛ 


(۱) غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهیٰ (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) المفصح المُفْهِمْ والموضح المُلْهِمْ لمعاني صحيح مسلم (ص .)٤٤١ ٤۳۹‏ 


جه ٠١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
لأنَ هذا هو المراد من «الوليمة» في أمر الي بالا بإجابة دعوعما. 

ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كيعَتا؛ أن رسول الله ل 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها»» وني الصحيحين أيصًا من حديث أبي 
هريرة يعن أن رسول الله ب قال: «شرٌ الطعام طعام الوليمةء يدع لها 
الأغنياءء ويترك الفقراء» ومن ترك الدَعْوة فقد عَصَى الله ورسوله بية). 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحةألة“: ««الوليمة» العام المتخذ لأجل 
العرس» وهو من المطلوبات شرعًاء ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الاس 
لذلك مكّا يقتضي إشهار التكاح. 

وقوله: «أولم»؛ صيخة أمر» محمولة عند الجمهور على الاستحباب» وأجراها 
بعضهم عل ظاهرهاء فأوجب ذلك». 

وحديث ابن عمر عتا الذي ني الصحيحين وسبق ذكره؛ في بعض 
آلفاظه وروایاته ني «(صحیح مسلم»: «أجيبوا هذه الذّعوة إذا دعیتم)» وکان عبد الله بن 
عمر عه يني الدعوة ي العرْس وغير العُرس» وياتيها وهو صائم. 

وعنه أن رسول الله ية قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس؛ فلجب». 

قال العامة أبو العبّاس القرطبي رَجةآه: «قال عياض: لم يختلف العلماء 
في وجوب الإ جابة في وليمة العرس» واختلفوا فيما عداها؛ فمالك وجمهورهم على 
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الآحكام .)٠٤١۸۷ /٤(‏ 
(9) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٠١۳ ۰۱۵۲ /٤(‏ 


كتاب النكاح /إجابةوليمةالعرس --- ھی ٠۰۹‏ خو 
نها لا تجب» وذهب أهل الظّاهر إلى وجوبما ني كل دعوة» عرسا كانت أو غيرها. 

قلت: ومعتمد أهل الظًاهر ني التسوية بين الوليمة وغيرهاء في وجوب إتيان 
الوليمة وغيرها؛ مطلق أوامر هذا الباب؛ لقوله: «إذا دعيتم فأجيبوا»» «وإذا دعا 
أحدكم آخاه فليجبْ» عرسا كان أو نحوه». 

وقول أبي هريرة رينهكنة: فقد عصى الله ورسوله» وكأ الجمهور صرفوا 
هذه المطلقات إلى وليمة العرس لقوله: «أجيبوا هذه الذّعوة»؛ يعني: وليمة 
العرس» كما جاء في الرّواية الأخرى: «إذا دعي أحدكم إل وليمة عرس»» 
ويعتضد هذا بالتظر إلى المقصود من الوليمة ومن غيرها؛ فان الوليمة يحصل 
فيها إشاعة النكاح وإعلانه» وهو مقصود مهم للشرع» وليس ذلك موجودًا في 
غيرها؛ فافترقا. وکل هذا ما لم يكن في الدّعوة منكر». 

وقال الحافظ ابن حجر رجألل : «أمًا اختصاص اسم الوليمة - طعام 
المرش د فو ا ا ا ف و و و 
الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهماء وجزم به الجوهري وابن الأثير» وقال 
ا و ا ا 
لعرسٍ وغيره» وقال عياض في «المشارق»: الوليمة طعام النكاح» وقيل: الاملاكف 
وقيل: طعام العرس خاصَةً وقال الشّافعق وأصحابه: تقع الوليمة على كل 
دعوة تتخذ لسرور حادثِ من نكاح أو ختانِ وغيرهماء لك الأشهر استعمالها 


(۱) فتح الباري (۹/ .)۲٤۱‏ 


جه ٠‏ ١۳خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
عند الإطلاق في التكاح» وتَقيّد ني غيره فيّقال: وليمة الختان» ونحو ذلك. 

وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم» وهو الجمع وزنًا ومعتى؛ لأن 
الروجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابئ: أصلها من تتميم ال واجتماعه» 
وجزم الماوردي ثكٌ القرطبن بأنّها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة وما 
الدعوة ذ فهي أعم من الوليمة». 

وذكر العامة محكّد بن عبد الله الرركشي الحنبلي رَجةآنلهُ مذاهب العلماء 
في حكم إجابة دعوة العرس “: «قال الخرقي: «وعلى من دعي إليها أن يجيب»؛ 
يعني إلى وليمة العرس» وهذا هو المذهب المعروف في الجملة» وقول عامة 
العلماء» حتى إن ابن عبد البر وغيره قال: لا حلاف في ذلك؛ لما روئ ابن عمر 
ىدتها قال: قال رسول الله ي: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق 
عليه» في عدة أحاديث سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى» وقيل: إِلَّها فرض كفاية؛ 
لأنا إكرام وموالاة أشبه برد السلام» وقيل: إغها سنة). 

وقال الزركشي ميا ما هو الواجب من ذلك": «الواجب الإجابة أما 
الأكل فغير واجب؛ لما روى جابر رنه قال: قال رسول الله لا: «إذا دعي 
ا 

وقال العامة الحسين بن مسعود البغوي ردأ : «الإجابة إلى غير وليمة 
(۱) شرح مختصر الخرقي /٥(‏ ۳۲۸ ۳۲۹). 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)١۳۲ /٥(‏ 
(۳) شرح السَنَةَ (۹/ .)٠٤١‏ 


كتاب النكاح /إجابةوليمةالعرس - جو ۲جو 
النكاح فمستحبّة غير واجبةء لقول التبي بي «لو دُعيت إلى كراع لأجبت»). 

قال عطاء رد ال: ذعي ابن ا عتا إلى طعام وهو يُعالح مر السقايةء 
STS‏ 

eT 0 ee 
الرس اطا رون ان ااال عة واخ اا ت ارو التي‎ 
ذكرناها. وجمهور العلماء يرون أَنّها ليست بواجبة» ولكتها مستحبّة» بخلاف‎ 
وليمة العرس» وهذا هو الذي بظهر لي؛ لان ني ذلك مشقة على الناس» ولو أوجبنا‎ 
عل کل من دعي آن يجیب؛ لذهبت أوقاته كلها في الذّعوات».‎ 
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(۱) رواه عبد الررّاق» انظر شرح السَنَةَ (۹/ .)٠٤١‏ 


جه ١‏ ١٠خ‏ الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


ولس 


JEK 
( الشار‎ ٣ 


عن أبي هريرة نة قال: هى رسول الله اة عن السار رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «وقد ذكروا في حديث ابن عمر 
رتكا في تفسير الشغار أن يقول: «وبضع كل واحدة مهر للأخرئ»» وهذا لا 
يعرف لا في الصحاح ولا في السنن. 

قلت: هذا في الحقيقة موافقة لأبي حنيفة على صحَة نكاح الشغار؛ لأنَ 
الاس في العادة لا يعقدون نكاح الشَغار بهذا اللَفْظء ولا كانوا في الجاهلية 
يعقدون ذا اللَفظ والصحابة والتابعون الّذين فسّروا نكاح السار لم يقيّدوه 
بهذا اللَفظ بل في حديث معاوية ريهعنة: أله جعله شغارًا مع ذكر الصداق. 
وسيب ذلك: أن العلة الى قصدها الشارع د وهي إشغاره عن الصذاق = لما 
كانت مهدرة عندهم» صح أولئك النكاح» وهؤلاء رأوا التص وأقوال 
ا ع 

ورأوا أن هذه العلّة إِلّما تستقيم إذا صرح بجعل بضع كل واحدة صداقًا 
للأخرى» وإِلا فمع الإطلاق: كل منهما روج الآخر بشرط فاسد» فيبطل الشرط 
ويجب مهر المثل» وهذا إلزام لكل منهما ما لم يلتزمه هوء ولا ألزمه به الشارع» 


(۱) العقود (ص‌۱۹۳). 


کتاب التكاح /الشقار  -‏ جو ٣٣٣و‏ 
فإِلّه لم يلتزم إنكاح ولیه إلا بأن تنكح الأخرى» والرّوج لم يلتزم نكاح الرّوجة 
إلا بأن يسلم له بضعها في مقابلة بضع وليّه» فلا الولي ولا المرأة ولا الروج 
رضوا بنكاح مجرّد عن نكاح مع وجوب مهر المثل» وإذا كان هذا لم يلتزموه» 
والّذي التزموه باطل في الشَّرع؛ کان الاح باطلا؛ لان نكاحًا بنكاح لا يجوز». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةألة أي : لاولفظ الشغار: قد قل سه 
شغارًا لقبحه؛ شبهه في القبح برفع الكلب رجله ليبول. 

يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» وحُكي عن الأصمعي أله قال: 
الشُغار: الرّفع» فان كل واحد رفع رجله للآخر عا یرید وقیل: معناه: لا ترفع 
رجل بنتي ما لم أرفع رجل بنتك. 

والأظهر: أله من الخلرًء يّقال: شغر المكان إذا خلاء ومكان شاغر: أي 
خال» والجهة شاغرة: آي خالية من مباشر» وشغر الكلب: إذا رفع رجله» وهذا 

قالوا: هو الخلو من الشيء فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا. 

وقالوا: قولكم: بلد شاغر؛ لا يُعرف» وذكر عن ابن الأعرابي: أن الشُغار هو 
القبح» قال: ولا پسمّیٰ نکاح التي بي شغارًاء ولا نکاح السك عبكة فن اة 
شغارًاء ولا نكاح المفوضة شغارًا. 


تلك جات عن هداباں الشغار فال کون من الطر ن أ اشا 


.)۱۹٩١ ۰۱۹٤ص‎ ( العقود‎ )۱( 


جه ٠١ ٤‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
بإخلاء» بضع ببضع» وهذا منتف في تلك المواضع» ولو زوّجها ببضع آمته فان 
أبا الخطًاب يسم صكة هذا النكاح؛ لعدم التّشريك فيه» وهذا ينبني على مسألة 
المهر الفاسد. 

وفصل الخطاب - والله أعلم بالصّواب - أن الله حرم نكاح الشّغار؛ أن 
الول يجب عليه آن يزوج مولينه إذا خطبها كفءء» ونظره لها نظر مصلحة لا 
نظر شهوة» فليست هي بمنزلة آمته وبهيمته التي یعاوض با ما یرید» بل عليه أن 
ينظر في مصلحتها كسائر الأولياء» مثل الوصي لليتيم» قال تعالى: # وسكفتوتك 
NE N‏ 
ومو بى بالقَسعط 4 [الساء: ۱۲۷]»ء وقال تعالى: #وإدا طلقح السا فض أجلهنّ 
فلا ضوهن أن يكن رجه لاصوا بم غوف 4 [البقرة: ۲۳۲]ء والصداق 


حق للمرأة لا لوليّها». 


کتاب التکاح /حرثالنساي - کیو ٥‏ ٣٣ین‏ 


وک 


۴ % 
حرث النساء 


أباح الله عمجل إتيان الزوجة في موضع الحرث» قال تعالى: اؤ حرثٌ 
کہ اا رک ۽ أ شع 4 [البقرء: : e[YYY‏ ودلت الآية كذلك على تحريم إتيان 
المرآة في دبرها؛ لان الموضع الذي أباحه الله هو موضع الحرث وهو القَّل. 

عن جابر بن عبد الله عتا قال: کک تقول: إذا جامعها من ورائها 
جاء الولد حول فتزلت: ساوک رت کہ تاوا کہ ا شِع 4 [القر: :۳ رواه 


الیخاری ومسلم. 


قال العأامة أبو المظفر ا ا لعل اا 
إتبان النساء فى غير المأتن قال ساوک حرٹ کہ انوا عر 4 فخصض 


الإتيان بموضع الحرث؛ 
وقال العامة محمد بن علي الكرجي ردا : : «قوله: اوک ڪرت 
اوا ركم أن شِع 4 [البقرة: ۲۲۳]؛ دليل أن لرا ل درطا 


ا وال ت ها بشت 


E 


(۱) تفسیر القرآن .)۲۲٣/۱(‏ 


(۲) نكت القرآن الدَالَة على البيان .)١١١/١(‏ 


ه4 ۳١١ ١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
0 رم ا 4 ا ے کر کک کہ کے > کے 2ا )> 
وني قوله: # والزين هم لفروجهم حفِظونَ الا عل أزوجهم أو ما مک 
کے وو باو حور ہے ےر سم کہ رھ ر ر و 
امم نم يرویت فمن ابی ودآء ذلك فاو کیک هم عادو © [المؤمنون: 
ت ¢ 8 2 
٠-۷]؛‏ كالدليل على أن الاتي في دبرها - والدبر ليس بحرث - عاد لاأ محالة. 


والاستدلال بهذا أحسن من الاستدلال بأذى الحيض» والجمع بينه وبين 
الغائط؛ لأنَ ذلك قياس» وما ا و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هال : «سمّى الله النساء حرتًا في قوله 
۰١ .‏ 7 م 8 4 
تعالى: #إضاؤص حرث كم 4 كما سمّى الأرض المزروعة حرثا). 


وقال أيضًا": ««الحرث» موضع الرّرع» والولد إنّمايُزرع في الفرج» لا في الدبر). 
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(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)١٠١ /١(‏ 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)٠١٠١ /١(‏ 


كتاب التكاح /خدمة المرأةزوجھا د جو ۷ ۲۹ن 


ولش 


SJ‏ که 
۴ خدمة المرأة زوجها )۷ 


من هم مقاصد النكاح أن تة تقوم المرأة بخدمة زوجهاء وهذا من المعروف 
الذي أمر الله به ولذلك جعل الله نشوز المرأة إثمًا ومعصية» فخدمة الزوج هو من 
جملة ما يجب على الزوجة طاعة زوجها فيه. 
قال ابن القيّم راه : «اختلف الفقهاء في ذلك؛ فأوجب طائفة من السّلف 
والحلف e‏ وقال أبو ثور: عليها أن تَخَدِمَ زوجها في كل 
شيء. ومنعت طائفة وجوبَ خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك: مالك 
والشافعي» وا واف الاح قالراد لان عقدَ النكاح إِنّما اقتضى 
الاستمتا » لا الاستخدام ويذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إلّما تدل على 
التطوع ومكارم الأخلاق» فأين الوجوبثُ منها؟ 
واحتجًّ من أوجب الخدمةء بن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
e O‏ الزوج» وكنسه» وطحنه» وعجنه» 
وغسيله» وفرشه» وقيامُه بخدمة البيت؛ قَمِنَ المنكر» والله تعالى يقول: وك مل 
لدی عَلمَُ انون 4 [البقرة: ۲۲۸]» وقال: الرَجَالٌ [النساء: »]۳١‏ 
وإذا لم تخدِمه المرأةء بل يكون هو الخادِم لها؛ ذ فهي القَوَامَة 


(۱) زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۷ - ۱۸۹). 


4 1۸ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وأيصًا: فإن المهر في مقابلة البضع» ل من الزوجين يقضي وطرَه مِن 
صاحبه» فإِتّما أوجبَ الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكتها في مقابلة استمتاعه 
بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وا و ا غ ا که ال 
بمصالح البيت الداخلةء وقولّهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا وإحسانًا؛ يرذ 
أن فاطمة كانت تشتكي ما تلق من الخدمةء فلم يل لعل ينكهكنة: لا جدمة عليهاء 
وإنما هي عليك. وهو بيا لا يُحابي في الحكم أحدًاء ولما رأى أسماء والعلفُ على 
رأسهاء والزبير نة معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء ون هذا ظلم لها. بل أقرّه 
عل استخدامهاء وار سار آصحابه عل استخدام آزواجهم مع علمه بان منهنٌ 
ا هذا أمر لا ريب فيه. 

ولا يصح التفريقَ بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنيّة» فهذه أشرفُ نساء 
العالمين كانت تحدم زوجهاء وجاءته ي تشکو إليه الخدمة» فلم يُشكهاء وقد 
سكّى النبن ية ني الحديث الصحيح المرأة: عانيةء فقال: «انقوا الله ني التساء؛ 
نهن عوانِ عِندّكُم». والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده 
ا النكاح نوع من الرّق» كما قال بعض السلف: النكاح رِیٌ» فلينظر 


: ٍ 
أحدکم عند من يرق کریمته». 


کتاب التکاح /عقودالکقار - - کیو ٠۹۹‏ وړ 


وک 


١ عقود الكفار‎ ٣ 


رعّب الله في هداية التاس إلى الإسلام» وجعل الإسلام سببًا في تكفير ما 
سلف منهم في حقوق الله؛ ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود تة أن 
رسول الله ي قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء ومن 
أساء ني الإسلام اًخذ بالأول والآخر». 

وقال e‏ [الأنفال: ۳۸]. 


ا رجا ا 


«إِنْ قول الله تعاليه: اتابن کر اذ س4 ر [الأنفال: ۳۸]؛ راجع إلى ما 
کان من کفرهم وآثامه EEN ae‏ 
فهو لا يتناول الديون وحقوق المال التي التزموها على وجو بُجيزه السرع» فان 
هذا ثابت» ولیس مما بُغفر؛ لألّه على حدٌ الشرع. 

وإنما بُهدر عنهم ما استباحوه بحال الكفر من أنواع المُحَرّمات من دم أو 
مال» وغير ذلك من الحدود الي لا بُجيزها الشرع» فذلك هو الذي يطل عنهم 


حکمه بإسلامهم» فلا يوۇاخڏذون به» عفوًا من الله ومغفرة). 


() الإنجاد في أبواب الجهاد ( ص٤ .)١١‏ 


جه ١‏ ۳۷ جهو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الرابع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية دآ : «إنّ الكتاب والسَنّة دلا على صكة 
العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفرء وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها 
بعد الإسلام شيء محرّم؛ فقال سبحانه في آية الرّبا: ا تايها الت اموا نَمو هه 
ودروا ما قى مِىّ ألربوا إن كنم مَوَموً 4 [البغرة: ۲۷۸]؛ فأمرهم بترك ما بقي لهم من 
الرّبا ني الّمم» ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الرّباء بل مفهوم الآية - الذي 
اتفق العمل عليه - يوجب أنه غير منهع عنهء ولذلك فان الى يلاء أسقط عام 
حجّة الوداع الرّبا الذي في الذمم» ولم يأمرهم برد المقبوض» وقال إل: «أيُما 
قشم فُسم في الجاهايّة فهو على ما سم وأيّما كسم أدركه الإسلام فهو على 


قشم الإسلام». 

وأقرّ الاس على آنكحتهم التي عقدوها في الجاهايّة» ولم يستفصل: هل 
عقد به في عدَّةٍ أو غير عدَّةٍ؟ بول آو بغير وليٌ؟ بشهودٍِ أو بغير شهود؟ ولم يأمر 
أحدًا بتجدید نکاح ولا بفراق امرأته» إلا أن يكون السّبب المحرّم موجودًا حين 
ا ا ر ع م اهي ى اك وت ان 
يمسك أربعا ويفارق سائرهنً» وكما أمر فيروز الديلمي الذي أسلم وتحته 
أختان: أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى» وكما أمر الصّحابة من أسلم من 
المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم. ولهذا اتفق المسلمون على أن العقود التي 
عقدها الكفار يُحكم بصكتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرّمةً على المسلمين» 
وإن كان الكقّار لم يعقدوها بإذن السارع. ولو كانت العقود عندهم كالعبادات لا 


.)٤۷١- ٤۷١ /۲( القواعد النورانيّة‎ )۱( 


کتاب التكاح /عقودالکفار -- پھیڊ ۷۱٣و‏ 
تصح إلا بشرع؛ لحکموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن هله مستمسكين فيه بشرع. 

فإن قيل: فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أتّها إذا عقدت على 
وجه محرّم في الإسلام» ثم أسلموا بعد زواله؛ مضت» ولم يؤمروا باستئنافها؛ 
aa E N STS‏ 
الشرع» وكلاهما عندكم سواء. ٠‏ 

قلنا: ليس كذلك؛ بل ما عقدوه مع التحریم إِلّما بُحکم بصته إذا اتصل به 
التقابض» وأمًا إذا أسلموا قبل التقابض؛ فإِلّه يُفسخ» بخلاف ما عقدوه بغير 
شرع؛ فإِلّه لا يُفسخ» لا قبل القبض ولا بعده. 

ولم أرَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في النكاح القبض» بل سوٌوا 
بين الإسلام قبل الذخول وبعده؛ لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكامًا بنفسه - 
وإن لم يحصل به القبض - من المصاهرة ونحوهاء كما أن نفس الوطء يوجب 
أحکامًاء وإِن کان بغیر نکاح. 

AS OO a E 
أقرّهم السارع على ذلك» بخلاف الأموال؛ فان المقصود بعقودها هو الَقابض» فإذا‎ 
لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودهاء فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول المقصود).‎ 

وتكلّم العلماء ني حسنات الکافر: هل بُکتب له ثوابما إذا أسلم؟ وقد سأل 
حكيم بن حزام تة التبي ية عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك: هل 
ثاب عليه؟ فقال الي بي «أسلمت على ما أسلفت من خير)» متفق عليه. 


جه ١‏ ۳۷خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
قال ابن القيّم رأة : «هذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك 
الحسنات الي كانت باطلة بالشرك؛ فلكًا تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته 
المتقدمة). 
وما أداه الكافر في حال كفره من العبادات لا يقبله الله؛ لأن الشرك محبط 
للأعمال» قال تعالی: وقد اوی للك ولل آل من بیت لین ارت لبط عمك 


ود او ر 


کون من لسري 4 [الزمر: »]٦١‏ وقال تعالى: ‏ وما متعه ر أن تقب مِم 
إلا انڪ قروا بالل ورسولو و # [التوبة: »]٤‏ وما نذره E‏ 
ا قبل منه إذا داه حال الإسلام مجردًا العمل خالصًا لله 
ومتابعًا للنبي يا 

وني حديث ثابت بن الصحاك رَهَْتة قال: نذر رجل على عهد رسول الله 
ية أن ينحر إبلا ببوانة؛ فقال رسول الله بية: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الحاهلية يُعبد؟» قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا. فقال 
رسول الله بي «أوف بنذرك فإِه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك 
ابن آدم)» رواه آبو داود وإسناده عل شر ط الصحيحين. 

وما كان من مكارم أخلاق العرب في الجاهاية - كإقراء الصيف» ونصرة 
المظلوم فهذا جاء الإسلام بتعزیزه» والحث عليه» وزيادة الت فيه بباعث 
الطاعة لله» فشهرة العرب بإقراء الصيف معلومة»ء وتحالف أهل مكة على نصرة 


(۱) الوابل الصيّب (ص٤۲).‏ 


کتاب التكاح /عقودالکفار --- و ٣۷٣و‏ 
المظلوم في حلف المطيبين الذي مدحه التي بي بعد أن ساء قريش ظلم بعض 
أهل مكة لحاجّ من اليمن نبوه وسرقوه. 

وبهذا المعنى قال العلماء في توجيه قول التي بي «وما كان من حلف 
الجاهايّة فلم يزده الإسلام إلا شدّة» رواه مسلم» » قال الطّري AES‏ : «(هو ما 
لم ينسخه الإسلام» ولم يبطله حكم القرآن؛ وهو التعاون على الحقّ والنصرة 
على الأخذ على يد الظالم الباغي» وهو معنى قول ابن عباس :إلا 
النصرة والرفادة. إنها اک ن رارت الاين 


# %# ¥ 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)١١١ ١١۱٤١ /٠١(‏ 


جه ١‏ ۳۷إخهز _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


یک ی 


۴ صيغ وألفاظ النكاح 


قول موس عليه السلام لشعیب صاحب مدین: ‏ قال دلت نی ویت د 
تما لجان فضت فلا عدو ع وه ع انقو ويل 4 (القصص: 1۲۸ يدل 
م کے ورا زک مال عل ماد ر يشترط له لفظ 
مخصوص لا یتعدّی. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «إن العقود ليست لها صيغ 
فد ا دلت عليهاء وكذلك الفسوخ» وكذلك e‏ 
التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإلّها تصح بما ل عليهاء ولا بُشترط لها 
E‏ حت عقد النكاح على القول 
الراجح لا ڌ . تشترط له صيغة مُعينة فيجوز عقد النكاح باي لفظ يتعارف عليه 
الّاس» فمثلا يجوز قولنا: زوَجْنّك» أنكحثّك» مَلكثّك» عقدتٌ لك على ابنتي. 

ذلك ارق ارف وكيل 56 كان الا ر ما ان عل الق 
رک ر ا ا 
الحقيقة اللَْغويّةء كما ذكروا في الأيمان وغيرهاء فنرجع إلى مقتضى الألفاظ في 
اللّخة العربيّةء ما لم يكن بين المتعاقدين نية مُسْبقّةء لأَنّهما يريدان هذا العقدء 


(۱) تفسير سورة القصص ( ص۹٠‏ *. 


کتاب التکاح /صیغ وألفاظالتگاح ‏ -- کو ۷۰٣و‏ 
EE E E‏ 

الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود» وجعلوا لها صيغا مُعيَنة» ففي 
التكاح مثا قالوا: لا ينعقد إل لفط درو تك أو انحن فلا قل لهم: 
إن رسول الله لا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» قالوا: هذه المسألة 
EO ESE O 0‏ 
ااا ع ا 
عليهاء لقوله تعالى: ذلك بين وبتك )» لم يقل: قبلت التكاح» ولا قبلت 


الإإجارة» ولا شىء»). 


ک ھھھ 


LARA 


X3 
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كتاب الطلاق /الطلاق في الغضب -- کی ۷۹٣ب‏ 


EN 18‏ 
الطلاق في الفضب ‏ ) 


الطلاق في غ ب منهي عنه» فالغضبان یغلق عليه عقله» ویغلق عليه قصده» عن 
عائشة أن النبي اة قال: : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)» رواه أحمد وأبو داود. 
قال حنبل: سمعت آبا عبد الله - أحمد بن حنبل -يقول: هو الخضب"'. 


eS E وقال ا‎ 


ل 


النحويين عن قوله: « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» قالوا: یرید الاإکراه؛ لانه ! 
2 
أكره انغلق عليه رآيه. 

وقال ابن القيّم ردأ : «قوله ب4: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»؛ فانم 
فسّروا الإإغلاق بالإکراه. 

قلت: هذا تفسير كثبر من الحجاريين 

ومنهم من فسّره بالغضب؛ وهو تفسير العراقيين› ونص عليه أحمد» فاق 
عبید وأبو داود. 
(۱) إغاثة اللهفان ني حكم طلاق الغضبان (ص١).‏ 


(۲) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص٦»۷).‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (۲/ .)٠٥٦١ - ٥٦۳‏ 


خ4 ۰ ۸ل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

ومنهم من فسّره بجمع الدلاث ني كلمة واحدة؛ فإنه مأخوذ من غلق الباب؛ أي: 
أغلق عليه باب الطلاق جملةء وصح بعضهم هذا التفسير» وجعله أولى التفاسير. 

وممّن حكى الأقوال الثلاثة صاحب «مطالع الأنوار»»وصاحب «مشارق الأنوار». 

رها الات برضن جه ادف کي سه أن رن ذلك الط ق له 
وعرفه معت غير معناه في لخة الرسول بيا أو أعم منه أو أخص» فتفطنْ لهذا 
الموضع؛ فإنه منشاً لغلط كثير على صاحب الشرع. 

والصواب ني لفظ (الإغلاق): أله الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو 
قصده؛ كالجنون والسكر والإكراه والغضب؛ كأنّه لم ينفتح قلبه لقصده ولا 
وطر له فيه). 

والغضب الذي لا يقع به الطلاق؛ هو ما يُغلق على الغضبان قصده. 

قال ابن القيم: الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: بحصل للإنسان مبادئه وأوائله» 
بحیث لا يتير عليه عقله» ولا ذهنه» ويعلم ما يقول ويقصده» فهذا لا إشکال في 
وقوع طلاقه» وعتقه» وصحة عقوده. 

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب غايته» بحيث يعلق عليه باب العلم والإرادة 
فلا یعلم ما یقول ولا یریده» فهذا لا یتوه خلاف ني عدم وقوع طلاقه. 

القسم الثالث: من توَسّط في الغخضب بين المرتبتين» فتعدى مبادئه» ولم ينته 
Re a‏ 

والأدلة الشرعية تدل على عدم تُفوذ طلاقه وعتقه. 


(۱) إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص۰۲۰١۲)‏ باختصار. 


كتاب الطلاق /مراجعة المطلقة في حیض  --‏ کیو ٠۸۱‏ نود 


عن نافع عن ابن عمر ي ڪت: انه صلق امرآته وهي حائض في عهد رسول الله 
اء فسأل عمر بن الخطاب رصكَهَعَتة عن ذلك» فقال له رسول الله كياة: «مره 
فلیراجعھاء ثم لیتر کھا حتیٰ تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء مسك بعد وإن 
شاء طَلّق قبل أن يَمَس» فتلك العِدَةٌ التي أمر الله أن يى لها الثساء». متفق عليه. 

المقصود بالمراجعة في هذا الحديث: المراجعة فيما لم يصح ولم بُعتدٌ فيه 
بالطلاق البدعئ: 

قال ابن اليم وداه : «أما قوله: «مره فليراجعها»» فالمراجعة قد وقعت 
في کلام الله ورسوله على ثلاثة معانِ: 

أحدّها: ابتداءٌ النکاح» کقوله تعالی: إن طلقها اجاح لما أن جما إن ظا 
نييما حُدود اَم [البقرة: ١۲۳]ء‏ ولا حلاف بين أحدِ من أهل العلم بالقرآن أن 
المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجُحَ بينها وبين الزوج الأوّل» وذلك 
نکاح مبتداً. 


(۱) زاد المعاد (ص٠۸۲)»‏ ولم يذكر المعنى التّالث» والله أعلم. 


جه ۳۸١‏ موز الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
وثانيهما: الردٌ الحسي إلى الحالة التى كان عليها أولا؛ كقوله لأبى النعمان بن 
بشیر» لما نَحَلَ ابنه غلامًا خصّه به دون ولده: «رُدّه»» فهذا رد ما لم تصحٌ فيه 
الهبة الجائزة التي سكًاها رسولٌ الله بي جورًاء وأخبر آتها لا تصلح» وأتها 
خلاف العدل» كما سيأتي تقريرٌه إن شاء الله. 
وين هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع؛ فنهاه عن ذلك» ورد 
8 2 ا ك 
البيع» وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى 
حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر فته امرأته 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي 
وقوع الطلاق في الحيض البتة». 


# %# ¥ 


كتاب الطلاق /ألفاظ الطلاق -- ۲٣۸٣و‏ 


VV 
وی ر‎ 
© 8 
1 ألفاظ الطلاق‎ 0 
وألفاظ الطلاق نوعان: صريح» فيقع به الطلاق.‎ 
والكناية الخفية تفتقر إلى معرفة نية المتكلم وقصده بالكلام» للحكم بوقوع‎ 
الطلاق.‎ 
قال العامة أبو عبد الله المازرئ رأة" : إن الألفاظ الدَالة على‎ 
الطلاق؛ إما أن تدل عليه بحكم وضع اللغة» أو بحكم عرف الاستعمال أو لا‎ 
يكون لها دلالة عليه أصلا.‎ 
فإن لم يكن لها دلالة عليه فلا فائدة في ذكرها هاهناء وإن كانت لها دلالة‎ 
عليه فلا يخلو إما أن تكون دلالتها عليه في اللغة أو في الاستعمال تتضمن البينونة‎ 
والعدد؛ كقولهم: أنت طالق ثلاثًا. فهذا لا يُخْتَلف في وقوع الثلاث”") وأنّه لا‎ 
يتوئ» ولا يفترق الجواب في المدخول بها وغير المدخول ہا.‎ 
أو تكون دلالتها على البينونة وانقطاع الملك خاصّة» فينظر في ذلك: هل‎ 
.)۱۲۹۰۱۲۸/۲( المعلم بفوائد مسلم‎ )۱( 


() الطلاق ثلاثًا بلفظ واحديقع واحدة. 


چ4 ۴٤‏ مل الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
يصح انقطاع الملك والبينونة بالواحدة أم لا يصح في الشَرع إلا بالثلاث؟ وهذا 
أصل مختلف فيه أيصًاء إذا لم تكن معه معارضة. 

E E E E 
القصد على الغالب» ومع وجود القصد على النادرء إذا قصد إليه» وجاء مستفتيًا‎ 
فيه» وإن كانت عليه بينة فتختلف فروع هذا القسم» وإن كان بُستعمل في الأعداد‎ 
استعمالًا متساويًا وقصد إلى أحد الأعداد قبل منه إن جاء مستفتبًا أو قامت عليه‎ 
بيْنةء وإن لم يكن له قصد فهذا موضع الاضطراب؛ فمن أصحابنا من يحمله على‎ 
أقل الأعداد؛ استصحابًا لبراءة الذمة وأخذًا بالمتيقن دون ما زاد» ومنهم من يحمله‎ 
على أكثر الأعداد؛ أخذًا بالاحتياط واستظهارًا في صيانة الفروج» لا سيّما على‎ 
قولنا: إن الطلقة الواحدة تحرم. فكأن الاستباحة بالرجعة مشكوك فيها هاهناء ولا‎ 
تستباح الفَرُوج بالشك» فاضبط هذا فاه من أسرار العلم وإليه يَنْحَصِرُ جميع ما‎ 
قاله العلماء المتقدمون في هذه المسائل» وبه تضبط مسائل الفتوى في هذا الفنً».‎ 

والصواب أنً الواجب على المفتي والقاضي سؤال من وقع منه لفظ محتمل 
في الطلاق عن نيته. 

قال ابن القيم رََةالة: «وقد استحلف النبن ياء رُكانة لما طلّق امرأته» 
فقال: ما أردت؟ قال: واحدة» قال: آللّه» قال: آلله» قال: هو ما أردت. 


فقبل منه نيّته في اللفظ المحتمل). 


(۱) زاد المعاد (ص۷١۸).‏ 


كتاب الطلاق /ألفاظالطلاق - چیو ۸۰٣و‏ 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحأ : «باب الكنايات في الطلاقء 
والظهارء والإيلاء والعتق» ونحوها كالوقف مما له صريح وكنايةء فقال العلماء: 
إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النيةء أو تقوم القرينة الدالة على المراد. 

ومن هذا الباب أيصًا مسائل الأيمان آلفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف 
وقصده» حتى إن النية تجعل العام خاصًا والخاص عامًا. 

ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فن لها دخلا كبيرًا 
في معرفة مرادهم ومقاصدهم». 


RR # ¥ 


(۱) القواعد والأصول الجامعة (ص٦۸).‏ 


ه4 ۳۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


س ر ر وص تہ ر ے ےے و E E‏ او ران ت 
قال تعالی: لا جاح علیکر إن طلقع السا مالم تمسو هنأو ترصو هن ريص وموش 


وميم درول امقر مدره تارا لتر سنا ا(4 افر .]۲۲٠‏ 


قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رَداللة: «لإمتعوهن) معناها: أن يعطيها 
ما فيه المتعة والبلاغ؛ من زاد أو لباس أو غير ذلك» مكّا تقتضيه الحال والعرف». 

وقال الحافظ ابن كثير رَجةأله ميا مذاهب الصحابة والتابعين والفقهاء 
المشهورين في المسألة”: «على آقوال: 

أحدها: أنّها تجب المتعة لكل مطلَقة؛ لعموم قوله تعالى: [وللمطلقت مك 


سنوی قا عل انمو 4 (ابقرة: ۲٠۱‏ ولقوله تعالی: ان ل ریک 


م صمروص ر رم رم 


إن کش ٹرذت الیو لديا وزیتتھا عات ام واسرحک سا یک 4 
[الأحزاب: ۲۸]ء وقد كَنّ مفروضًا لن ومدخولا بہنً؛ وهذا قول سعید بن جبیر» 
وأبي العاليةء والحسن البصريًء وهو أحد قولي الشافعي» ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح» والله أعلم. 

والقول الان با بب للطفة ا6 طقت قل السيس» وان كانت 


.)١١۷ /۳( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)٤٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )( 


كتاب الطلاق /متعةالمoطاق‏ ةة ۷ 
4 8 چ م کر روه ٣‏ رص > و چو چ > س 
مفرو صا لها؛ لقوله تعالیٰ: تاا الذین ءامنوا إذا کحم اموت ثم طلقم وهن من 
> 4 2 ٣ے‏ ر > ا ر رصل سو کے دو و کر کر 
مَل ان تمسوهئ فما لک بهن من عدو تعندوتها يوه وسرخوشن ساسا يلا 4 
[الأحزاب: ۹٤]؛‏ قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسَبّب» قال: نسخت 
هذه الآية التى فى الأحزاب الآية التى ف البقرة. 
2 س 
وقد روئ البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد وآبی اسَيد؛ آنهما 
4 ت ا Me ۴ BIE‏ ع 
قالا: زوج رسول الله ي أمَيْمَة بنت شراحيل» فلمًا آدخلت عليه بسط يده 


2 


ِء 


إليهاء فكأتّها كرهت ذلك فأمر با أَسَبْدٍ آن یجهّزها ویکسوها ثوبین رازقیین 
- ثیاب کتان بیض -. 

القول الدالث: أن المتعة إلّما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء 
و وج ار کت 0 ر ا 
وطأقها قبل الّخول؛ وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقرّ الجميع» وكان 
ذلك عوصًا لها عن المتعةء وإلّما المصابة الي لم يفرض لها ولم يدخل بها؛ فهذه 
اني دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها؛ وهذا قول ابن عمر ومجاهي». 

ودليل من حص وجوب المتعة بالمطلقة قبل الدخول فقط؛ هو نظم الآية في 
أنواع المطلقات» والتقسيم الوارد دال على اختصاص كل مطاقة بحكم. 

قال العامة زين الذّين المنجي التنوخي الحنبلي رَحَةالة: «إنَ الله تعالى 
قم المطلّقات قسمين؛ وجب المتعة لمن لم يُسم لها إذا طَلّقت قبل الذخول» 


(۱) الممتع فی شرح المقنع .)۱١۹١ ۰۱۹٤ /٥(‏ 


جه ۳۸۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
e RE EB E a,‏ 

بیان قسمته قوله تعالی: لا جُتاح علیکر إن علقم آلنسا ما لم مسون أو فرصو 
له َة وموم عل اويح دده ول القت مد متنا بوني“ نا عل 
الین )وان ط لوه من َل أن موشن وقد ص مره رَه صف مَاوَضح 4 
[البقرة: ۰۲۳۲ ۲۳۷]. 

فعلى هذه المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره؛ كقوله تعالى: ومون 
لألوسم قَدره وعَلى ألممَرٍقَدَرم4» وأعلاها خادم» وأدناها كسوة؛ لأ ابن عباس 
ر عت قال: «أعلى المتعة خاد ثم دوق ل ثم دون ذلك الكسوة». 

وا ا ا ا 

وعن الإمام أحمد رَهآله: يُرجع في تقديرها إلى الحاكم؛ لاه أمرّ لم يرد 
الشرع بتقديره» وهو يحتاج إلى الاجتهاد؛ فيجب الرجوع فيه إلى الحاك 
كسائر المجتهدات». 

ومع دليل نظم الآية استفاد بعض العلماء اختصاص المتعة بالمطلقة قبل 
الفرض والدّخول بألّه أيصًا عوض عن نصف الصّداق الذي فانهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية دال : «أحمد في الرواية الآحرى مع أبي حنيفة وغيره لا 
یو جبول المتعة إلا لمن طا لرن ا ويجعلون المتعة عوضًا 
O E E TNE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷). 


كتاب الطلاق /متعة المطلقة ب چیو ۸۹٠و‏ 

زفت تفي الال اشاب الان ك وا انا اة 
عن الفراق» قال تعالى: #ومعوهن علا لوسع قد ره وعل امقر در متعابا موف حمّاعل 
نو4 [ابقرة: »]۲۳١‏ وهذا قد يتزع في دلالته هنا؛ لأ الإحسان منه ما هو واجب» 
وقد يدل لذلك هنا قوله: طحقًا)» وتأكد ذلك بالآية التي بعدها: ولنمطلقتِ متا 
E OE E‏ 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين أله في قوله تعالى: احقًاعًا ليت 
[البقرة: E‏ ««الحق» هو الشيء الثابت اللازم. 

و لعل المحسنين)4 آي على فاعلي الإحسان؛ و«المحسن» اسم فاعل من: 
أحسَنَ؛ أي قام بالإحسان» وعمل به» و«اللإحسان»: هنا ما كان موافقا للشرع» 
فإذا قرن ب«العدل» صار المراد ب«الاإحسان» الفضل الزائد على العدل» كما في 
قوله تعالى: ¥ 4# إن E‏ بألْعَدّلِ والإحُسّن 4 [النحل: ١۹]؛‏ ف«الإحسان» تارة 
يراد به موافقة الشّرع - ولو کان شيبًا واجبًا -؛ وتار پُراد به ما زاد عل الواجب». 

ومع أن القول باستحباب المتعة فقه الإمام مالك رَجَهأك فان بعض أئمة 
المالكيّة ترجيحهم بما حققوه هو الوجوب. 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجدآلة: «تمسّك أهل القول الأول 
- الوجوب - بمقتضى الأمر» وتمسّك أهل القول الثاني بقوله تعالى: «حَقّاعل 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (۳/ ۹۸٦۱ء .)١١۹‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)١١۲ /٤(‏ 


خ4 ۰ مو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
الْحْسن4 [البقرة: ]۲۳١‏ ولإ أَلْمنَقَينَ 4 [البقرة: ٠۱۸]ء‏ ولو كانت واجبة لأطلقها 
فل الخلق اخم 

والقول الأول أولئ؛ لان عمومات الأمر بالإمتاع في قوله: لإمتعوهن)» 
وإضافة الإمتاع إليهنٌ بلام التمليك في قوله: «وللمطلفت ممه [البقرة: ١١۲]؛‏ 
أظهر في الوجوب منه في التدب. 

وقوله: اع ألْمنَقَنَ 4 [البقرة: ]۲٤١‏ تأكيد لإيجاا؛ لأنْ ک واحد یجب 
عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: هذى 
َون 4 [البقرة: ۲]). 

وعموم قوله تعالی : ول نمطت ملع امروف قال الْمُسَقَ 4 [البقرة: »]۲١١‏ 
إذا لم يظهر تخصيصه؛ فإِلّه يفيد وجوب المتعة لكل مطلقة. 

قال العامة محكّد العثيمين رحا : «قوله تعالى: وللمطلمَت 4 من ألفاظ 
العموم؛ لان «أل» فیها اسم موصول؛ فیشمل کل المطلقات بدون استشناء). 

وعن الإمام أحمد رأة روايتان في وجوب المتعة؛ رواية حنبل بوجوما لكل 
مطلقة والرواية المشهورة عنه: وجوبما فقط لمن لم يُفرض لها ولم يسم مهر. 

قال العلامة محكّد بن عبد الله الرّركشي رَه رةه : «تخصيص الخرقي هذه 
و ا ا ا وکر الو ع اوو و اا 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (۳/ ۱۸۹). 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)۳٠۷ /٥(‏ 


كتاب الطلاق /متعة المطاة م ج یو ا۹ی 
للأصحاب من.الروآيات؛ لأ الله سبخانه قشم النناء قسمين؛ فجعل للتى ال 
يفرض لها ولم يسم المتعة» وجعل للمفروض لها نصف المفروض» وظاهره 
أنه لا زيادة لها على ذلك لعموم ل وللمطلقت مح [البقرة: ١١۲]ء‏ أو تحمل هذه 
الآية على الاستحباب» وكذلك قول ا کي: «أمتعكن». 
ونقل عنه حنبل: لكل مطلَقة متاع؛ للآيتين الكريمتين» وإليها ميل أبي بكر» 
وقال: العمل عليها عندي» لولا تواتر الروايات عنه بخلافها). 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية َال وجوب المتعة لكل مطلقة؛ حيث 
قال : «إن الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يُجعل عوضصًا عما سببه العقد 
والدخول» لكن يقال على هذا: فالقول الثالث أصحء وهو الرواية الأخرى عن 
اخ ا کا ا و کا غ اه ار ر و ت فان 
ول ملم بالمعوفي € [البقرة: .]۲١١‏ 
وأیصًا فإنه قد قال: ذا کحم لومت ر قوھ من قل أن سوه فنا 
کک بھی من عدو تند وها موش وس روشق ساسا یاک 4 [الأحزاب: .]٤۹‏ فأمر 
بتمتيع المطلقات قبل المسيس» ولم بخص ذلك بمن لم يفرض لهاء مع أن 
A E‏ 
e a‏ 


انا ر وزمانہم ويسار الرّوج» قال تعالى: #وميعوهن عل لوسم قدر موعلا ألْممَترٍ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷). 


جه ۲ ۳۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
مدره متا يلوف ) [البقرة: ١١۲۳]ء‏ قال العلامة عبد الرّحمن السعدي رداك : 
«هذا يرجع إلى العُرف» وأتّه يختلف باختلاف الأحوال» ولهذا قال: ما 
امرف )). 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي رجةآهة": «التحقيق: أن قدر المتعة 
لا تحديد فيه شرعًا؛ لقوله تعالى: ءالو سع قد ره وعل المقترفدرة 4 [البقرة: »]۲۳٠١‏ فإن 
توافقا على قدر معيّنِ فالآمر واضح» وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق قيق المناط» 
فيعيّن القدر على ضوء قوله تعالى: #علالوسعقدره 4 الآية هذا هو الظّاهر». 

قال ابن المنذر راهني مقدار المتعة: «اختلفوا في مبلغ المتعةء فروينا عن 
ابن عمر يفعت أنه قال: أدنى ما أراه يجزي من المتعة: ثلاثون درهمًا أو شبهها. 

وفيه قول ثانٍ: روي عن ابن حجيرة أنه كان يقضي على صاحب الديوان 
ثلاثة دنانير في متعة النساء. 

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس رتا يقول: أرفع المتعة الخادم» ثم دون 
ذلك الكسوة» ثم دون ذلك النفقة» وروي ذلك عن الزهري. 

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة: الدرع والخمار 
والملحفة». 
(۱) تيسير الكريم الرّحمن /١(‏ ۱۷۷). 


(۲) اضواء البیان (۱/ .)٠٥۹‏ 
(۳) الإإشراف على مذاهب العلماء .)۳۷١ /٠٥(‏ 


كتاب الطلاق /متعة المطاة ی و ۲٣۹ای‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ ردأ : «ليس في ترك تحديدها ما يسقط 
وجوبهاء كنفقات البنين والزوجات» قال تعالى: #وعلالولود له رهن ومن 
امروف ) [البقرة: ۲۳۳]ء ولم نجد شينًا مقدَرَّا فيما أوجب من ذلك» وقال: 
ل لفق ذوسعَةرصّن سَعَيَُ4 [الطلاق: ۷] الآيةء كما قال في الآية الأخرى: «علالوسع 
قدره وعل امقر در [البقرة: .]۲١١‏ وقال بلا لهند ريكتها: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»» ولم يقدّر». 


RR *# ¥ 


(۱) التوضیح لشرح الجامع الصحیح .)٥۹٩ /۲٣(‏ 


ج ٤‏ ۳۹ هز الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


ازوجها الأول 


الم الان فن روجا ا ات من روج أحر وده قل ال وتن 
طکقھا کک مل ل من بعد ی کح روجا عور إن لھا اا جتاح عَلہما ن باجعا إن ظا ان 
يقيمًا خود لَه [البقرة: »]۲٠١‏ 

والتكاح بُطلق ويراد به مجرّد العقده es‏ والّذي 

ين المراد بالمقصود «النكاح» هنا السْنَةٌ ذ ففي الصحيحين من حديث عائشة 
راتا قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى الى به فقالت: كنت عند رفاعة» 
فطلقني فت فتزوّجت عبد الرّحمن بن الزبيرء وإِن ما معه مل هُدبة 
الثوب. ف فتبسّم رسول الله يه فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). 

قال الحافظ النووي دحأل : «وفي هذا الحديث: أن المطلقة ثلانّا لا تحلَ 
لمطلقها حت تنکح زوجًا غيره» ويطأها ثم يفارقها» وتنقضي عدّتها. فاا مجرّد 
عقده عليها فلا يبيحها للأوّل» وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن 


(۱) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص۸۲١٠).‏ 


كتاب الطلاق / حل المطلقة لزوجھا الأول -  -‏ کچھ ٠۹۰‏ نور 
وانفرد سعيد بن المسيّب فقال: إذا عقد الثاني علبها ثم فارقها حلّت للاوًلء 
ولا يشترط وطء الثاني؛ لقول الله تعالى: طحق تكح دوعوم [البقرة: .]۲٠١‏ 
والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. 
وأجاب الجمهور بان هذا الخديك مخصص لخمرم الأيةة ومبين للمراد 
بها. قال العلماء: ولعلّ سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. 
قال القاضي عياض : لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج). 
e‏ 


جعفر انحاس ردأ : «أهل العلم على أن التكاح هاهنا الجماع؛ لاله قال: 
ایاعر 4 [البقرة: »]۲۳١‏ فقد تقدمت الزوجية» فصار النكاح الجماع». 
(a‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رداك 
يتناول الكامل»ء وهو العقد والوطء؛ كما في قوله: #قانكح اما طابَ ل ا 
[الساء: ۳]» وقوله: حى تكح دوجا عبرم4 [البقرة: »]۲۳١‏ وفي النهي يعم الناقص 
والکامل» فیتهیٰ عن العقد مفردًا وإِن لم یکن وطء» کقوله: ولا ت کخأ ما تکی 
ءاب اؤ ڪم ب لسكا 4 [النساء: ۲۲]). 

والحافظ ابن كثير رمةاللّة نف صحَة ما ينسب إلى سعيد بن المسيّب من 
مخالفة الجماعة في هذه المسألة؛ حيث قال : «اشتهر بين كثير من الفقهاء عن 


: «لفظ النكاح وغیره ف الأمرء 


(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير .)٥١۸ /١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۳۹٩/۱(‏ 


جه ۳۹١‏ ؤه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
ا ل ا و ا ول 
ا او غ ر 

واسخدل ذلك ان الحديت لمر اة ورد ابضا شن و اة نآ عفر 
ر تھا» رواه أحمد والتسائي» ثم قال ابن کٿثیر رمه ج یرای ). «فهذا من رواية 
سعيد بن المَسَبّب عن ابن عمر عتا مرفوعًا على خلاف ما يُحكى عنه 
فبعید أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم». 


# *# ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳۹٩/۱(‏ 


کتاب الطلاق /الخلع فسخ ولیس بطلا ھی ٠۹۷‏ بجو 


وک 
الخلع فسخ ولیس ج 


قال E‏ وول ڪيل ٽڪ ادوا ما ٤يوش‏ ھر ًا أن يائ 
اشا وداه إن خف أ بجا وة أ جاح لمان قدنبو 4 [البقرة :4[ 

قال ابن ال و : ني الآية دليل على حصول البينونة به؛ له سبحانه 
oo lL‏ - كما قاله بعص التاس - لم يحصل للمرأة الافتداءٌ 

من الزوج بما بذلته له». 

وقول اللے انت بن کی بن شاا مته عندما طلبت امرأته 
مخالعته: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» روا البخاريء لا يدل على أن الخلع 
طلاق في أحكامه» وإِنّما هو طلاق في معتل واحد وهو الفراق والبينونة بدليل 
اختلاف أحكامهماء فالرّوجة هي التي دفعت العوض للرّوج في الفراقء ولا 
متعة لها عليه؛ لأتّها هي التي اختارت الفسخ» والمختلعة تعت بحيضة› 
والمطلقة بثلاث» والخلع لا بحسب في عدد الطّلاق. 

قال ابن القنم مداد" : درن العدَّة ّما جُلَّتْ ثلا حيض ليطولّ زمن 
الرجعة» فيتروًّى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدَة العِدّة» فإذا لم تكن عليها 


(۱) زاد المعاد (ص۲١۸).‏ 


(۲) زاد المعاد ( ص٤ .)۸١‏ 


جه ۳۹۸و الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
رجعة»ء فالمقصود مجرد براءة رَجيها من الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة» 
کالاستىراء. 

قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا؛ فإن باب الطلاق جُعل حكم 
الح واا و 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهبٌ: ابن 
عباس» وعثمان» وابن عمر» والرٌبيع» وعمهاء ولا يصح عن صحابي أنه طلاق 
البتة» فروى الإمام أحمد» عن يحيىٰ بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس» عن ابن عباس يرعت أنه قال: الخَلْ تفريق» وليس بطلاق». 

وقال ابن القيّم هال : «وإذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطَّلاق؛ 
ل على أنّها من غير جنسه» فهذا مقتضى النصُ» والقياس» وأقوال اا ثم 
من نظر إلى حقاتق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسحًا بأي لفظ 
کان ا ا جو الات اخ ووو اا 
شیخنا. قال: وهذا ظاهر کلام آحمد» وکلام ابن عباس وأصحابه. 

قال ابن جريج: أخبرني عمرُو بن دينارء أنه سمع عكرمة مول ابن عباس 
ا ان ف ان 

وقال ابنٌ جریج» عن ابن طاوس: کان بي لا یری الفداء طلاقاء ویخیزه. 


ومن اعتہر الألفاظ ووقفَ معهاء واعترها في أحكام العقود؛ جعله رافظ 


(۱) زاد المعاد (ص١٠۸).‏ 


كتاب الطلاق /الخلع فسخ ولیس بطلا ج ۲۹۹و 
الطلاق طلاتًاء وقوَاعِدٌ الفقه وأصوله تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقها 
واا ا ااا 

وقال ابن اليم أيصًا': «إنَ الفدية لا تختص بلفظ» ولم يُعين الله سبحانه لها 
لفظًا معنا وطلاق الفداء طلاق مقيّدء ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق». 

ودلالة الحال في بذل الرّوجة العوض للرّوج ليفسخ نكاحها وبين منه؛ هو 
تعيين للمقصود من الفراق وأنّه خلع؛ فحينئذ لا يتجه القول: إنه قد يكون 
مشتركا مع الطّلاق غير الصريح؛ فيفتقر إلى نية. 

وبعض العلماء قال: إن صريح الخلع ألفاظه ثلاثة؛ قال ابن قدامة رأة : 
«الصريح ثلاثة ألفاظ: 

ال و اف 

- والمفاداة: لاله ورد به القرآن بقوله سبحانه: لا جاح ماقا مدت بو 4 
[البقرة: ۲۲۹]. 

EEO E 

ومن الفروق بين الخلع والطّلاق: ا المختلعة حيضة واحدة» 
اة ال ثلاث حبّض» فقد روئ ابو داود ل و أن امرأًة 
ثابت بن قيس اختلعت منه؛ فجعل التبي بيا عتما حيضة. 
(۱) زاد المعاد (ص١٠١۸).‏ 
(۲) المغني ٦ »۲۷۵١ /۱١(‏ ۷(. 


جه ٠ ٠‏ خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 

قال العامة أبو سليمان الخطًابي اله : «هذا أدلّ شيء على أن الخلع 
فسخ وليس بطلاق» وذلك أن الله ا قال: « والمطلقت ری اسه 
َة قرو % [البقرة: ۲۲۸]» ae‏ واحد). 

ومن الفروق بين الخلع والطلاق: أن TT‏ 
فيه جماع أو لم يقع» والحيض» والطّلاق منهٌ عنه في الحيض أو طهر حصل 
فيه جماع» قال ابن قدامة المقدسي رَحةال: «لا بأس بالخلع في الحيض 
وا ا فیه؛ لان المنع من الطّلاق في الحيض من أجل الصرر الذي 
يلحقها بطول العدَّة» والخلع لإزالة الصرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام 
مع من تكرهه وتْغضه» وذلك أعظم من ضرر طول العِدَّةٍ فجاز دفع أعلاهما 
بأدناهماء ولذلك لم يسأل التّنْ ية المختلعة عن حالهاء ولان ضرر تطويل 
العِدّةٍ عليهاء والحْلْعُ يحصل بسؤالهاء فيكون ذلك رضاءً منها به» ودلیلا عل 
رجحان مَصلحتها فیه). 

ومن الفروق بين الخلع والطّلاق: أن الخُلع لا بحسب ني عدد الطّلاق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدا" : : «تنازع العلماء في هذا الخلع: هل 
يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث» أو تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق 
الثلاث بل هو فسخ؟ 
(۱) معالم السنن (۲/ ۹۹). 


(۲) المغني (۱۰/ ۲۹۹). 
(۳) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۱/ .)٥٠١ ٥۲١‏ 


كتاب الطلاق /الخلع فسخ ولیس بطلا وا :بجو 

علی قولین مشهورین: 

الأول: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طائفة من 
الصحابة لكن لم يثبت عن واحد منهم» بل ضعَّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة. 

والثاني: أنه فرقة باتنة ولب من اللذت» وخذا ایتا فن ان عباس ES‏ 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث» وهو قول أصحابه - كطاوس وعكرمة - وهو أحد 
قولي الشافعي» وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة» وغيرهم. 

واستدل ابن عباس عتا على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد 
طلقتين»› » ثم قال: إن طلَقَها دک ت ل بعد حى تنکح دوجا عر 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ فلو 
كان الخلع طلاقًا لكان الطلاق أربعًا». 


ومن الفروق بين الخلع ن ا کان ا کن 
لاوج مراجعة زوجته ولا يحتاج في ذلك إلى رضاهاء آم الخلع فإِلّه بين به 


الروجة ولا يمكنه مراجعتها إلا برضاها بعقد ومهر جديد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «الخلع ت Ee‏ 
أن يتزوًّجها بعده إلا برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرّدء فان ذلك يقع رجعيًا؛ 
له أن يرتجعها في العدَّة بدون رضاها». 


(۱) الجامع لكلام ابن تيميّة في التفسير .)٠٥٠١ /١(‏ 


کچھ 


LARA 


X3 


%4 


%4: 


۶ہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ ءاھ XA AR ARARARARARARARARARA‏ 


حح 
2 


XXXII 


۵ 
a 


7 


کد 


ما م م 


TTTTTTTTTEY 


AR. Af AF 
۶ اہ ءا‎ ^ 


FY 


کا 


كتاب الجهاد /ضرب الجزية على العرب -- هيوه .٤جو‏ 


ر ضرب الجزية على العرب 


ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد إلى أن الجزية لا تؤخذ من مشركي 
العرب؛ وذلك لأنَ اللي ية لم يأخذها منهم. 

والعروبة والعرب والعربية ليست اسما ولا صفةً ولا مناطًا لحكم أخذ 
الجزية أو عدمه» فمناط أخذ الجزية إلّما هو اسم ومسكًى الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأدة : «ظنٌّ من ظنٌ أن الجزية لا تؤخذ 
مشركي العرب مع كونا تؤخذ من سائر المشركين. 

وجمهور العلماء على أله لا يرق بين العرب وغيرهم» ثم منهم من جور 
أخذها من كل مشرك ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس؛ 
ولك أن الى ل باغ الج عن مشر العربه ر اغتها فن المجوش 


اّ1 


العرب؛ فإِلّها نزلت عام تبوك e‏ مشرك محاربًاء ولم يكن الس بلا 
ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين - إلا من عذر الله - ويدع الحجاز 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰۱۹ .)۲١‏ 


خ4 ٤ ۰٦‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
وفيه من يحاربه» ويبعث أبا بكر نة عام تسع فنادى في الموسم: أن لا يححّ 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ونبذ العهود المطلقة» وأبقى المؤقنة 
ما دام أهلها موفين بالعهد؛ كما أمر الله بذلك في أول سورة التوبةء وأنظَر الَذين 
نبذ إليهم أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافةء قالوا: فدان 
المشركون كلهم كافة بالإسلام» ولم يرص بذل أداء الجزية؛ لاله لم يكن 
لمشركي العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على آداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلموا فلم يبق لمشركي 
العرب عر يعترون به؛ فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله في العرب بالحجة 
ا0ال الان 

واستدل شيخ الإسلام بحديث بريدة تة حيث قال: كان رسول الله 
کا ر اا فلن ج اوس ازاق غا د وی ال ومن مه من 
المسلمين» ون يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية» فإن هم آبوا؛ فاستعنْ 
بالله وقاتلهم. رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «ففي الحديث: أمره لمن أرسله أن 
يدعو الكمًار إلي الإسلام» ثم إلى الهجرة إلى الأمصارء وإلا فإلى أداء الجزية 
وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب المسلمين» والأعراب عامتهم كانوا مشركين؛ 
فل ع اعا دا اله ف اضرو ال کو وا لکا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۲). 


كتاب الجهاد /ضرب الجزية على العرب د جه ٠۷‏ :ج 

الا ا یی کا ت 
مشرکون“ وهل کتاب» وأمر معادًا أن يأخذ من کل حالم دینارًا أو عدله 
معافريًاء ولم يميّز بين المشركين وأهل الكتاب» فدل ذلك على أن المشركين 
من العرب آمنوا کما آمن من آمن من آهل الکتاب» ومن لم يؤمڻ من آهل 
الكتاب أدّى الجزية». 

وني خروج التبي اة إلى تبوك ضرب الجزية على العرب الَذين كانوا دونها؛ 
فقد بعث رسول الله بلا خالد بن الوليد ينه إلى أكيْدر دومة وهو 
آکيدر بن عبد الملك» رجل من كندة» وكان راتا فقدم خالد رنه 
كدر عل رسول الله ا فحقن له دمه» وصالحه على الجزية» ثم خلٌّی سبیل» 
فرجع إلى قريته. قال موس بن عقبة: واجتمع أكيدر» وبحنة عند رسول الله بلا 
فدعاهما إلى اللإسلام فأبياء وأقرًا بالجزية» فقاضاهما رسول الله بي على قضية 
دومةء وعلى تبوك. وعلئ أيلةء وعلى تيماء وكتب لهما كناب" . 

قال الربيع بن سليمان: قال الإمام الشافعئ: وأما قول أبي يوسف: لا تؤخذ 
الجزية من العرب. فنحن كنًا على هذا أحرصء» لولا أن الحیّ في غيره. 

فلم يكن لنا أن نقول إلا بالحقٌء لقد أخذ رسول الله اة الجزية من البدر 
الخساني» ويروون أله صالح رجالا من العرب على الجزية. 


(۱) عرب. 
(۲) زاد المعاد ( ص٥ .)٥۲‏ 


هه ۸ ٤‏ جل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

فأمّا عمر بن الخطاب ريكَهكَتَةُ ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا 
الجزية من بني تخلب» وبهراء» وخلط من العرب» وهم إلى الساعة مقيمون على 
النصرانية يُضاعف عليهم الصدقةء وذلك جزية. وإِلّما الجزية على الأديان لا 
فا الا شات 

ولولا أن نأثم بتمتي باطل وَدِدنا آن الذي قاله آبو يوسف كما قال وألّه لا 
يجري صغار عل عربي» ولك الله أجل ني أعيننا من آن ثحب غير ما قضى به" . 
وما قوله تعالی: « قیلوا الت موت باه ولا يالوم آلکخر ولا رمن ما 


3 چ و وص 


رم الله ورسول ولا در کی ع الح مِنَ آل اوت اا کک س سی طا 
أَلْجرَيةَ عن يد وهم صروت [التوبة: ۲۹]» فذكر «أهل الكتاب» في الاي بيان 
للواقع» وليس وصقا مقَيّدًا للحكم. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رها : «قيل: إن الجزية تؤخذ من 
سائر الكفار؛ من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال 
العرب المشركين» والشروع في قتال آهل الكتاب ونحوهم» فيكون هذا القيد 
إخبارًا بالواقع» لا مفهوم له 

E O O 
تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم: انهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى‎ 


ا 


(۱) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 


)١(‏ تير الكرن الرخمن (ضه:: 


كتاب الجهاد /ضرب الجزية على العرب د جه ٤ ٠۹‏ خخ 
ثلاث: إمًا الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف» من غير فرق بين كاب وغيره». 

وقول العلامة السعدي رَحَةألَهٌ «قيل» لم يرد به تضعيف هذا ما قد تفيده 
صيغة «قیل)» فهذا ترجیحه واختیاره في سائر کلامه» قال رهآ : «لا يجوز 
قتال من بذل الجزية ممن تؤخذ منه» وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط 
على المشهور من المذهب. 

والرواية الثانية: نها تؤخذ من جميع الكمًار» سواء كانوا كتابيين أو وثنيين» 
وهذا هو الصحيح» فمن بذلها وف عن قتال المسلمين وجب قبولها منهء 
وال عنه). 

وقال العامة ابن المناصف رَجدآدة: «وأمّا ما ذهب إليه من فرق في 
الجزية بين العرب والعجم؛ فأجاز في كقًار العجم مُطلقًاء ولم بُجز في كمار 
العرب» إلا أن يكونوا على دين أهل الكتاب: فشيءٌ لا أعرف له مستندًاء إلا 
شينًا ذكره ابن عبد البٌ من طريق عبد الررًاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهري 
ا ا ا 

قال ابن عبد البر رحمةآللة: اید فان انما او کيا أن العرب لا 
تؤخذ منهم الجزيةء إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. 

قال: وما أعلم أحدًا روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرًا 


eR 


(۱) شرح عمدة الآحکام (۳/ .)٠٤١۹‏ 


0) الإنجاد في أبواب الجهاد (ص۷٤").‏ 


چ4 ۰ 1 ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

قلت: فأمًا إن ذهب ذاهب إلى تعليل مَنع إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا من 
E OG as‏ 
الكفر كان بان ذلك منع منه العرب إكرامًا لهم» ودفعًا للصّغار عنهم» كما ذهب 
إل ذلك بعض المُعَلّلين؛ فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا من 
آهل الكتاب». 


كتاب الجهاد /استرقاقالعر - و١۱‏ :بجو 


وک 
استرقاق العرب ‏ )۷ 


مب ا 0ه اکر ولي الود و اا ا غ 
الخلق لعبادته: وما لقت لن وألإضى إلا ليعندون ‏ [الذاريات: »]٠١‏ فالمستكر 
عن عبادة الله المسترق لهواه أو لمخلوق؛ أباح الله لعباده المؤمنين أن يسترقوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ : «أمر خاتم الرسل مع دعوته جميع 
التاس إلى ذلك أن يُقاتل جميع الاس على ذلك وأباح له ممن امتنع عن 
عبادة الله وحده آن يسترقه ويستعبده ويستفيء ماله» فان الله إِنّما خلقه لعبادته 
وجعل المال عوتًا على عبادته وطاعته» فإذا امتنع من عبادة ره أباح أن يفيء 
ال غاا ن ر ود ال 00ا د 
الذي هو عبادته وحده» وأن يسترقرا تلك الأنفس؛ فان خدمتها لمن يعبد الله 
خیز من معاندتا لهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رأة أيصًا": «إِنَ دعوة محكّد بي شاملة 
للثقلين: الإنس والجنٌ على اختلاف أجناسهم؛ فلا يظن أله حص العرب بحكم 
من الأحكام أصلاء بل إِلّما على الأحكام باسم مسلم وكافر» ومؤمن ومنافق» 
)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص*۹١١).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۰۱۸/۱۹). 


خ4 1۲ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
و وفاجر» ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحديث» وليس ني القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام 
اللو را EE‏ اف 
كما ظرًَ طائفة > منهم أبو يوسف = أله حص العرب بألا يُسترفُواء وجمهور 
e EE E a‏ خت 
استرق بني المصطلق وفيهم جويرية بنت الحارث» ثم أعتقها وتزوّجهاء وأعتق 
بسببها من استرق من قومها. 

وقال في حديث هوازن: «اختاروا إحدى الطائفتين: إما السبّي. وإما المال»» 
وفي الصحيحين عن أبي يوب الأنصاري» عن رسول الله لاب أنه قال: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدیر؛ عشر مرات؛ کان کمن أعتق تق أربعة نفس من ولد إسماعيل». 

وي الصحيحين أيصًا عن أبي هريرة كنك أنه كانت سَبْيةٌ من سبي 
هوازن عند عائشة رتا فقال: «أعتقيها؛ فاتها من ولد إسماعيل»» وعامَة من 
TF‏ 

ولكن عمر بن الخطاب رهن لما رأى كثرة السبي من العجم» واستغناء 
التاس عن استرقاق العرب؛ رأى أن يعتقوا العرب» من باب مشورة الإمام وأمره 
بالمصلحة» لا من باب الحكم الشّرعي الذي يلزم الخلق كلهي» فأخذ من أخذ 
بما ظنه من قول عمر يڪت . 


كتاب الجهاد /الفيء للأعراب ‏ ٠ب‏ 


وک 
0 الفيء للأعراب 4% 


لم يكن التّبي بيه يُعطي الأعراب في البادية من الفيء شيًاء وليس سبب 
ذلك يرجع إلى معتل ني البدو أو في الأعراب» وإِلّما لسبب عدم جهادهم مع 
رسول الله ئي وأصحابه. 

قال شيخ الإسلام ان تة دا : : «لفظ: «الأعراب» هو في الأصل: 
اسم لبادية العرب» کل امه لها حاضرة وبادية» فبادية العرب: الأعراب» 
ویقال: إن بادية الروم: الأرمن ونحوهم» وبادية الفرس: الآكراد ونحوهم 
وبادية الترك: التتار. 

وهذا - والله أعلم - هو الأصل» وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان». 

فترك الجهاد والهجرة مع رسول الله ية ومفارقة الجماعة؛ هو الموجب 
الذي من أجله لم يعط التي يا الأعراب شينًا من الفيء» وليس مجرد اسم 
ووصف «الأعراب». 

قال شيخ الإسلام ان تيم ةا : #القضل إنما هى بالأسماء المحمردة 
في الكتاب والسنَةء مثل: الإسلام» والإيمان» والبرء والتقوى» والعلم» والعمل 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤۱۸/١(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٠١ /١(‏ 


جهو ٠١‏ :مجه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 


ر 
ث 


الصالح» والإحسان»ء ونحو ذلك» لا بمجرد كون الإنسان عرييًاء أو عجميًاء أو 
سود او أبیض» ولا بکونه قرويًاء أو بدويًا». 

والَذي بين مناط الحكم ني هذه المسألة: حديث بريدة نة الذي رواه 
مسلم في صحیحه» قال: کان رسول الله ي إذا أَمَرَ آميرًا على جيش أو سريّة 
أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًّاء ثم قال: «اغزوا 
باسم الله» في سبیل الل قاتلوا من کفر بال اغزوا ولا تَعْلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدًّاء وإذا لقيت عَدرّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال فأينهُنّ ما أجابوك فاقبل منهم كف عنهم ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم نهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فان أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم ألم 
يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم ني الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين). 

قال الحافظ التووي ا معني هذا الحديث: نّم إا ألما 
استحبً لهم أن يهاجروا إلى المدينةء فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم 
ني استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك. وإلًا فهم أعراب كسائر أعراب 
المسلمين السّاكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو» فتجري عليهم أحكام 
الإسلام ولا حقّ لهم في الغنيمة والفيء وإِلّما يكون لهم نصيب من الرَّكاة إن 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص١١١١).‏ 


كتاب الجهاد /الفيء للأعراب  --‏ که ٤٠١‏ 
كانوا بصفة استحقاقها. 

قال الشافعيٌ: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حقّ له في الفي» 
والفيء للأجناد). 

وأمّا بالتسبة للح الفاصل بين المدينة وباديتها: فقد قال شيخ ا 

تيمية رمال : GS O‏ ومن اَهَل 
لْمَدِيَة مَرذوا عل أَليَعَاتٍِ4 [التوبة: »]٠١١‏ فجعل الاس ة قسمين: أهل بادية: هم 
الأعراب» وأهل المدينة» فكان الساكنون كلهم في الم أهل المدينة» وهذا 
يتناول قباء وغيرهاء ول على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كله فإِلّه لم 
يکن لها سور كماهي اليوم». 

وقال: «جميع الأبنية تدخل في مسمّى المدينة» وما خرج عن أهلها فهو 
من الأعراب آهل العمود». 


(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (۳/ (٤‏ 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۳/ .)٤٤٤‏ 


جه ٤١١‏ خو _الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


و 


0 في‎ Dı 


للفقهاء اصطلاحات خاصّة لأنواع الغنائم الحاصلة في الجهادء فالنفل: هو 
ما تعطاه السريّة ة التي اختصت بنوع من الجهاد غير عمل الجيش» والسلب: هو 
ما يأخذه المجاهد من عتادِ وأموال مَْ لَه من الكافرين في المعركة. 

وما ظفر به المسلمون من أموال الكفار المنهزمين من المعركة بلا قتال 
يسكّونه «الفيء٠»‏ كما حصل في غزوة بني النضير. 

و«الغنائم): ی ما لا انایرا می ارال رباد والقتالء كما 
هو الحال في عامّة غزوات النبي بيا 

وأنواع هذه المسكّيات يجمعها معن حيازة المسلمين أموال الكمار بالجهاد. 

ويجمع هذه الأموال كلها معن «الفيء»؛ لان الله آباح الأموال لخلقه لعبوديته 
لرك عات هذ ا لامر ال ل د ا اه رك بد شا 

والأنفال في معناها الشرعي الخاص متوافقة مع المعنى اللغوي قال تعالى: 


ر عط و مر ر بے ر 


وتك عن الأنقال فل الأنقال يله وألرَسول & [الأنفال:١]ء‏ فإن الله أباح لام 


محمَدِ اة الغنائم دون سائر الأمم» وهذا من الزيادة لهذه الأمَة دون من سبقناء 


كما أن أجورنا مضاعفة الثواب دون مَنْ قبلنا. 


كتاب الجهاد /الفيء د یو ۷نو 
قال العامة محكّد بن عيسئ بن أصبغ الأزدي رآ : «إنّما أخذ التَفلُ 
من الافلة وهي الزيادة. 
قالوا: والغنائم ال لن الله تعالی ا محمد علب آي زادهم ذلك 
ت لي الغنائم» ولم ثُحَلَ لأحد 


م 
[ 


وَخصَّهُم به» دون الأمم بفضله» قال كيا «و 
قبلي». 

وروی آهل اللغة ۹ «التَقَلَ»: المغنم» والجمع: أنفال». 

ومناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللخوي للنفل لعطية السرية للجهاد الذي 
حصت به ذون سائ اليش طاهرة ففها مخت الزيادة فالسرية تشترك 
الجيش في الغنائم» وتأخذ الزيادة التي اختصّت بها في جهادها. 

قال شيخ الإسلام ا ت «إِن لفظ «الفيء» قد يراد به کل ما 
أفاء الله على المسلمين» فيدخل فيه الغنائم» وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليهم 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخیل ولا ركاب 

ومن الأوّل: قول النبي 45: «ليس لي ممًا أفاء الله عليكم إلا الس 
EGE‏ 
رأى طائفة من العلماء أن هذه الإضافة تة تقعضي أن ذلك ملك للرسول ا كسائر 
eg e SS E‏ 
(۱) الإنجاد في أبواب الجهاد ( ص۳۱۰١ .)١١١‏ 


() تفسیر شیخ الاإسلام (۳/ ۲۷۷). 


خ4 1۸ ٤‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
الفيء أو أربعة أخماسه ملكا للرسول بياةء كما يقول ذلك الشافعي» وطائفة من 
أصحاب أحمد» وإنما ترددوا في الفيء» فان عامّة العلماء لا يبخمّسون الفي» 
وإِنّما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقي» وأمًّا مالك 
وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمَة المسلمين فلا يرون تخميس 
الفيء وهو اما أحذ من المشركين بخيراقنال كالجزية والخراج. 

وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل هذه اللإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال 
ملكا للرسول بي بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله عََجَلّ والرسول كيا 
فالرسول اة ينفقها فیما آمره الله به. 

کما ثبت في «صحیح البخاري» عن آبي هريرة رنه عن النب اة أنه 
قال: «إني والله لا عطي أحدًاء ولا آمنع أو قاسم أضع کت ارت 


كتاب الجهاد /التجيزإلى فة د بو ۹ :بجو 


وک 


١) ٠ التحيّزإلىفئة‎ 2 


التحيز إلى فئة المسلمين في المعركة خداعًا للعدو بقصد الك عليه من جهة 
أرق لان فا اسر كان ولاق ف الفط من الج ال 2 رتحرها 
إلى الجيش الذي انتدبه ولي الأمر للجهادء أو تحيّز الجيش كله إلى فثة 
المسلمين الي انطلق منهم لواء الجهاد؛ بحيث يعاد تهيئته لأسباب الجهاد 
اعرد ا ا فو ق او و ا ا پا 
يكون سببًا في التصر» وقد وقع الأمران جميعًا في التحير إلى الفثة في جهاد 
الأمراء في غزوة مؤتة؛ فبعد قتل الأمراء الثلاثة: زید ر بن حارثة وجعفر بن آبي 
طالب وعبد الله بن رواحة ريته انحاز خالد ريَعَتة بالجيش إلى فئة 
المسلمين الحاضرة في مؤتة» وتمكن - بتوحيده وإسلامه وما وهبه الله من 
الا او ا ا ا ال ت و 
ترتيب الجيش وإرسال مجموعة منه للكرٌ على العدو مرَة أخرى مما أوقع 
الرهبة في قلوب العدو الّذين كانوا مائتي ألف وكان الصحابة ثلاثة آلاف» فحمى 
خالد بذلك ظهر المسلمين المجاهدين معه بمشاغلة العدو عن انسحامم ثم 
ا کک إلى فئة المسلمين بالمدينة؛ حيث أقام التب بيا على إعداد 


الصحابة رة َه لجهاد الرُوم مرّة أخرئ» وعقد لواء أسامة بن زيد رن 


هه ۲١‏ :مجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وأنفذه أبو بكر الصديق رنه بعده. 

وقد سى التبي كلا تحير خالد هَن بالجيش نصرًا وفتخًا حيث قال: 
«فأخذ الرًاية خالد ففتح الله على يديه»» وبمذا يتر جح أن اتيز إلى فئة يعم فثة 
الجيش» وفئة المسلمين وإمامهم» وألّه لا يختص بفئة الجيش فقط إذا حسنت 
نواياهم من إعداد أسباب التصر على أحسن وجه» بخلاف الإرجاف مصانعة 
لن ا ا ن لت امن ع الها 


ا 
چک اس ےر رورہ ےہ > دو ےو کر رم ٤7ر‏ ت 


قال تعالی: ‏ پکأنُها الرین اموا إذا لقیسم الزت كفروا رفا د تولوهم الأدبار 


ےر و م ادر . دورو اک وہک اکا کے کے س U‏ کک سک ہے 
© ومن دولهم بومیدٍ دبرهء إلا متحرفا لقنا أو متحيزا إل نتر فقد جاءَ بغضب 


صلا 


آله وماونۂ جهنم وشک لمر ©4 [الأنفال: .]۱٠۰۱۰‏ 

ذا ت ال ن الاد وخا ادف ف واف عاف 
e Aa E‏ 
ثم بعد انقضاء المعركة أخذوا يَسْحّرون بالمؤمنين» قال تعالى: ِن ق 
لاخو کہا کو آکاعو ما ياوا ل اموا عن شم الوت ر نك ميو 4 
[آل عمران: .]۱٩۸‏ 

فالتبات في الجهاد إذا حضر الصف فرضُ» ولا يجوز التَولّي في الجهاد؛ فلّه 
من كبائر الذنوب» إلا بنة السحرف أو التحيز. 

قال ابن جُريج لعطاء - رحمهما الله -: ما الفرار من الرّحف؟ 


قال عطاء: الفرار غير المتحرّف للقتال» ولا المتحيز إلى الفئة» قول الله. 


٣ 


كتاب الجهاد /التحيزإلى فة د وا۲ :بو 

قلت: اریت إن فرٌ إنسان من غير زحف في مرماه» أو من ناس في حصن؟ 

قال: لا بأس» إِنّما ذلك في الرّحف“ 

وقال عمر نة ني أبي عبيد الثقفي لمًا قتل على الجسر بأرض فارس 
لكثرة جيش المجوس» فقال عمر يعت لو تحير إل كنت له فئة. 

وقال عمر رع : «أنا فة كل مسلم». 

قال الحافظ ابن كثير هاده : « أو مرا حب کک ٍَ4 [الأنفال: ١٠]؛‏ أي: 
فر من هاهنا إلى فئة آخرى من المسلمين؛ يعاونهم ويعاونونه؛ فيجوز له ذلك 
ولو کان ا دخل في هذه الرخصة»). 

رفو ود ينه الذي قال: «أنا فة كل مسلم نه عن الفرار في 
الجهاد؛ فقد كتب إلى أبي موسى الأشعري كته أن: انه مَنْ قبلك عن ثلاث: 
عن التهبةء وعن الفرار من الرّحف» وعن جمع بين صلاتين؛ فإِلّهن من الكبائ “. 

او ا هواد ا کک د وا 
ا ا 
حكمة الله في ت تشريع هذه العبادة العظيمة التي فيها إراقة الدّماء وإزهاق الوس 


(۱) السير لأبي إسحاق الفزاري (ص٠١۲).‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)٤۳١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)٤۳١‏ 

.)٤۳١١ /۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.)٠٠أ٥ص( رواه أبو إسحاق الفزاري في السير‎ )١( 


جه ١ ٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
لتكون كلمة الله هي العلياء وليعيش المسلمون في عر الإسلام» وليعتق الله 
رقاب الكافرين من التّار ببارقة السيوف إذا لم يقبلوا الإسلام بالدّعوة والحكمة 
و ت ال ن :ال ا 
نفسهاء المعركة بالّذي يكون سببا للتصر بعد التوكل على الله. 

ففي غزوة حنين اغ بعض المسلمين بالكثرة» واستدرجتهم هوازن في 
yT‏ هوازن بالتبّلء وو سرعان التاس» وثبت ا 
ية ومن حوله من الصحابة رتش ونصرهم الله على هوازن» وني هذا تقرير 
لستة اله ني الجهاد التي بيّنها اسن اة بستنه القولية: «إِنّ التصر مع الصبر». 

قال العلامة محمد بن عيسى بن أصبغ ال وف جن :الات 
«اختلف أهل العلم في معنى التَوَلّي» وما الفعة التي حير إليها إذا خيف العَدو؟ 

فروي عن عمر بن الخطاب رهن أنه قال: «أنا فثة كل مسلم». 

وروي عن الشافعي آنه قال: «التَحرْفٌ للقتال: الاستطراد إلى أن يُمْكنَ 
المُسْتطرَد الكَرَةٌ ني أي حال ما كان الإمكان. والتحيز إلى فئة: الانضمام إليهاء 
أين كانت الفعة؛ ببلاد العَدْرّ أو ببلاد الإسلام بَعْدَ ذلك أو قَرْبَ إِنّما يأثم 
sS‏ 

وقال بعض الشافعية: التحرّْف للقتال: أن ينتقل من مكانٍ إلى مكان أمكن 
للقتال. والتحيْرٌ إلى فئة: أن يض إلى قوم ليعود معهم إلى القتال. 


(۱) اللإنجاد في أبواب الجهاد (ص۷۸۰۱۷۷١).‏ 


كتاب الجهاد /التحيزإلىفئة د یو٠۲‏ :بو 

وروي عن مالك أنه كان يقول: ليس العمل عندنا على قول عمر: «أنا فة 
من تحير إلىّ» وهو بالمدينةء وإِنّما ذلك إلى وُلاة الجيش» دون والي 
الصائفة» فتَحيرٌ السّرية أو الخيل إلى الجيش» دون من هو أبعد منه» ومتحير 
الصوائف والجيوش إلى من بعدهاء وهو أقرب إليها من آهل الإسلام. وقيل: 
ا ا لاغ لاضن فال الد درن 
من وراءهم مِمّن لم يحضر. 

وقال ابو محمد بن حزم: و ل ا 
إلا نيرع الت إل جاع مالسل إن رجا إذراك فلك الجاع فل أن 
يلحقه الكقّار» أو ينوي بانحرافه الكرٌ لقتالهم» وإلًا فهو عاص لله عَرَلّ»). 

فأحكام الآية حسب ما تقتضيه أحوال المسلمين في منازلتهم للعدو من 
القوّة والصعف والتّصر والهزيمة؛ قال العامة الحافظ عبد الررّاق الرسعني 
را : «أو مسحي إل ٍَ4 [الأنفال: :]٠١‏ المعنى: إلا متعطفًا لانتهاز 
فرصة يبادرها؛ فيفر ثم يكز وهو ضرب من خدّع الحرب» لا تعدّه الأبطال عارًّا 
ا وی ا یک ل ا اع ب ا 
GENE E I aE‏ 
مركز القتال عند تين الهلكة وعدم التكاية في العدوٌ؛ سفهًا وخبلا في العقل». 
(۱) مير الجيوش وولي أمرهم ناحية الروم؛ لأن المسلمين كانوا يغزومم في الصيف حين يذهب 


الشتاء وتذوب الثلوج. 
(۲) رموز الکنوز .)۳۸۹٣/۲(‏ 
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۶ہ ءاھ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ ءاھ ۶ 


a 


کا 


KIX 


ما م م 


TTTTTTTTTEY 


AR. Af AF 
۶ اہ ءا‎ ^ 


FY 


كتابالأشربة/التب ب و ۷جو 


وک 
8 


ډ ‏ شيف ك 


النبيذ إذا كان مسكرًا فشربه حرام أما ما بُنبذ من التمر أو العنب في أوعية 
الماء ولم يشتد ولم يصبح خمرًا فهذا لا يحرم شربه لأنه ليس بمسكر. 

قال شيخ الإسلام این تیم رحا : «اسم «الخمر» هو عام لکل شراب» 
اکن تما اونا م بن ع المنه اب هار اس ابرق ارف 
مختصًا بعصير العنب» حتى ظنٌّ طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والستة 
مختص بذلك» وقد تواترت الأحاديث عن الي ية بعمومه» ونظائر هذا كثيرة). 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رأة : «وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشدّه 
استقامة في الإسناد: حديث مالك وغيره عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
عائشة ريكجتها: أن رسول الله اة سنل عن البتع» فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام»» والبقع: شراب العسل» لا خلاف في ذلك؛ فدلّ على أن الخمر المحرّمة 
e‏ 

ولو قلنا: إن اليذ ليس خمرًا اصطلاحًا؛ فن المعنى الذي من أجله حرم 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲٠۰‏ 


.)٤٤١ ١٤٤٥ /۹( فتح الب‎ )۲( 


ه4 ۲۸ ٤خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
eS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َا : «إنَ التبيذ إن لم يسم خمرًاء فاه من 
a‏ 

و ت مارا ارات ا ن و 
يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته» وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال 
بيع الشحم بعد جمله» واستحلال آخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم 
السبت في الشباك والحفائر من فعْلهم يوم الجمعة؛ حيث قالوا: ليس هذا بصيد 
N ee E ee‏ 
المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا مع علمه بأن معناه معن الخمر» ومقصوده 
مقصود الخمر؛ أفسد تأويلا من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر؛ كما 
دل عا لر و ةاد آل انکر ةة من اکال ی اا 

فلئن كان من القياس ما هو حقّ؛ فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر 
المعصورة من القياس في معن الأصل المسمًى بانتفاء الفارق» وهو من القياس 
الجلئ الذي لا ستاب ني صکته؛ فاه ليس بينهما من الفرق ما يجوز أن يتوم 
أله مؤثّر في التحريم». 

وقال العلامة ابن أبي العرّ الحنفي رجآ : «إنَ الرسول بيا والصحابة 


(۱) بيان الدّليل على بطلان التحليل (ص ۳٦ء .)٠٤‏ 
() التنبيه على مشكلات الهداية .)۸١١ /٠(‏ 


كتاب الأشربة/التبية م و۲۹ بو 
تهر هم أهل اللّسان» ولو خالفهم غيرهم لا يلتفت إلى خلافه؛ لان فهم 
من خوطب بالقرآن لمعانيه أولى من فهم غيرهم» ولو لم يرد من السَنّه زيادة 
على ما في الكتاب من تحريم الخمرء وقلنا: إنَّها حقيقة في عصير العنب إذا 
E A NI a‏ 

عن ابن عمر ركعت قال: (سمعت عمر رنه يخطب على منبر 
المدينةء قال: يا ايها الناسء 


آل 


لا إِلّه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة: 
اک و ار الا ف واا وا و واو ها عا ال رو 
الياوى ومس 

قال الحافظ ابن عبد الب رَجةآهلّةً” : «هذا أبين ما يكون في معن الخمرء 
يخطب به عمر نة بالمدينة» على المنبر» بمحضر جماعة الصحابة» وهم 
أهل اللسان» ولم يفهموا من الخمر إلا المعنى الذي ذكرن». 

وعمر رَصكَهَعَنَّة بعد أن ذكر الأصناف الخمسة من الخمر المعهود في زمانه 
ذكر الاسم والمعنى الجامع للخمر الموجب لتحريمها؛ فقال «والخمر ما خامر 
العقل»» قال أبو سليمان الخطًابي رأة : «ألحق عمر نة مها كل ما 
خامر العقل من شراب» وجعله خمرًّا؛ إذ كان في معناهاء لملابسته العقل؛ 


(۱) فتح الب .)٤٤٤/۹(‏ 
(۲) معالم السنن (۳/ .)۲٠۳‏ 


جه ٠١‏ :جزل الحقائق الشرعية والغوية والعرفية /الجزء الرابع 

والليذ الدي شريد ال ل والماة ليس هو لخر اتك و افا 
التاس انقيادا لشرع الله وأمره ونهيه» فاته لكّا نزل تحريم الخمر: هل أن وة 4 
[المائدة: ١۹ء‏ قالوا: انتهينا يا ربنا. وأراقوها فى سكك المدينة. 

فالتبيذ في «عرف» والغة) الصحابة ليس هو المسكر قطعًاء 
فال شيخ الاساا ابن هة وما بعقن غلماء السلمين سجعوا أن الي 
ون التو د الفا اوا وة الاه قرا اة ال 
وليس كذلك» بل التّبيذ الذي شربه التي بل والصحابة هو الهم كانوا يدون 
التمر أو الزبيب أو نحو ذلك في الماء حت يحلوء فيشربه أوّل يوم» وثاني يو» 
وثالث يوم» ولا يشربه بعد ثلاث؛ لعلا تكون الشدة قد بدت فيه» وإذا اشد قبل 
ذلك لم یشرب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «وقد كان رجال من أفاضل الاَمَة 
ا و ی اک ون ن اک و اه ا کا س 
العنب والتّمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكرء ویشربون ما یعتقدون حلّه. 

فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر 
الذي تأولوا به» أو لموانع خر 

وكذلك لا يجوز أن بقال: إن اسراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون 


.)۱۹٩١ /۳٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) رفع الملام عن الآئمة الأعلام ( ص٥٥۰ .)٥٦‏ 


كتاب الأشربة/التبي ‏ و ا٢ء‏ 
شارها؛ فان سبب القول العام لا بدٌ أن يكون داحلا فيه» ولم يكن بالمدينة خمر 
من العنب). 

وممًا يبطل تأويل من حصر الخمر في العنب صراحة: حديث أبي هريرة 
كته أن رسول الله بي قال: «الخمرٌ من هاتين السجرتين - يعني -: التخلة 
والعنبة)» رواه كر ا وال تسن رى مكف رمن 
اتد العام بب ببعض أفراده» وذلك لا يقتضي التخصيص» > وقد ذکر عمر 
نة حمسة أصناف من الخمر» ثم ذكر اسمها الجامع الذّال على أنواعها. 

وما يطل اویل شن ر خض في شرب المسكر بالمقدار القليل الذي 
یسکر: حدیث جابر نة قال: قال رسول الله ی: «ما آسکر کثیره فقلیله 
حرام)» رواه الترمذي وقال: حسن غریب. 

وكما أن لفظ الحديث: «قليله حرام» E ES‏ 
E CE O O‏ 
علیٰ تحریم کل شراب مسکر قلیاا کان أو کثیرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل : «إِن التي ية ئل عن أشربة من 
غير العنب - كالمزر وغيره - فأجابمم بكلمة جامعة» وقاعدة عامة: «إن كل 
مسکر حرام»» وهذا بین انه راد کل شراب کان جنسه مسکرًا حرام؛ سواء سکر 
منه أو لم يُسكر» كمافي خمر العنب. 


(۱) الفتاوی الکری .)٤١٦/۳(‏ 


خ4 ۳۲ ٤‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

ای ا ار و کن ارت را و که 
بن لهم» فیقول: اشربوا منه ولا تسکروا. 

ولألّه سألهم عن المزر: «أمسكر هو؟»» فقالوا: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام». فلما سأالهم: «أمسکر هو؟» إنما أراد: يسكر كثيره» كما يقال: الخبز 
يُشبع» والماء يروي» وإلّما يحصل الري والشبع بالكثير منهء لا بالقليل. 

ال ا بخ امكو الک ا الا ا هو مگ 
قال: «كل مسكر حرام»» فبيّن أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمُّرْوي 
ونحوهماء ولم يرد خر قدح. وني «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمر 
هته عن التبي بلا قال: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»» وفي لفظ: 
«كل مسكر حرام». ومن تأوّله على القدح الأخير لا يقول: إنه خمر. والتي بلا 
جعل کل مسکر حراما). 
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كتاب الأطعمة / حل خنزیرالبجر  -‏ ھی ۰٠٤و‏ 


وله 
ا خنزیر a‏ 


خنزیر البحر حلال لقوله تعالی: أجل لک صد لر 4» ومن حرّمه قال إِنّه 
لا يتناوله عموم الآية. 

قال أبو عبد الله المازري رجمةآله : «وقد سئل مالك عن خنزير الماء 
فوقف فیه» وکان شیخنا الله یقول: لما تعارضت الآي عنده» ونظر إلى 
عموم قوله تعالی: حرمت يكم أَلميَة وألدَم وتم ألننرر 4 [المائدة: ۳]» فخاف أن 
يدخل ني عمومه فیحرم» ونظر إلى عموم قوله تعالی: أجل كم صد اسر 
وطْعَامُةُ.) [المائدة: ١۹]ء‏ وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل» ولم 
تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية؛ وقف فيه». 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رجأ : «وأمًا الحيوان 
البحريً: فإ العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقًا بالاسم لحيوانٍ 
ي الب محرّم» فقال مالك: لا بأس بأكل جميع حيوان البحر. إلا أله كره خنزير 
e A N‏ 


DE) 


(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص١٦٤١١١٤).‏ 


جه ۳١١‏ 4خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وجمهور العلماء إلا أن منهم من يشترط في غير السّمك التذكيةء وقد تقدّم ذلك. 


وسبب اختلافهم هو: هل يتناول - لغة أو شرعًا - اسم الخنزير والإنسان 
خنزير الماء وإنسانه؟ وعلى هذا يجب أن يتطرّق الكلام إلى كل حيوانِ في البحر 
یا وان ن ا ل اا 
يرى تحريمه. والتظر ني هذه المسألة يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: هل هذه الأسماء لغويّة؟ 

والان هل لاذ الشةرك عمو آم لس ل 

فن انان الاد وري بهالان م رر ال واا ارك الا فن 
لم أن هه الا ياك ل ووا أن لاا اله عبرا ره ن رل 
بتحريمهاء ولذلك توقّف مالك في ذلك» وقال: نتم تسمُونه خنزيرًا». 


# %# ¥ 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى الأجهم --- جهو :٠۷‏ جو 


وک 


أجزاء الخنزير سوى الحم Ç‏ 


قوله تعالى: لما حرم عَيَُّم أَلْمَيَسَةَ وألدّم وَلَحْم أَلْخنزر ) [البقرة: ۱۷۳]؛ 
خص الحم بالذكر لاله مُعظم ما بقصد"» وبذا يحرم ما دونه من أجزاء الخنزير 
من باب أولی. 

وقال تعالى: # حم مت علتكم اميت ولم ولم آلخنزير ‏ [المائدة: ۳]ء قال الحافظ 

ےو 5 
ابن كثير رأة : «قوله: ولحم الخنزر )» يعني: اال وو راح يت 
جميع أجزائه حت الشحم». 

وقال أيصًا الحافظ ابن کثير رجا" : : إن الحم يعم جميع الأجزاء» كما 
هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. وي وصح مسلم» عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي IS‏ قال: قال رسول الله : «من لعب 
بالتردشير» فكأتّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه»» فإذا كان هذا التنفير لمجرّد 
اللمس» فكيف يكون التّهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغدّي به؟! وفيه دلالة 
على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره». 

(۱) أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠۳‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٠١ ١۱۳‏ 


٤ ۳۸ 4‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

وبعض العلماء جمد على ظاهريّته» وظنٌ أن تحريم الخنزير يتناول «اللحم» 
فقط؛ لان هذا الذي جاء منطوتًا به في القرآن. 

قال الشاطبي د رجا : «واستدل بعضهم على تحليل 2 الج 
بقول الله تعالى: ولحم آلخنزر 4 [البقرة: ١۱۷]»ء‏ فاقتصر على تحريم الحم دون 
E E ê‏ 

فوا ل بي الها ال و وآ ا ا ا ج 
والأمر أيسر من ذلك؛ فإ اللحم بُطلق على الشحم وغيره حقيقةً» ّل إذا 
حص بالڈکر؛ قیل: شحم؛ کما قیل: عرق وعَصَبٌ» وجلد. ولو کان على ما 
ی و ا و ر 
غير ذلك مكّا حص بالاسم - محرَمًاء وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير). 

والقول بقصر تحريم الخنزير على لحمه؛ قول ضعيف» يخالف مدلول 
ال ا 

قال العامة محمد بن عبد الله ال ركشي رةد أله : «لحم الخنزير فلا ريب 
في تحريمه» وكذلك بقية أجزائه» اعتمادًا على الإجماع» أو أن الشحم ونحوه 
داخل في مسك ذكر اللحم؛ لكونه صفة له» بدليل قولهم: لحم سمين؛ آي: لحم 
شحيم. أو أن ذكر اللحم خرج مخرج الغالب؛ لاله معظم ما يقصد» مع ما فيه 
(۱) الاعتصام (۲/ ۳۹ .)٤١‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)٠٦٤ /٩(‏ 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى الهم - -- کو :٠۹‏ خو 
من مراغمة الكفار الذين يتدينون بأكل لحمه». 


س 


ویستدل ر ى الا من التوکید» قال 


2 بے کو ر رو ٢ے‏ ا م ر 
تعالی: قل لا ادف ما اوی إل رما عل طاعو يطعم إل أن يکوت مَيَكَة أو دما 
مَسفُوحًا او َم ازير e‏ [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فنستفيد من لفظة ا 


يطعمه» تحريم ما يؤكل من الخنزير» ونستفيد من قوله بعد ذلك: لحم جنر 
لَه رجش 4 تحريم كل أجزاء الخنزير؛ لأن هذا تأسيس معب جديد» وهو 
آولیٰ من آن یکون توكيدًا للطّعام» ويتر جح هذا بقوله في تعليل الحكم: ْلَه 
O?‏ لذلك أيصًا عطفه على الميتة والذّم المسفوح» والعطف يقتضي 
مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في الحكم إلا ما خصًّه الدّليل. 

ويدخل تحريم الانتفاع بأجزاء الخنزير شمول تحري يم «اللحم» في فى الآية 
ا اجره ا اغا ها ف الا مه دا ااه ان 
أولى في التحريي» e‏ لألّه لا تجري فيه الذّكاة. 

قال العامة محمد بن علي الكرجي رهآ : «إعواز الوصول إلى ذكاة 
الخنزير بوجه من الوجوه الذي يصير به الحيوان ذكيًاء فلما كان إفاتة روح 
الخنزير بوقذه وفري آوداجه وقطع حلقومه ومریه سیان؛ کان شحمه إن لم 
يحرم باسمه حرم بألّه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن» إذ اسم الميتة 
غير مزائل خنزيرًا فارقته الحياة؛ فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وکل ما 


(۱) نکت القرآن الدّالة علی البیان (۱/ ۲۹۲ .)۲۹٤-‏ 


جه ٠ ١‏ 4 جه الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
فارقته الروح من بدنه میتا کله. 

فكيف يلزم المسكين”" إباحة الميتة وهو من أشد التاس لزومًا للنص؟! 
وهل يصل إلى شحم الخنزير معرّى من شمول اسم الميتة له» حتى يلزمه 
إباحته؟! وإنما أفرد الله تحريم لحمه بالذكر» وهو أعلم» واسم الميتة شامله؛ 
تأکيدًّا على ما کان آكلوه يفردونه» ويفردون المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» واسم الميتة - لا محالة - شامل لجميع هذه الأشياء؛ فحرمها - جل 
وتال - عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها؛ فلا وصول إلى لحم 
ال وو ا را ا ا ها 

ومن جليل فاده في قوله: رنت عاك اتك دادم كم لر إل 
قوله: وما ذُبح عل ألنْصّب 4 [المائدة: ]٣‏ ” ا 
UE SS‏ 
ذكبًا بل يكون ميتة» فالخنزير - کیف قتل - عقير لا ذکي» وشحمه ميتة). 

فالخنزير تحريمه معلوم بالقرآن والسَنَة ودلالة تحريم كل أجزائه صريحة 


(۱) داود الظَاهري. 


(۲) الآية بتمامها هي قوله تعالی: حرمت عي الميته والدم ولتم انز ومآ أل لير أله بد 


والمتحيقة والموفودة وألمتردية وألتطيحة وما أكل ألسَمع إ إل و ا و 
سقو ا ل :5 دیک ف الوم بیس دين کفروا من ديک ف وهم وون الوم 
ر ر ا ر ر < ور ژر م ب 

اکا دیک ممت 2 یکم نعمت ورضيت كم ألإسْلم ينا فمن اط في حبص عير 


(OSE SEE 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوي الأجهم - -- جهو ا١ء‏ :بجو 
ي الحكم. 


قال اين الق رجا . : «الخنزير أشدٌ : من الميتة؛ ولهذا أفرده الاد 
تعالیٰ بالحکم عليه آنه رجس في قوله: کک ی إل حرم عل طَاعِر 
ل ی ا مسوا أو لحم ازير e‏ سقًا 4 


[الأنعام: ١٤٠]»ء‏ فالضمير في قوله: «فإته» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة 
باعتبار لفظ المحرم؛ فاه يتر جح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجو: 

أحدها: قربه منه. 

والثاني: تذکیره دون قوله: فإِتّها رجس. 

والثالث: أنه أت ب«الفاء» و«إِنٌ» تنبيهًا على علَة التحريم؛ لتزجر التفوس 
عنه» ويقابل هذه العلّة ما في طباع بعض التاس من استلذاذه واستطابته؛ فنفى عنه 
ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والذّم؛ لان كونهما رجسًا 

وفي الخنزير حرم النبي بء بيعه كله» ولم ينص على بعض أجزائه ليفيد 
تحریم جمیع آجزائه؛ ف ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ر تًا أن 
ال بيا قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتةء والخنزير والأصنام). 

قال ابن الق رجا : : «تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته» وجميع اأجزائه 


(۱) زاد المعاد (ص٤١١٠٠).‏ 


(9) زاد المعاد (ص٤١١٠٠).‏ 


جه ۲ ٤ ٤‏ وذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
الاه والباطنة». 

فقوله كلا: «إِنٌ الله حرم بيع الخنزير»» ومعلوم أن الله إذا حرّم شينًا حرم 
ثمنه؛ ونقول للظّاهري إذا كان القرآن لفظه تحريم «لحم الخنزير؛ فالسّة 
حرّمته کله بأبعاضه وأجزائه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : إن تحريم الشيء مطلقًا يقتضي 
o o‏ 

والخنزير نجس العين فلا تبيحه الاكاة؛ فلا يجوز الانتفاع بأجزائه» ولا 
یکون جلده مباح الانتفاع بالدًبغ. 

قال الإمام الشافعي رَه اة الكت وال ق لا یطهر بالدٌباغ؛ 
لأنَ التجاسة فيهما وهما حيّان قائمةء وإِلّما يطهر بالدّباغ ما لم يكن نجسًا حيً). 

وقال الحافظ ابن عبد البر رََدآد": «الدّكاة نها لا تعمل فیما لا يحل آل 
أن قوله و الضلة والس که : «کل اب بغ فقد طهر»» وقد دخل فیه ل لی إل أ 
جمهور اسلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك؛ فخرج بإجماعهم». 

وقال الحافظ ابن عبد البر أيصًا َلك : «جلد الخنزير فإلّه لا يدخل ٤‏ 
عموم قوله ا: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهر»؛ لاله مُحرَم م العين» حًا وميتّاء 


ت 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۸٩‏ 
(۲) الام (۹/۱). 
(۳) الاستذکار /٠١(‏ ۳۲۷). 


.)۳٤۷ /٠١( الاستذکار‎ )٤( 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سو اللجهم --- د٠ء‏ بو 
وجلده مثلٌ لحري فلًا لم تعمل في لحمه ولا في جلده الذّكاة؛ لم يعمل الدّباغ 
في إهابه شيتًا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : e‏ هل هو كالحياة فيطهر ما 
كان طاهرًا ني الحياة» أو ھر الد کا6 فهر ما طهر الا والتاني أرجح». 

وقال أيصًا": «يطهر بالذّباغ ما تطهره الذًكاة؛ لنهيه ية ني حديث عن جلود 
السباع). 

وقال چ الإسلام ابن تيميّة رَحهأله: «قيل: الإهاب اسم للجلد قبل 
الدّباغ؛ لان هذالم بعلم من رسول اله يا فيه رخصةء ولا عادة الاس الانتفاع به). 

ونه E‏ 0 «الإهاب» لغة؛ إِلَّما O EE‏ الأنعام» 
ووافقهم على ذلك بعض الفقهاء. 

قال الحافظ ابن عبد البر رأة“ : «قال أهل اللغة - منهم: التضر بن 
شميل - أن الإهاب جلد البقر» والغنم» والإبل. وما عداه فإلّما يقال له جلد لا 
ات حكى ذلك إسحاق بن منصور الكوسج» عن التضر بن شميل؛ أنه قال 
في قول التي ک: «أيْما إهاب دُبغ فقد طهر»: إِنّما يقال الإهاب للابل وال 
والغنم» وأمًا السَبَاعٌ فجلود. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٩٩‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٦۰۹/۲۱(‏ 


)۳( شرح الع کات اأعيا (ص٣۱۲).‏ 
)٤(‏ الاستذکار .)۳٤۸/۱١(‏ 


جه ٤ ٤ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وقال الكوسج: وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال التّضر بن شميل. 
وقال أحمد: لا أعرف ما قال التَضرٌ. 
قال أبو عمر: لا يمتنع أن يكون الإهاب اسما جامعًا للجلود كلّها: ما يؤكل 
لحمه» وما لا يؤکل ا کن ابن عباس عتا روى حديث شاة ميمونة 
رتا ثم روی عموم الخبر ني كل إهاب». 
ومن التصوص والقواعد المرجُحة: أن الدَّباغ لا يحل جلود ما حرم الله 
أكله: قوله ية ني جلود الميتة: «دباغها ذكاتها»» رواه السا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «فقد شبّه الذّباغ بالدّكاة وحكم 
المشبّه مثل المشبًه به أو دونه EE,‏ ولا تکاد تستعمل 
إلا مدبوغة» ولم يُفْصّل» وهذا مبني على أن الذّكاة لأجل المأكولء فأمَّا غير 
المأكول فلا يطهر جلد بالّكاة؛ لله ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد». 
ا ن في ألفاظهم «لحم احيرا فهذا الطاهر مئ 
عرفهم أنه يشمل الشحم أيصًا. 
قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجآ : «أجمعت الأمّة على تحريم 
شحم الخترير. وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف آلا يأكل شحمًا 
فأكل لحمّا؛ لم يحنث بأكل اللحم. 
(1) شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص١١٠).‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوي الأجهم --- جهيوه؛ :بجو 

فإن حلف آلا يأكل لحمًا فأكل شحمًا؛ حنث؛ لان اللحم مع الشحم يقع عليه 
ا الي و اق ا اوا ا الل ا اه 

وقد حرم الله تال لحم الخنزير» فناب ذكر لحمه عن شحمه؛ لألّه دخل 
ا ررم ال تال على بي إسرائيل الشخوم قول امتا 
هة سَحومَهمآ 4 [الأنعام: 0٠4١‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريم الحم ولم يدخل 
في اسم الشسحم؛ فلهذا فرق مالك بين الحالف في الحم والحالف في الحم إلا 
آن يكون للحالف نيّة في اللحم دون الشحم فلا يحنث» والله تعالى أعلم. 

ولا يحنث في قول الشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرَأي إذا حلف 
لحمًا فأكل شحمًا. 


لا یأکل 


اس 


وقال أحمد: إذا حلف ألا بأكل لحمًا فأكل الشَحم؛ لا بأس به إلا أن يكون 
راد اجتناب الدسم». 


#8 »0 ا e KH‏ ۰ اک ec a f‏ ع ص 
(۱) قوله تعالی: وع ایت هادوا حَرَمَا ڪل ذى ظفر وت لبر والفكر حزما عَّهم 


ےد ر ٤‏ 
شحومَهما 4 [الأنعام: .]١٤١‏ 


جه ٤١‏ ذل _الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


وي يږ 


2 
a OD. 


حرم بعض العلماء أكل الصبع؛ لأنّه ذو ناب» وقد هى التي لل عن كل ذي 
ناب من السّباع؛ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعابة الخشني كنف 
وي صحیح مسلم من حديیث ا هريرة AS‏ ومن هو لاء العلماء من 
هذا الذي عليه عمل آهل الشام. 
عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وما يحرم من ذي الاب من السباع هو ما يعدو 

8 ره آ5 . 

وأمًا الصبع فما فيها أحد الوصفين» وهو كونا ذات ناب» وليست من 
السباع العادية. 

ولا ريب أن السّباع أخصُ من ذوات الأنياب» والسّبع إِلّما حرم لما فيه من 
القرة السبعية الى ورت المغتذى جا شيههاء قان الخادى شية بالمختنئ: رلا 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ .)١١١‏ 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضبع د جهو ۷ءء بو 
ريب أن القَوّة السَبعية التي في الذئب والأسد واللّمر والفهد ليست في الصبع 
حت تجب السوية بينهما في التحريم» ولا تعد الصبع من السباع لغة ولا عرفًا). 

وقال الإمام مالك رجهآلله: إن تحريم أكل كل ذي ناب ليست في الضبع فهو 
تین ببح اوليسن بحرا :وان الأخادذيث ی ا 
e‏ ى اا ال 2 ا طا 2 


G2 2 


انتک ت اماش اوک زر گه - اوا ال ر ا 
[الأنعام: ٠‏ وعن الإمام مالك رواية أخرى بتحريم كل ذي ناب من الشباء”. 

والآية من سورة «الأنعام» مکيَّة» وکان الوحي لا يزال ينزل على التي 4لا 
بتحريم أشياء بعد ذلك» وآية «الأنعام» نزلت ردا على المشركين الذين يحرٌّمون 
E‏ آله : «وعلیٰ هذا فلا ينفي 
تحريم ا فيما بعد هذاء كما جاء النّهي عن لحوم الحُمُر ولحوم السّباع» 
وکل ذي مِخْلّب من الطير». 


وقال الحافظ اللّووي رَحةأله: «الآية ليست فيها إلا الإخبار بألّه لم يجد 
E‏ حي اليه بتحريم کل ذي 


وسورة الأنعام كلها مكيّة بلا ريب» وأحاديث التهي عن كل ذي ناب من 
(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم /٩(‏ ۳۹۷). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٦۹‏ 
(۳) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص۷١۷٤١).‏ 


جه ٤ ٤۸‏ #خ _الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
السباع رواها عن الي ية من أسلم بعد الهجرة قال الإمام الشّافعي رها : 
انيه عن دل كان الد ل روا 2 ا أصحابه: أبو هريرة» وأبو 
ثعلبة واد ا روعت . 

وقال أبو حنيفة رَجةآلة" : «كل ما أكل الل فو س حتى الصبع». 

وقال ابن عبد الحكم عن الإمام مالك رَجةآلَة": «كل ما يفترس» ويأكل 
الحم ولا E‏ لايۆكل›. 

وقال الإمام الشافعي رَه ما يحرم کل ذي ناب يعدو بنابه). 

وقال الشافعي رَه مناظرًا من يجادل في مناط الحکہ: «أرذت أن 
يذهب غلطك إلى أن التحريم والتحليل في خلق الأنياب. 

قال: ففیم؟ 

قلت: في معناه دون خلقه. 

فسل عن التاب الذي هو غاية علم كل ذي ناب. 

قال: فاذکره أنت. 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٥٠٤/۲١(‏ 
() سبل السلام (۹۳۳). 


(۳) التّمهید .)٠١٤/۱(‏ 
() الام .(A/۲(‏ 
() الام (4/۲). 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضبع ‏ د جهو ۹ءء ب 

قلت: کل ما کان يعدو منها على الاس بقرّة ومكابرة في نفسه بنابه» دون ما 
لا يعدو). 

ومع أن تحري مذي الاب إنّما يكون إذا كان سبعا عاديًاء يعدي عل الناشس» 
فقد تكلم العلماء ني ناب الصبم» هل له ناب؟ أو ليس له ناب؟ وهل صفة نابه 
تختلف عن أنياب سائر البهائم؟ 

قال العلامة محمد بن علي السو كاني رمأل : «وقد قيل: إن الصبع ليس 
لھا ات 

وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس» فعلى 
هذا لا يدخل في عموم النّهي». 

والإمام الشافعي ا ل من السباع الصبع؛ e‏ 

وعن جابر بن عبد الله عة قال: سألت رسول لله ية عن الضبع؟ 
فقال: هو صَْده وَيُْجْعَل فيه كَبْش إذا صاده المحرم. رواه التائ وأبو داود 
والترمذي وقال: حسن صحيح. 

قال العامة أبو سليمان الطاب رَهالة": «إذا كان قد جعله صيدًاء أو 
رأى فيه الفداء؛ فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشيّة وغيرها من أنواع صيد 
(۱) نیل الأوطار .)١١۲/۸(‏ 


(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٠١١١ /۲١(‏ 
(۳) معالم السّنن (۳/ .)۲٤۱‏ 


خ4 ۰© ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
ابر وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل» فقال: «خمس لا جناح على من 
قتلهنٌ ني الحل والحرم». الحديث. 

وني قوله: «هو صيد»؛ دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد» فلم 
یدخل تحت قوله تعالی: #و حرم یکم صَيّد أل 4 [المائدة: ٩‏ وفيه دلیل على أن 
لا شيء على من قتل سبعًا؛ لأنه ليس بصيد). 

وقال الحافظ ابن المنذر رأة : «حرّم رسول الله ية كل ذي ناب من 
السشباع» وكان الضبع محرّمًا على ظاهر هذه السَتّةء فلكًا ذكر جابر بن عبد الله 
تفتكا أن الصبع صيد» وألّه يؤكل» وألّه سمع ذلك من رسول الله اة وجب 
أن يُستثنى من جملة ني التبي ية عن أكل كل ذي ناب من السباع» وتحريم 
سائر السباع على ظاهر السْنّة». 

وإباحة أكل الصّبع هو فقه السّابقين الأوّلين وعامّة الصحابة» خصوصًا 
علمائهم فقد قضى عمر بن الخطّاب نة في الصَبم يصيده المحرم 
RS‏ 

قال البيهقي EEE‏ ركت . 

وشئل أبو هريرة نة عن الصَبّع؟ فقال: الفرعُل» تلك تعجة من الغنم“. 
() الإقناع (۲/ .)٦۱١‏ 


(۲) السّنن الکبری للبیهقي (۱۰/ ۲۹۳). 
(۳) السّنن الکبری (۱۰/ ۰۲۹۲ ۲۹۵). 
() السنن الكبرى للبيهقي (۱۹/ .)٤٤١‏ 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضبع د جهو اهبو 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام ج : «الفرعل عند العرب ولل الضبع» 
والذي يراد من هذا الحديث قوله: نعجة من الغنم. يقول: إِلّها حلال بمنزلة الخنم. 
NO E‏ بالسّام يعدونا من 2 ویکرهون أكلها»» فآهل 
N TD N a E‏ 
العرب تأكل الضبع» ولا تری بأكلها اا 

ا ج ). 

وقال الإمام الشافعي رَه : «الحوم الضباع تباع عندنا ا بن الغا 

E‏ خلاقا في إحلالها». 


E Ê‏ آله : «رُوي عن عمر هَن أنه کان لا یری 
بأسا بأل الضبع ويجعلها صيدًا» وعن علي وسعد بن آبي وقّاص وجابر وبي 
هريرة روواةڪتهر مثله . 

وقال عكرمة: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس ريتكًا. وبه قال عطاء 
ومالك والشّافعي وأحمد وإسحاق». 


:) ٤٩/1597 لشن الكرى لل‎ ١( 

(۲) نخب الآفكار في شرح معاني الآثار .)٤٤/۱۳(‏ 
(۳) التمهید (۱/ .)٠١٤‏ 

.)۲٤۹/۲( الام‎ )( 


.)٠١٠١ /۲۹( التوضيح لشرح الجامع الصحیح‎ )٠( 


جه ٤ ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
واحتجً من حرم الصبع بحديث ضعيف» حديث خزيمة بن جزء نة قال: 
سأآلت رسول الله ية عن الصبع؟ فقال: «أو يأكل الضبع أحد؟!» رواه الترمذي. 
وني رواية: «ومن يأكل الضبع؟). 
قال العلامة محمد بن على الشوكاني رحمدآلّةٌ: «هذا الحديث ضعيف»› 


لأن في إسناده عبد الكريم بن أميةء وهو متفق على ضعفه» والرّاوي عنه إسماعيل 


بن مسلم» وهو ضعف). 
ت ت ت اا ې و ۰ 
وان ال ا ی و و ا کی چ 
السباع". 


قال الكوفيُون: فما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النّهي". 

وقال الحافظ العيني ر رمال : «وجدنا السنة قد جاءت عن التي بلا 
بطرق صحيحة: أله نب عن أكل كل ذي ناب من السّباع» ولا شك أن الصبع ذو 
ناب؛ فشملته السنَة الصحيحةء فخرج بذلك عن أن يكون من المأكولات». 

وقال الحافظ ابن عبد الب آله : «الحْجّة لمالك وأصحابه في تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم بخص رسول الله ياء 


(۱) نیل الأوطار .)١١۲/۸(‏ 

(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٠١٠١)٥١١۱٤/۲١(‏ 
(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٠٥٠١»٥١١٤/۲١(‏ 
)٤(‏ تخب الأفكار في شرح معاني الآثار .)٤٥ /٠۳(‏ 

.)٠٥١ /۱( التمهید‎ )٥( 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضبع ‏ م ٠ء‏ بو 
سبعا من سبع فكل ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه 
الخطاب وتعرفه العرب من لسانها في مخاطباتما. 

ولیس حديث الضبع مما يُعارض به حديث النهي عن آکل کل ذي ناب من 
السباع؛ لأنه حديث انفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار» وليس بمشهور بنقل 
العلم» ولا ممن يُحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه» وقد رُوي النهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعابة وغيرهما عن 
النبي بي روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما 
نقلوه» ومحال أن يعارَضوا بحديث ابن ابي عمار». 

وهذا تهويل من ابن عبد الب ةله على غير المعهود من إنصافه» فأحاديث 
إباحة أكل الصبع رواها عن النبي ي بعدد من روئ أحاديث التي عن كل ذي 
ناب من السباع» وليس بينهما تعارض لنحتاج لتر جیح بالكثرة والأحفظ» 
فأحاديث إباحة أكل الصبع مخصصة لأحاديث النّهي عن كل ذي ناب من السباع. 

فأحاديث إباحة أكل الصبع مُخصّصة لعموم النّهي عن أكل كل ذي ناب من 
السّباع» وليست متعارضة معه حتى نصير إلى التّرجيح» والجمع بين الأدلّة 
إعمال لكل الأدلّة وهذا واجب» ولا يُصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع؛ أن 
الترجيح تعطيل لبعض الأدلّةء والواجب إعمالها جميعًا حيث لا تتعارض. 

وأحاديث إباحة أكل الصبعم صحيحة» وليست كلها ضعيفة حتى يقال: لا 
يصح في الباب شيء ونُعطّل دلالتهاء وكذلك أحاديث التي عن أكل كل ذي 
ناب من السباع فيها الصحيح» وبّعضها مخرّج ني الصحيحين وبعضها انفرد 


جه > ٤ ١‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
مسلم بروايته» وبعض أحاديثه وطرقه ضعيفة ٠‏ ولم أرَ أحدًا سبق ابن عبد البر 
هال بوصفها بالتواتر» نعم هي صح من أحاديث إباحة أكل الصبع التي هي 
صحيحة» وتفاضل الأحاديث في ثبوتها لا يمنع دلالاتماء ولا تعارض بين 
التوعين من الأحاديث لرجح من جهة السند. 

وحديث ابن أبي عمّار الذي ضعفه الحافظ ابن عبد البر رجهال قد 


صخحه من هو أعلم بالحديث منه: أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل 


قال الترمذي رَحةالَهُ حدَّثنا هنادء حدّثنا ابن أبي زائدة قال: آنا ابن جريج 
قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير» أن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي عمّار 
أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله كتك عن الصبع آكلها؟ 

قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله 445؟ قال: نعم. سآلت محمَدً 
عن هذا الحديث؛ فقال: هو حديث صحیح. 

وعبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي عكار تابعه عطاء في رواية الحديث عن 
ار کیا ا ا ا ا 

وقال البيهقي رجدادنة آ5 : وذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عّار» عن 

)١(‏ انظر تفضلا: التلخيص الحبير /٤(‏ ١١٠)ء‏ ط: دار المعرفة» بيروت. 


(۲) العلل الکبیر (۲/ .)۷٥۷ ۷٥٦‏ 
(۳) معرفة السّنن والآثار (۷/ .)٠٠٠‏ 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضبع _ ب جهو ١٠ء‏ بو 
جابر ننف ویدل علی أن قوله: «یؤکل»» مرفوع إلی ال با خلاف قول 
E‏ جابر يئنه حين ترك الأخذ بروايته» وعارضه 
نهي التب ية عن کل ذي ناب من السباع» وها استدلٌ بحديث جابر 
ey‏ 
الاس مكابرةً وقوَةٌ في نفسه بنابه دون ما لا يعدوء كما فعل الشافعث ليكون قد 
قال بالحدیثین جميیعًا) . 
وقال العامة محكّد بن عبد الله الرّركشي رَه ني حديث ابن أبي عكار 


0 اض الترمذى والبخاري» واحتځٌ به أحمد». 


عن جابر 

وقال الحافظ إن حر مدا مدا اتن عبد ال عة ا ع ا 
بعبد الرٌحمن بن أبي عمّار قَوهم). 

وقال أيصًا الحافظ ابن حجر رَحدأللَه في ثبوت الأحاديث في حل الضبع": 
«قد ورد في حل الصبع أحادیث لا بأس بہا». 

فاق الحافظ أبن املق ةا تضعيف ابن هيد لوقا «أعله اه 
عبد البر في «تمهيده» بأن قال: انفرد به عبد الرّحمن بن أبي عمار» وليس 


بمشهور بنقل العلم» ولا بمن يحتج به إذا خالفه من هو آثبت منه» يعني حديث: 


(۱) شرح مختصر الخرقي (7/ .)٦۹۳‏ 
() التلخيص الحبير .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) فتح الباري .)٠٥۸/۹(‏ 

.)۳۹۹ ۰۳۹۸ /۹( البدر المنیر‎ )٤( 


جه ٤ ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
«التهي عن کل ذي ناب من السباع». 

وهذا عجب منه!!! فقد وّقه أبو زرعة والنسائ» وأخرج له مسلم في 
«صحیحه»» وکان من عَبّاد آهل مکة كبيرًا بها حتّى سمي بالقس» ولا أعلم أحدًا 
تكلم فيه» وبعض هذا كاف في الاحتجاج به» كيف وقد صح حديثه الأئكَة 
البخاريّ - كما نقله البيهقي - والترمذيّ» وابن حبّان» والحاكم» والبيهقي» ولم 
ينفرد به» بل تابعه عطاء؛ كما ساقه الحاكم» وصححه البيهقي». 

ركفا رد ا الملفن عل ان عة ال من هة الصاهة الحدة فد رة 
عليه الفقيه ابن قدامة المقدسي ةلله من جهة الصناعة الأصولية والفقهية؛ 
فقال: «قال ابن عبد البرٌ: هذا" لا بُعارض حديث التَهّي عن کل ذي ناب من 
السّباع؛ لاله أقوى منه! 

قلنا: هذا تخصيص لا معارضة» ولا بُعتبر في التخصيص كون المْحَصّص في 
رتبة المخصّص,» بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد». 

ونقل التّرمذي في «جامعه» عن يحي القطّان تصحيح حديث ابن جريج عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن بي عمّار» قال جابر يئنه عن النبي لا" 
وهو شيخ المتقدّمين في التقد والتصحيح والتضعيف 


(۱) المغني (۱۳/ .)١٤١‏ 
(۳) جامع الترمذي (ص٤۲٤)»ء‏ ط: دار السّلام» الرّياض. 
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کتاب البائ والصّید /طعام الذین أوتوا الکتاب د کا4 ٤٠۹‏ جود 


وک 


طعام الذين أوتوا الكتاب ) 


أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب» فقال سبحانه: «إوطعام الذي اوا لكب 
ا ل ب 4 [المائدة: »]١‏ والطعام هنا أفظ عام المراد منه اللخصرص» 
وهو جل ذبائحهم» ولا بُراد من هذا نفي الحكم عن سائر مطعوماتمم من 
الجر ت و اكمار غاد الحرب واماز ادل من أل الكا رما أل اليا 
الک ا لر 0 ك ا ا 
ذبائحناء وكذلك من ذبائح أهل الكتاب دون سائر الملل. 

قال ابن عباس هتخا ني تفسیر قوله تعالی: «وطعام لين اونا كدب ِل 
ک4 [المائدة: :]٠‏ طعامهم: ذبائحھہ'. 

وقال العامة أبو محمد ابن عطبّة الأندلسي رَجةألة": «المَعام في هذه 


الآية الذّبائح» كذا قال أهل التفسير». 


1 


(۱) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به في كتاب الذّبائح والصيد» باب ذبائح آهل الكتاب» قال 
الحافظ ابن حجر رَجةآللّه: «وهو موصول عند البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رتكا فتح الباري .)٦۳۷ /۹٩(‏ 

(۲) المحرّر الوجیز /٥(‏ ۳۸). 


هه ١‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه : «فإن قيل: قوله تعالى: #وطعام ايبن 
أوثوا ألكتب حر لَك 4 [المائدة: ١]؛‏ محمول على الفواكه والحبوب. قيل: هذا خحطاً 
لوجوه: 

ا کي ل 
تخصيصها بأهل الكتاب فائدة. 
الثاني: أن إضافة الطّعام إليهم؛ يقتضي أله صار طعامًا بفعلهم» وهذا إلَّما 
يستحق ني الذّبائح التي صارت لحمًا بذكاتهم. فما الفواكه فن الله خلقها 
مطعومة لم تصر طعامًا بفعل آدميّ. 

الثالث: أله قرن حل الطّعام بحل الساء» وأباح طعامنا لهم كما آباح 
طعامهم لا ومعلوم أن حكم الساء مخت بآهل الكتاب ذون المشركين: 
فكذلك حكم العام والفاكهة والحبٌ لا يختص بأهل الكتاب. 

الرّابع: أن لفظ «الطلّعام» عاءٌّ. وتناوله الحم ونحوه؛ أقوى من تناوله للفاكهة؛ 
LEA U E Ê‏ 
ا ا ت ا 
ناكل جع براع فام و أا ف تبت ق الحا بل بال الي :ان 
اللي با أهدت له البهوديّة عام حيبر شاةً مشويَةً فأكل منها لقمة ثي قال: إن هذه 
تخبرني أن فيها شكّاء ولوا أن ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشَّاة). 


$ 


\ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۱۸۰۲۱۷). 


كتاب الذبائح والصيد /ما يحل من ذبائح أهل الكتاب د هه ١١‏ ٤جو‏ 


أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب» فقال سبحانه: إوطعام زين أووا ألكتب حل 
لَك [المائدة: ١]ء‏ وأهدى اليهود إلى الى ية شاه فأكل منهاء رواه البخاريء 
وكانت الشاة مسمومة على عادتهم في الغدر. 

وذبائح أهل الكتاب هي ما أنهر الدّم» وذكر اسم الله عليه» أا ما نر الدّم» 
وذکر اسم غير الله علیه؛ فهذا ما بُحرّمه بعض العلماء» ویری أله لا يشمله اسم 
«ذبائح آهل الكتاب». 

قال الإمام الشافعي أله ": «أحل الله طعام هل الكتاب» وكان طعامهم 
عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم» وكانت الآثار تدل على 
إحلال ذبائحهم» فإن كانت ذبائحهم يسمو نما لله تعالٰ فهي حلال» وإِن کان لهم 
ذبح آخر یسمُون عليه غیر اسم لله تعالى مثل اسم المسيح» أو يذبحونه باسم 
دون الله تعالی؛ لم يحل هذا من ذبائحهيم» ولا أثبت أن ذبائحهم ھکذا. 

فان قال قائل: وكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان» وقد أبيحت مطلقة؟! قيل: 


.)٠۰٤ ٦۰۳ /۳( الام‎ )۱( 


جه ۲ ٤ ٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
قد يباح الشَيء مطلقًاء وإِلّما بُراد بعضه دون بعض» اغ دال 
إن نسي اسم الله تعالیٰ کلت ذبیحته» وان ترکه استخفافا؛ لم تؤکل ذبيحته» وهو 
لايدعه للشرك؛ كان من يدعه على الشرك أولئ أن تترك ذبيحته». 

وهذا الذي قاله الإمام الشافعن رجألل هو مذهب جماعة من العلماىء 
وبعض العلماء يخالف الشافعي في تر جيحه. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحهادة : «قال تعالى: اوطعام لذن أونوا لكب 
حل [المائدة: »]١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ذبائح أهل الكتاب 
لنا حلال» إذا ذكروا اسم الله عليه. واختلفوا في ذبائحهم إذالم يذكروا اسم الله عليها. 

فقالت طائفة: ذبيحة أهل الكتاب حلال» سواء ذكروا اسم الله عليها آم لا 
وبه قال علي يتف والتخعي» وحكّاد بن أبي سليمان» وأصحاب الرأي» 
وأحمد» وإسحاق» وقالوا: فان ذبحوا على صنم أو غيره؛ لم يحل. 

وقال عطاء: إذا ذبح التصران على اسم عيسى فكل» قد علم الله أنه سيقول 
ذلك» وبه قال مجاهد» ومکحول. 

وقال آبو ثور: إذا سوا الله تعالیٰ فکل» وإن لم یسموه فلا تأكل» وحکی 
مثله عن عليّ» وابن عمر» وعائشة يڪ 

قال بو بکر: روي عن ابن عباس يته أنه قال: طعامهم ذبائحهم». 

والحافظ ابن کثیر رده برى أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم غير الله على 


(۱) الإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٤٤١ ٤۳۹‏ 


کتاب الدبائح والصید /ما يحل من ذبائح أهل الكتاب - جه ٤٦۳‏ جود 
ذبائحهم لأنّهم متعبّدون بذلك» ومن أجل هذا أحلَ الله ذبائحهم دون سائر المشركين. 

قال الحافظ ابن كثير ردا ": «إنَ ذبائحهم حلال للمسلمین؛ لانم 
يعتقدون تحريم البح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم ر اسم الله» وإن 
اوا ف تال ما حو م عه ال ود 

وقال ابن کثير": «آا يلرم من إِبَاحَته طَعَامَ أل الْكتاب باح كل مَا لَه 
ڀُڏگر اشم الله عَلَيِه؛ لاهم يذكَرُونَ اسم الله ا وَقَرَابينهيٰ وه 
عدون بدَلِك؛ وَلِهَڌا لم يځ ذبائح مَنْ عَدَاهُمْ م يِن أَهْل الشرك ومن شاه؛ 
لأنهم لا يذكرون اشم الله على ذبائجهمْ». 

وقول الحافظ ابن كثير رَه أله أن أهل الكتاب متعبّدون بذكر اسم الله على 
ذبائحهم؛ حن بلا ريب» ولكن القرآن نزل بإباحة ذبائحهم في عهد ابي لف 
ووقتها حرف أهل الكتاب التوراة والإنجيلء وکثيرًا مما أمروا به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «قوله: وف لل انوا ألْكََبَ 4 [آل 
عمران: »]۲١‏ وهو إِلّما يخاطب الموجودين في زمانه بعد السخ والتبدیل» ال 
على أن من دان بدين اليهود والتصارئ؛ فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا يختض 
هذا اللَفظ بمن كانوا مستمسكين به قبل النسخ والتبديل». 

ولا يُعلم عن الصحابة الذين فتحوا الأمصار؛ أنّهُم كانوا يستفصلون عن ذبائح 
(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)١١‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)١۲‏ 
(۳) الإایمان (ص۲٥).‏ 


خ4 ٤ ٤‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
أهل الكتاب ما الذي ذكروه عند ذبحهم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةاد : 
«استفاض أن آصحاب رسول الله ا لما فتحوا السام والعراق ومصر كانوا يأكلون 
NA ARE E‏ 

وقال 6 ابن تيمية رَحمةاللَهٌ في تحرير مسكّى «أهل الكتاب» الذين تباح 
ذبائحھہ" :کل من تديّن بدين آهل الكتاب فهو منهم» سواء کان آبوه ا دخل 
في دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله قبل الخ والتبديل أو بعد ذلك. وهذا 
مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالكٍ» والمنصوص الصريح عن أحمد» وإن كان 
بين أصحابه ني ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة ركش 
ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعًاء وقد ذكر الملّحاوي أن هذا إجماع قديم». 

وفال شيا العامة سد الفين ا ن ات ال رل سو 
المائدة» وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث» وكقمّرهم بذلك» فقال 
سبحانه: َد مر اَي الوأ إت آله الث َة 4 [المائدة: ۷۳]» وني نفس هذه 
السورة قال سبحانه: رطام الي وذو الدب جلك 4 [الماة »]٥‏ فالقرآن نزل بعد أن 
غيّروا وبدّلواء بل بعد أن كفرواء ومع ذلك حل ذبائحهم ونساءهي وعلى هذا فما 
دام هؤلاء يقولون: إنهم يدينون بدين النصارئ» و بدين اليهود؛ فإن لهم حكم اليهود 
والنصاری» ولو کان عندهم تبدیل وتغییر» ما لم یقولوا: اتهم 0 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱۸/۳۰). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۲٤/۳٣(‏ 
(۳) الشرح الممتع .)١۳/٠١(‏ 


كتاب الذبانح والصيد /نسيان التسمية في الصيد  -__‏ جه ٠١‏ إو 


ر ع 


۴ نسيان التسمية في الضيد شب ۹ 


أمر الت ياء بالسمية عند إرسال الطير الجارح أو الكلب» وكذلك في اليد 
بالقوس» ونحوه من آلات الصيد كالبنادق. 

عن عدي بن حاتم تة قال: قال رسول الله كل «إذا أرسلت كلبك 
فاذکر اسم الله عليه فان أمسك عليك فأدر کته حًا فاذبحه» وإِن آدر کته قد قتل 
ولم یأکل منه فکله)» متفق ق عليه. 

قد ہی الله عمل عن آكل ما لم يُذكر اسم الله عليه من الذّبائح» فقال 
E E‏ رَاسمألّه عَلَبَدِ 4 [الأنعام: ۱ 

ونسيان التسمية هنا عَفْوّ عند بعض أهل العلم؛ لعموم قوله بل: «عُفي عن 
أمّتي الخطا والنسيان» صحّحه ابن حبّان» ولأن التسمية في قلب كل مسل 
ولحديث: (ذبيحة المسلم حلال»» وكذلك لحديث: «اسم الله عل فم کل 
مسلم). 

وهذا قول ضعيف؛ لأنٌ العفو ونفي الإثم آثر حکم ث a‏ 
اليد اثر سکم وضعی؛ فما لم کر اسم اله علیه فاد يصح ولا یسل آکله ولا 
إثم على من نسي التسمية لاه لم يتسد ذلك. 


خ4 3 ٤‏ وو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

والحديثان قال عنهما العامة محمد بن عبد الله الزركشي رَه اال 
«ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث». 

وأجاب العامة الرّركشي رمهالة عن التعليل بان اسم الله في قلب كل 
مسلم» فقال”": «حمل التسمية على ذكر الله بالقلب؛ خلاف ظاهر اللفظء ثم لا 
تخصيص للصيد بذلك؛ إذ جميع ما يفعله المكلّف يجب أن يذكر اسم الله 
تعالى فيه» بأن يفعله على الوجه الذي ذكره سبحانه. ثم قول النبي كيا «فإنما 
سمّيت على كلبك» ولم تسم م عل غیره»؛ ظاهر في إبطال هذا التأويل». 

الا او ا ا TT‏ 
CT‏ : ««ذكر الله على قلب المؤمن 

سمّى أو لم یسم»» هذا الحديث رواه ابن عدي بنحوه من حديث آي هريرة 
نة قال: جاء رجل إلى رسول الله ياي فقال: يا رسول الله! أرأيت الرّجل 
يذبح وینسی أن يسمّي؟ فقال: «اسم الله على فم کل مسلم»» وسنده واو بسبب 
مروان بن سالم المذكور في إسناده» واو بمرّة» بل نسبه أبو عروبة إلى الوضع 

وقال ابن الملقن ةلله في نقد الحديث الآخر*: «حديث البراء بن عازب 
تة مرفوعًا: «المسلم يبح على اسم الله سی او لم بس غریب» نعم 
(1) شرح مختصر الخرقي .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) غاية مأمول الرّاغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب (ص٤۳).‏ 


.)٠۷١ /۲( خلاصة البدر المنیر‎ )٤( 


كتاب الذبائح والصيد /نسيان التسمية في الصيد ‏ هه ٤1۷‏ خود 
هو من رواية ثور بن يزيد عن الصّلت مرفوعًا بلفظ : «ذبيحة المسلم حلال ذكر 
اسم الله أو لم يذكر» رواه أبو داود في مراسيله» وأسنده الدّارقطني من حديث 
ابن عباس وأبي هريرة» والكل ضعيف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةآللَهُ ني فرق ما بين القول ومعنى ما في 
القلب": «إن تسمية قول اللسان قولا؛ أشهر في اللغة من تسمية معت في القلب 
قولا). 

وين شيخ الإسلام ابن تيمية رأة أن المعاني التي في القلب سك حديتًا 
فقال: «ما في التفس ا 

وقال أیضا رجا" : : «وأيصًا ففي «الصحيحين» عن النبي کي؛ أنه قال: «إن 
الله تجاوز لأمتي عما حَدَنّثْ ت به آنفسهاء » مالم تتکلّم به أو تعمل به»؛ فقد أخبر أن الله 
عفا عن حديث النفس إلا أن تنكلم» فرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر 
آنه لا یؤاخذ به حتی یتکلم به» والمراد حت ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعّلم أن 
هذا هو الكلام في اللغة؛ لآن الشارع كما قرّر إنما خاطبنا بلغة العرب». 

e E‏ اط الق 
الصيد لحل الذّبيحة» فمعلوم أن الصّيد يظهر فجأةء فالّسمية هنا اشتُرطت في 
أمر غالبا ما يغفل الاس عنه؛ فهذا دليل على أنه أمر إيجاب وأ شرط التسمية 
O TO‏ 


(۳)الإیمان (ص٤۳١).‏ 


(۳) الایمان (ص۱۲۷). 


خ4 1۸ ٤‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
كذلك ني الذبائح في غير حال الصّيد أو أوجب. 

وني «الصحيحين» كذلك من حديث أبي ثعلبة الي يڪن أن التي کيا 
قال له: «ما صدت بقوسك فذ کرت اسم الله علیه؛ فکل». 

وحديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم کلاهما دال عل اشتراط 
التسمية لحل الصيدء وحديث عدي أقوى في الدّلالة قال العلامة أبو حفص 
عمر بن علي الفاكهاني الإسكندري المالكي رجاه (ت: ۷۳۱ ه): «لأنْ هذا 
- حديث عدی - مفهوم رط والاول - حديث أبي ثعلبة - مفهوم وصف» 
ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف». 

رل ا ا الا 
والصيد": «إنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال» لا سهرًا ولا جهلا 
ولا عمدًا مع الذكر» وهذا مذهب آهل الظاهر» وهو رواية عن الإمام أحمد» 
وعن الإمام مالك رحمهما الله» واختاره جماعة من السلف» من الصحابة 
والتابعين» وهو اختيار شيخ الإسلام ان وال هؤلاء بعموم قوله 
تعالی: ولا تأ ڪاو مما راسم أل عَيّدٍ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وبأن النبي بيه قال: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكل» فَسرط لحل الأكل التسميةء ومعلوم أنه 
إذا فقد الشرط فقد المشروط فإذا فقدت التسمية فإِلّه بُفقد الحل» كسائر 
الشروط. فكل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل». 


(۱) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام .)٤١٤ ٤۳۳ /٥(‏ 
(۲) الشرح الممتع .)۸١/٠١(‏ 


كتاب الذبائح والصيد /نسيان التسمية في الصيد د جه ٤1۹‏ خو 

وقال"": «وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح). 

فالسمية على الأبيحة والصيد؛ شرط وجودي لابُدٌ من ا 
بالجهل والتسيان» وهذا نظير شرط الوقت في الأضحيةء لم يعذر التي كل 
بالإخلال بشروطهاء حيث قال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها)» متفق 
عليه من حدیث جندب بن سفيان ريئةڪن. 

قال العامة علي بن علي بن أبي العرٌ الحنفي رَحةألَهُ (ت: ۷۹۲ه): « 
sS‏ 
نسي الطّهارة أو استقبال القبلة أو ستر العورة في الصلاة أو الإحرام في الح أو 
النَة فيهما لم تصحٌ صلاته ولا حجّه» فكذلك ذكر اسم الله على البيحة» وقد 
a ERS E a‏ 
ناسيًاء بان الذي لزم المصلّي بغير طهارة من إعادة الصّلاة فرض مبتداأء وإِلا 
E EE‏ 

وھا فرق فاف ل ای سل کو وار ا ل ل ھا ا وا 
أعادها بطهارة كانت صلاته الثانية هي المأمور بها دون الأولئ» والقول بان 
ال هر طا اا اعلا رجه ر د اللي رمه ادال فرص 
مبتدا؛ قول ظاهر الفساد» والله أعلم. 


(۱) الشرح الممتع .)۸١ /٠١(‏ 
(۲) التنبيه على مشكلات الهداية .)۷١۸ /٥(‏ 


ههل ۷١‏ جه الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
وأيضًا فان استخراج الخبث من الدّبيحة؛ إِلّما هو بذكر اسم الله لا باستخراج 
الذّم المسفوح فقط فإذا ذبح مع الغفلة عن ذكر اسم الله تعالى؛ لم يكن الحم من 
السات بل من الخبائث» فإن لم تحصل التذكية باسم الله كان للسيطان فيها نصيب». 
واستدلٌ من ير حل ذبيحة ناسي التسمية بقوله تعالی: ولا ألا را 
e‏ م آنل عد ول َوَس 4 [الأنعاء: ,١‏ حيث قال الإمام البخاري رجةاللة: 
[النّاسي لا يُسكّى فاسقا]. 
EE E O E aS‏ 
ا لیس بفاسق؛ لاله لم يتعمد ترك التسمية» ففرق بين الفعل والفاعل”. 
وقال الحافظ ابن حجر لَه في اشتراط التسمية لحل الصيد": «يتأكد 
A O E a‏ 
صفته» فالمسكّى عليها وافق الوصف» وغير المسمّى باق على أصل التحريم». 
واستدلٌ كذلك من یری حل صيد وذبيحة ناسي التسمية بحديث عائشة 
كتا أن قومًا قالوا للسّي إ: إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه 
أم لاء فقال: «سكُوا عليه أنتم وكلوه)» وكانوا حديثي عهد بكفر» رواه البخاري. 
Eu eR OEE NE‏ 
(1) صحيح البخاري» كتاب الذّبائح والصيدء باب التسمية على الذّبيحة ومن ترك متعمدًا (ص4۷۹). 
(۲) شرح صحيح البخاري لشيخنا العامة محمد العثیمین (۵/ ۲۳۹ .)۲٤١‏ 
(۳) فتح الباري .)٠۰۱/۹(‏ 


كتاب الذبانح والصيد /نسيان التسية في الصيد جه ١۷٤و‏ 
الصبد والدبم مم التسيان: وإتما معن الخديث أذ المسل امور بضكة فع 
وال نا اوه ال عله وخر ا م ف اك وان كيل انال 
ال ع ا ف ا 0 
الذبح صدر من أهلهء والأصل في الفعل الصادر من هله الصحة حتى يقوم دليل 
الفسادء وهذه قاعدة معتبرة في الشرع» ولو أن الناس كَلّمُوا أن يعلموا شرط الحل 
يمن أنقل من لكان ى ذلك نالسر والمشقة ما لا نعلحه إلا شه 

وبعض الفقهاء يجعل نسيان التسمية عند البح مبختلمًا حكمه عن نسيان 
المع ا 

وشیخنا العامة فحن ال ر اله يرجح أ کا 
«الحقيقة أنه لا فرق بين البابين» كما سبق» فإن اشتراط التسمية موجود في 
الذكاة» كما هو موجود في الصيد قال النبي بيا: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله 
علیه» فکل»» وأيصًا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر و الذابح في نسيان 
التسمية» فتجده عندما يرى الصيد ينفعل ويجد في نفسه إشفاقا عظيمًا أن يفوته 
هذا الصيد فيأخذ البندق بسرعة» أو يرسل الجارح بسرعة» ويذهل» ويغفل؛ 
فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء» ويضجع الذبيحة» أو يعلقها 
[ذ کات بح ویذیح: فهذا يبعد النسيان في حقه بخلاف الصائدء ومع ذلك 
الا رجاه لله - لم يعذره . والحقيقة آنه مصيب في عدم عذره». 


.)۸٤ ۸۳ /۱١( الشرح الممتع‎ )۱( 
e E 


جه ۷١‏ مخز الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


وک 


ND 


إرسال الجارحة بمنزلة الذبح» والتَّبي ب أباح الصيد بشرط إرسال الجارح 

والتسميةء وإرسال الصّيد هو إمساك الجوارح الذي أباحه الله في قوله تعالى: 
وأ عا أمَسَىَعَككم ‏ [المائدة: .]٤‏ 

عن عدي بن حاتم رلةعتة قال: قال رسول الله بي: «إذا أرسلت كلبك 
وسّيت؛ فكل»» متفق عليه. والجارح إذا استرسل بنفسه؛ فإتّما صاد وأمسك 
لنفسه» وهذا لم يېحه الله لنا. 

قال الإمام الشافعي ر رهآ : «إن كان الكلب قد توجّه للصيد قبل 
استشلاء صاحبه» فمضی في سننه فأخذه» فلا يأکله إلا بإدراك ذکاتهء إلا ن 
يكون يزجره فيقف أو ينعرج» ثم يستشايه فيتحرّك باستشلائه الآخر؛ فيكون قد 
ترك الأمر الأوّل» واستشل باستشلاءِ مستآنف؛ فيآكل ما أصاب كما يأكله لو 
أرسله» فيقف» فهو على الابتداء» وإن كان في سننه فاستشلاه فلم يدث عرجة 
ولا وقوقاء وازداد ني سننه استشلاءً؛ فلا يأکل» وسواء في ذلك استشلاه صاحبه 
(۱) الام (۳/ ٩0۹)»ء‏ ط - دار ابن حزم. 
(۲) الإرسال والإغراء. 


كتاب الذبائح والصيد /استرسال الصيدبنضسك -- و٠‏ ۷؛ خو 
أو غير صاحبه ممن تجوز ذکاته». 

فاسترسال الصید بنفسه؛ فعل للکلب منع حل صیده؛ لألّه لم يكن للمكأًف 
فيه نيّة ولا قصد» ولا فعل ما يبيح الصيد ويجعله بمنزلة الّكاة. 

قال العامة محمد بن عبد الله الررکشی: رة ا «أن يرسل الجارح 
قاصدًا للصيد؛ لقول النبي - ل -: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذکرت اسم 
الله عليه؛ فكل»» فعلق بي الحل على ذكر اسم الله مع إرسال كلبه المعلم. 
(وأفعل) فعل الفاعل» فلا بد أن يوجد منه فعل» وعلى هذا لو استرسل الكلب 
أو الفهد بنفسه لم يبح». 

وقال العلامة ابن قدامة المقدسي رَجةآله ني شروط الصيد": «الشرط 
الثالث؛ أن يرسل التجارحة على الصيد فإ استرسلت بتفشها فتلت ؛ الم يبخ. 
وبهذا قال ربيعة» ومالك» والشافعق» وأبو ثور» وأصحاب الرّأي. وقال عطاء» 
والأوزاعئ: يُؤكل صيده إذا أخرجه للصّيد. وقال إسحاق: إذا سمي عند 
انفلاته؛ یح صیده. 

وروی بإسناده عن ابن عمر َع آنه سُئل عن الكلاب تنفلت من 
مرابضهاء فتصيد الصيد؟ قال: اذكر اسم الله» وكل. قال إسحاق: فهذا الذي 
أختار إن لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا على 


(1) شرح مختصر الخرقي .)٦٠۸/١(‏ 
() المغني .)۲٣۱/۱۳(‏ 


خ4 ٤ V٤‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 
معن قول أبي عبد الله. ولنا قول التب بلاة: «إذا أرسلت كلبك» وسكَيّت؛ 
فكل». ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذّبْح؛ ولهذا عبرت الكسمية معه». 

ودلالة ألفاظ القرآن والستة متعاضدة في تحريم صيد الجارح إذا استرسل بنفسه. 

قال الحافظ ابن حجر ةأ : «ظاهر القرآن وهو قوله تعالى: «فكوأ عا 
امس کہ 4 [المائدة: ٤]؛‏ فن مقتضاها أن لذي یمسکه من غیر رسال لا پباح» 
ویتقوّیٰ أيضًا بالشاهد من حدیث ابن عباس رتكا عند أحمد: «إذا أرسلت 
الكلب فأكل الصيد؛ فلا تأكل فإتّما أمسك على نفسه» وإذا أرسلته فقتل ولم 
يأكل؛ فكل فإنّما أمسك على صاحبه»» وأخرجه البرّار من وجه آخر عن ابن 
عباس بعتا وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع نة بمعناه» ولو كان 
مجرّد الإمساك كافيًا لما احتيج إلى زيادة). 

ومفهوم الشَرط من أقوى أنواع الأدلّة دلالة في الحكم» ووردت السَة 
بالَص على إباحة المصيد بشرط إرسال الصّائد للجارح. 

وقال الحافظ اللّووي رجآ : «قوله كل: «إذا أرسلت كلبك المعلّم»؛ 
ANE GES EE a‏ 
فلو أرسل غير معلّم» أو استرسل المعلّم بلا إرسال؛ لم بحل ما قتله. 

اا غر الم فجم عا راا الم ا ابر قد ا ف عدا 
(۱) فتح الباري .)٦۰۲/۹(‏ 
() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص٤١٤١).‏ 


كتاب الدبائح والصيد /استرسال الصيدبنفسه - - هاو ١۷؛‏ بور 
وعند العلماء كافَدًء إل ما كي عن الأصمٌ من إباحته» وإلًأ ما حكاه ابن المنذر عن 
عطاءِ ارغ اد إو اناا چ و 

وقال الحافظ البغوي رآ : «قوله بية: «إذا أرسلت كلبك»» دليل 
EN‏ 
وقتله لا يكون حلالاء أجمعت الأَمَة عليه». 

وقال العامة أبو محمد عبد الوكًاب البغدادي المالكي رَحةألَهُ (ت: ٤۲۲‏ ه): 
«إذا استرسل بنفسه ابتداءً ثم أغراه صاحبه فقوّی ني سیره؛ لم یؤکل ما صاده» وقال 
أبو حنيفة: يؤكل؛ ودليلنا أن إرسال صاحبه حصل بعد استرسال يمنع الأكل لو 
انفرد به» فلم یکن باغراء صاحبه اعتبارًا» کما لو آرسله مجوسي» ولانه اجتمع في 
هذا حظر وإباحة؛ فكان الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي). 

وقال العامة أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رأة : «إذا أشلى الكلب على 
الصیده ڈ ثم آتبعه سيده باللإشلاء عليه؛ قال مالك: لا يؤکل حت يبتدئ ره إشلاءه). 

فإرسال الصيد شرط في حل المصيد كالّسميةء قال القاضي أبو بكر ابن العربي 
رَحةآل“: «ليس يلزم في الأشلاء رؤية المصيد» بل يجوز أن يرسله ويشليه في 
الو ل ر ااا ا ا 
(۱) شرح السَتَة (۱۱/ ۱۹۳). 
(۲) الإشراف علیٰ نکت مسائل الخلاف (۲/ 4۱۸). 
(۳) النوادر والریادات .)۳٤۸ /٤(‏ 
5 القن ن رج الموط ( 0 


خ4 ل۷ ٤‏ وخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرايع 

فالحاصل: أن الجارح إذا استرسل بتفسه لم يبح صيده؛ لان الجارح أمسك 
لنفسه» ولاه با حرج عن الوصف المبيح لحل ضيده» وهو أن يكون معلَمَا 
يرسل إذا أمرء وإرسال الصّيد هو من شروط حل صيده كالتسمية. 

أمّا ما ذهب إليه الأوزاعي وعطاء من حل اليد إذا استرسل بنفسه» إذا كان 
فاا ا ن ت 

اا ال ى ال 000220 وا له 
بوالصلةوالسَه قال: «إذا أرسلت كلبك»» فما دام الكلب هو الذي ذهب» وراح 
بدون علم مني» ولا أمر مثي؛ فأنا ما صدت في الحقيقةء وإنّما الذي صاد الكلب. 

لو وكلته وكالة عامَة» وقلت: كلما رأيت صيدًا فأنت وَكيلي في الإرسال. فهذا 
لا يصح؛ لأنه غير عاقل» ولا يصح تصرفه والعجماء کما قال لاوت اد: 
«العجماء جُبار»» فإذا كانت لا تضمن فإِلّه يدل على أن تصرفاتها باطلة». 

هذا حاصل ما ذكره العلماء في استرسال الكلب المعلّم بنفسهء آمّا استرسال 
الكلب غير المعلّم؛ فلا يحل صيده ولو بإرسال صاحبه» قال الحافظ ابن الملقن 


ةا : «إجماعًا). 


0 


(۱) الشرح الممتع .)١٠١/٠١(‏ 
(0) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠١١ /٠١(‏ 


كتاب الذبائح والصيد /عقرأوابد البهائم د جهو ۷۷ إو 


و 


ر عقر أوابد البهائم a‏ 


ميمة الأنعام سحّرها الله لعباده وأباح منافعها ولحومها؛ فقال سبحانه: 
لھا هم ينبا رمم ب مہا یا ود 4)7 [یس: ۷۲]ء وبعض هذه الأنعام یتو خش 
أحيانًاء فيصير غير مقدور على ذكاته» فأباح الله لنا عقرها؛ ففي الصحيحين عن 
رافع بن خدیج رَیهَنۀ قال: ند بعیر» فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله 
ب: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هکذا). 

قال العأامة أبو عبد الله محكّد بن يحيى بن هشام الأنصاري (ت: ٤٦‏ ٠ه):‏ 
«الأوابد جمع آبدة وهي الشَّيء المستوحش المنفور منه أو التافر» ويقال: 
جاءنا بابدة؛ آي: بما لم تعهده وما تنكره» وقد أبد الشاعر إذا جاء بالعويص من 
الشعرة و الا والادة ما تفر غ 

والمهم في هذا الحكم آمران: 

الأول: معرفة معن «التوحش» المبيح لعقره» حيث لم بقدر على تذكيته. 

قال الحافظ العامة أبو حفص عمر بن على ابن الملقن رَحَةألَه(ت: > ۸٠‏ ه): 
(۱) المفصح المُفْهمٌ والموضح المُلّهِمُ لمعاني صحيح مسلم (ص۳٤).‏ 


(۲) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام(٠ (V1 /١‏ 


جه ٤۷۸‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
«قال أصحابنا: وليس المراد بالتو حش مجرد الإفلات» بل مت تيسّر لحوقه بعدو» 
أو استعانة بمن يمسكه» أو نحو ذلك؛ فليس متوحشًاء ولا يحل حينعلٍ إلا بالذبح في 
المذبح» وإن تحقق العجز ني الحال؛ جاز رميه» ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه». 

وقال الحافظ ابن حجر رجمةألة : «قوله: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش»؛ فالظًّاهر أن تقديم ذكر هذا النّشبيه كالتَّمهيد لكونہا تشارك المتو خش 
في الحكم» وقال ابن المنير: بل المراد أنّها تنفر كما ينفر الوحش» لا نها تعطى 
جا ا فال و ا الخدت د عا 

والأمر الآخر: أن العقر هو جرح المتوخّش من البهائم الإنسيّة المأكولة في 
آي موضع من بدنها بحيث ينهر الذَّم» أا إصابته بمثقل أو غيره لا بَخْرِقٌ ولا 
ل ال فور بالك و 

وبوّب البخاري على حديث رافع بن خدیج بقوله: [باب ما ند من البهائم 
فهو بمنزلة الوحش]". 
واستدلٌ لفقهه هذا بحديث رافع بن خديج المسند إلى رسول الله يف وبالاثار 
عن الصحاية روعت . 

فقال تعلیقا في تبویبه: «وآجازه ابن مسعود ڪن وقال ابن عباس ی تة: 
ما أعجزك من البهائم مما في يديك؛ فهو کالصيد» وفي بعير تردّی في بئر من حيث 
(۱) فتح الباري (۹/ .)٦۳۸‏ 
(۲) کتاب الّبائح والصید (ص۹۸۱). 


كتاب الذبانح والصيد / عقر أوابد البهائم  ___‏ جه ۹جو 
قدَرت علیه؛ فذکه. 

ورآى ذلك علي وابن عمر وعائشة يڪت . 

وذكر الحافظ ابن حجر رَجَةألُّ تخريج الآثار كلّهاء إلا أثر عائشة ةا 

حيث قال : «أمّا أثر عائشة راء فلم أقف عليه بعد موصول). 

E Slag EEE o 
منها» وصار غير مقدور عل ذکاته فإِلّه يأخذ حكم الصيدء اراج‎ 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رداك : «من الفروق الصحبحة: 
التفريق بين البائح والصيود بتوسيع طرق حلَّها لعدم القدرة عليها؛ ولهذا 
عل ااا ن ر من با و یه ایر کوت اشد 
الا هاعر ها ال ق ال اا ت اه اا فرت رارت 
كالوحشية؛ صار لها حكمهاء وعكسها الوحشيّة إذا كانت مقدورًا عليها لم تحلّ 
إا بالڈّبح في محل البح كالأهلية؛ رعاية للقدرة وعدمها». 

وبسبب تو حش البهيمة الإنسبّة صار بمنزلة غير المقدور عليه» قأخذ حكم 
الصيد» قال شيخنا العامة محمد العثيمين رأة" : «إنً الصّيد بإجماع يحل 
في أي موضع أصيب» وهذا مثله» كما أشار إليه الي #لثا. 


ي 


(۱) فتح الباري .)٩۳۹ /٩(‏ 
(۲) الفروق (ص٤۲١).‏ 
(۳) الشرح الممتع .)۷١/٠١(‏ 


جه ١‏ ۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقال العامة بو عبد الله المازري رَمَدالَهٌ (ت: ٠۳١‏ ه) في أنواع ما أباحه 
الله من ذبح وذكاة وعقر الأنعام: «الحيوان الذي يحل أكله لا يُستباح في الشرع إلا 
بتذكية والتذكية عقر أو ذبح أو نحر» فأمًا البح والٌحر ففي المقدور عليه» وأمّا 
العقر فكل حيوان مأكول الحم متوخُش طبعًا غير مقدور عايه؛ فذكاته العقر. 

فقلنا: حيوان؛ لأ ما ليس بحيوان لا يذّكئ» وقلنا: مأكول اللَّحم؛ لان 
الخنزیر وما يحرم من الحیوان؛ لا تصح تذكیته» وقلنا: متوحش؛ احترارًا من 
الإنسي كالبقر والشَاة؛ فإنه لا يذكّى بالعقر» وقلنا: طبعًا؛ احترارًا من الإنسي إذا 
َد فإِلّه لا يستباح بالعقر؛ لأن التوحش ليس من طبيعته» وقلنا: غير مقدور 
عليه؛ احترارًا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصائد». 

وذهب بعض العلماء إلى أن غير المقدور على ذكاته من المأكول الإنسي 
إذا توش لا پبيحه العقر؛ تعليلا بان توحشه لا يلحقه بأحكام الصيدء 
واستدلالًا بالحصر المستفاد من قوله كلة: «إنّما الذكاة ني الحلق واللَّة. 

قال القاضي آبو محمد عبد الوهًاب البغدادي المالكي رَحةاله (ت: ٤۲۲‏ ه)": 
«الحيوان المتأتس كبهيمة الأنعام وغيرهاء إذا توش ولم يقدر عليه؛ لم تنتقل 
ذكاته ولا يستباح إلا بالذبح أو النحر؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله كلاء: 
«إتّما الذكاة في الحلق واللة»» فأشار إلى جملة الذكاة ولأن توخشه لجا لم 
(۱) المعلم بفوائد مُسلم (۳/ .)٤١ ١٤١‏ 


(۲) الإشراف علیٰ نکت مسائل الخلاف (۲/ .)٩۱١ ٩4۱٤‏ 


كتاب الذبائح والصيد /عقرأوابد البهائم د جهو إو 
ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه في 
الضحايا والهدايا والعقيقة» وكذلك الذكاة». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

-١‏ حديث: «إلّما الذّكاة في الحلق واللة٠؛‏ ضعيف» قال الحافظ ابن حجر 
جاده : «إسناده واو). 

۲- حديث رافع بن خديج هة أسند؛ فقد روا الشيخان في صحيحيهما. 

۳- لا تعارض بين حديث رافع بن خديج» وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إنما 
الذكاة في الحلتق واللبة)» لو كان صحيسًا؛ فيكون حديث أبى هريرة في المقدور عليه 
من المأكول الإنسي» وحديث رافع بن خديج خاص بما توش من البهائم المأكولة. 

-٤‏ أمّا منع العقر للمتو حش من البهائم المأكولة؛ لأنه بتوحشه لا يسقط عنه 
الجزاء في قتله للمحرم» فهذا تعليل في مقابل النص» وهو حديث رافع بن 
خديج؛ فيكون فاسد الاعتبار» وعقر المتوحُش من إنسيً البهائم ليس فيه جزاء؛ 
لأن الحكم في الجزاء في الصّيد» وأوابد البهائم الإنسيّة يجري الحكم على أصل 
إنسيتها؛ فلا جزاء في عقرها وصيدها. 

-٥‏ وتعليل القاضي عبد الوهاب المالكي رَجةألّهُ بأن المتوخُش من ميمة 
الأنعام مجزئ في الصحايا والهدايا والعقيقة؛ فلابد أن يأخذ حكمه في الذّكات 
فالجواب: أن عقر المتو خش من بهيمة الأنعام حكمه ثابت بن خاص» وهو لا 


(۱) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)۲٠۷‏ 


ه4 4۸۲ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
يعطّل الحكم غير المخصّص الذي تجري عليه أحكام مسكّى بميمة الأنعام. 

وبعض فقهاء المالكيّة يفرّق في الحكم بين ما توش وكان أصله إنسيًا فلا 
پبیحه بالصید» وبین ما کان آصله التّوحُش» ثم تأّس» ثم توځش؛ فیبیحه بالصید. 

قال العامة ابن آبي زید القیرواني رَحداللَهُ (ت: ١۳۸ه):‏ «ومن 
الواضحة: إذا توحشت الانسية من الأنعام لم تحلٌ إل بذكاة» وروي فيها بعض 
ال رة ولس قول مالك 

O NR O E 
E EN aE E 
الطیر يتاتس ثم يست و حش فإلّه يحل بالصيد.‎ 

وحمام البيوت وكذلك البرك والإوز الإنسيّة تستوحش» ولا أرى هذا في 
الإبل والغنم والدّجاج؛ إذ لا أصل لها ني الوحشيّة ترجع إليه» ولا بأس أن تعقر 
عقرًا يبلغ مقتلاء أو تعرقب ثم تذكًى. وأمًا البقر فهي عندي لها أصل ترجع إليه 
فن ا 5ا اوخت ا نىا 

al OEE Es 
إنسيا؛ قول مرجوح؛ فان حدیث رافع بن خديج نة نص خاص فيما كان‎ 
أصله إنسيًا ثم توش وهو الإبل» والسنّة هي الأصل في بيان الأحكا» و‎ 


1 » ت ڪان 
يؤخذ من قوله ویرد إلا رسول الله 4يا 


ت 
2 
حا 
0 


دون ما کان أصله 


.)٠١٤ /٤( النّوادر والرّیادات‎ )۱( 


كتاب الذّبائح والصيد /عقرالأعراب - ٣۸٤و‏ 


ولي 


5 عقر الأعراب ۹ 


عن ابن عباس رت قال: نه رسول الله ية عن معاقرة الأعراب" 

E‏ يئ التبي بالل عنه» ومعناه في عقرهم الذي کانوا 
يصنعونه عل أنه ذبح لخر الله قال العادمة الخطًابي ES‏ 
یتبارّی الرّجلان كل واحد منهما يجاود صاحبه» فيعقر هذا عددًا من إبله» ويعقر 
صاحبه» فأیهما كان أكثر عَقَرّا غلب صاحبه وَقَرَه. 

کے آل وھا 9 رن ما ا چ ارآ رن معا با جرت بعاد 
الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان» وأوان 
حدوث نعمة تتجدّد لهم في نحو ذلك من الأمور». 

وقال العامة أبو السّعادات المبارك الجزري رمه رجا : «کان یتباری الرجلان 
في الجود والسحَاء فيعقر هذا إبأاء ويعقر هذا إبلاء حتى يُعجّز أحدهما الآخر» وكانوا 
يفعلونه رياءً وسمُعة وتفاخرًا» ولا بقصدون به وجه الله» فشبّهه بما بح لغیر اللّه). 

ومن المعاني التي ذكرها المبارك الجزري عن عقر الجاهلية التي هى عنها 
(۱) روا أبو داود في سننه» كتاب الصَحاياء باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب ( ص٩۰٠٤‏ -رقم ۲۸۲۰). 


(۲) معالم السّنن (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۳) النهاية في غريب الحدیث (۳/ ۲۷۲). 


جه ٤۸ ٤‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 
التي بيا في قوله: «لا عقر في الإسلام»": «أنّهم كانوا يعقرون الإبل على قبور 
الموتئ؛ أي: وا و صاحب القبر كان يعقر للأضياف آَيّام 
حیاته» فنکافئه بمثل صنيیعه بعد وفاته). 

هذا المعنى العرفِيٌ لعقر الأعراب ني الجاهايةء وقد تضمّن محاذير عظيمة: 

١-الرياء‏ بنحر الإبل» فلا تجوز المباراة في ذلك ليقال: فلان أكثرهم نحرًا للإبل. 

ونحر بهيمة الأنعام والإبل خصوصًا؛ إِلّما يكون لأكل ما أحلّه الله من 
را ال ا ی ا ا و ا ا 
لمقصود حل اللّحم». 

e A RO aE 
ال ا ا ا کون رن‎ 
للقبور» ويقربون لها القرابين» وكانوا في الجاهليّة إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند‎ 
قبره الخيل والإبلء وغير ذلك تعظيمًا للميّت» فنهى التَبي ية عن ذلك كلّه».‎ 

ونفع الميت يكون بالطرق المشروعة التي دل عليها السرع؛ بالدّعاء له» والصدةة 
عنه» كما قال التي بل «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). رواه مسلم من حديث آبي هريرة ڪن 
(۱) التهاية ني غريب الحدیث (۳/ .)۲۷١‏ 


(۲) إقامة الدّليل على بطلان التحليل (ص۲١٤).‏ 
)٤ ۳(‏ مجموع الفتاوی .)۳۰۹/۲١(‏ 


دليل المجحتويات 
لهس 
٣‏ دليل المحتويات 
كتاب البيوع 


آنواع البيوع ومسكّياتها 

المكاتبة عقد لنوع خاص فقط من العقود 

بيع التولية 

البيع الفاسد 

البيع بثمن غير مسمى 

خيار المجلس 

بيع الحاضر للبادي 

يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهما 


بيع وكراء بيوت مكة 


چچ چ 


4 


ه4 ۸٦‏ 4 جوز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


الررق شالش 

اتحاد الجنس واختلاف النّوع وأثره في الربا 
بيع الذهب التبر بالمصاع 
الغرر 

السلم 

المساقاة والمزارعة والمخابرة 
وضع الجائحة 

العرايا بيع أو عطية 

الشفعة في المشاع من العقار 
الشفعة للجار 

الظلم في البيوع 

إغلاق الرّهن 

ضمان الرهن 

الحوالة 

أسوة الغرماء 

استيفاء ما في الذمة 

كتاب التكاح 

الباءة 


11۰ 


.دليل المجحتويات 

إجابة وليمة العرس 
الشعَار 

حرث النساء 

خدمة المرأة زوجها 

عقود الكفار 

صيغ وألفاظ النكاح 

كتاب الطلاق 

الّلاق ني الغضب 
مراجعة المطلقة في حيض 
ألفاظ الطلاق 

متعة الط اة 
Ne E EE‏ 
الخلع فسخ وليس بطلاق 
کتاب الجهاد 

ضرب الجزية على العرب 
استرقاق العرب 

الفيء للأعراب 

الفيء 

التحير إلى فثة 


چو ٨۸‏ خود 

كتاب الأشربة 

ا 

كتاب الأطعمة 

جل خنزير البحر 

اجر الرر راا 
إباحة أكل الضيّع 

كتاب الذبائح والصيد 
طعام الذين آوتوا الكتاب 
ما يحل من ذبائح أهل الكتاب 
ان اة ن الد 
اسر سال الكت فب 
عقر أوابد البهائم 

عقر الأعراب 


الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالرابع 


